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مقدمة 

الحمد لله الذي هو أهل الحمد وأهل المغفرة» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا 
وأسوتنا وقدوتنا محمد رسول الله بية. بعثه الله رحة للعالمين. وجاء با لهدى» وكان ولا 
یزال دینه الحق. 

وأسأل الله عز وجل أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأن يعيد للمسلمين 
مجدهم» وعزهم» ورفعة شأنهم» وسياسة العام بمنهج رسول الله يا 

ورضي الله عن الصحابة والتابعين» ومن سار على هداهم إلى يوم الدين. 

وبعد. 

يعد إعادة نشر كتب التراث الإسلامي من تفسير وفقه وحديث ... إلخ عملا مفيدًا 
في تيسير هذه الكتب وجعلها في متناول أيدي طلبة العلم » والعلاء. 

ولا شك أن في تحقيتق هذا التراث فائدة جليلة إذ يفك ما يبدو به من صعوبة» وتوثق 
نصوصه» وتعد فهارس تذلل الحصول على المعلومة من داخل المرجع. 

وكتاب الفاق في صورته من المباحث الشرعية التطبيقية فهو في أصول الفقه. يأخذ بيد 
الباحث إلى أهمية الربط بين العقل القائم على الاستنتاج والاستدلال والبرهانء وبين 
الشرع الذي قدم منهج المداية والإرشاد با فيه من نصوص ترك العقل» وتدفعه إلى 
الببحث والتأمل والدراسة. 

وتتجلى قيمة الكتاب في أن المصنفين -لا سي) المتأخرين منهم- في أصول الفقه كان 
مؤلفا الشيخ النهاية والفائتق وغيرها المعين الذي يسترشد به ويؤخذ منه» بل ويعتمد عليه 
ومن بين هولاء العلاء: 

- أبو عبد الله حمد بن بهادر بن عبد الله» بدر الدين الزركشي . 

الشافعي في كتابه ا لجليل القدر . ((البحر المحيط)). ۰ 

- والشيخ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ۷۲۷1 - 
ها في کتابه ((الإبهاج))» و((جمع الجوامع)). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

- والفقيه الأصول الحنبلي أبو البقاء قاضي القضاة تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز الفتوحي المصري المتوفى سنة ١۹۷ه‏ المشهور بابن البحار في كتابه شرح الكوكب 
ال 

- وشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه في كتابه ((إرشاد 
الفحول)). ) 

- ولقد بين اللصنف في مقدمة الفائق أنه اختصره من النهاية حتى يسهل الاستفادة ‏ 


٣ٍ س‎ 


ف 

وإنني إذ أقدم هذا الكتاب للباحثين في أصول الفقه فإنني أرجو الله أن مجعله في ميزان 
حسناتي وأن يستفيد منه الأصوليون وأقدمه إلى أخي الأستاذ المهندس طه محمد مود 
حسن نصار وأخي إساعيل محمد حمود حسن نصار» وإلى ابن محمد ومروة. 


ن م # 
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرًا. 


لمحقق ٠‏ 
عحمود عمد عحمود حسن نصار 
((حمود نصار)) 


س الفائق في أصول الفقه /الجزءالأول هس 


اللاسم: أجعت كل المراجع التي ترجمت له على أنه هو محمد بن عبد الرحيم بن حمد. 

که انو غك الله 

اللقب: اللقب هو اسم وضع الاسم 2 الأول به» أو التشريف أو 
قفر 

¬ ومن الألقاب ما هو منبوذ ولذا هى عنه الله في القرآن فقال تعالى: ولا تَتَابَرُوا 
لاقب ب بس لسم الوق بَعَدَ الإيمّ) [الحجرات:آية .]١١‏ 

e‏ : ((الألقاب: وهي کبره ومن لا برنه قد بها ماني فیجمل من ذکر 
باسمه في موضع› وبلقبه في آخر شخصین» ‏ 

- ويقول عن حبة اللقب وكرهه: 

زوا غا ا و ئم ذکر نبا منه)). 

أسباب التلقيب : 

جرى العرف بين الناس على التدليل»ء والتقريب» والتودد» والتلطف » وسهولة التعريف 
الین رااان ر ماه رای الق اب ونان ب ٠‏ 

وشيخنا الهندي حمل عدة آلقاب هي: 

E [صفي الدين]: وقد كان عببًا إلى نفسه.‎ -١ 
الذي رضي الله عنه» وأحبه الله» وحبب الناس به.‎ 

۲-[الأرموي]: وهذا إشارة إلى أن أصله من أرميةء بأذربيجان» وما من شك أن رب 
أ ا مخت عن الانة ان الى الى لئس ا يه ا 
اضطرابات المغول. واستقرت أسرته في الهند. 

۳- [اهندي]: نسبة إلى الموطن الذي نبت فيه بناؤه» وترعرعت فيه أعضاؤه حتى اشتد 
() تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي. (۲۸۹/۲- ۲۹۰). 
(0) ألقاب الصحابة والتابعين ص (۸» ۹)ء لأبي على الحسين بن محمد بن أحمد الجياني الأندلسى ٤۲۷‏ - 

۸ ه تحقيق حمود نصار طبع دار الفضيلة بالقاهرة. ۰ 


ل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
عوده» واستوی سوقه» وهي بلد کبیر. عاش فيه خلق کثیر. وعلماء آفذاذ. 

مذهبه: كان شافعي المذهب. انتسب إلى محمد بن إدريس الشافعي. القرشي› الذي 
قال عنه رسول الله ا : ((عالم قريش يملا طباق الأرض عك . 

عقيدته: كان أشعري العقيدة. 

نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي قال: ((قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: 
التمسك بكتاب اله وسنة نبينا َه وما روى عن الصحابة والتابعين» وآئمة الحديث» 
ونحن بذلك تو 

لميلاد : كان أبو العلاء المعري يقول: 
وليوطن آليت األاأبيعه ٠‏ وألاأرى غيري له الدهرمالكا 
عمرت به شرخ الشباب منعا بصحبة قوم أصبحواني ظلالكا 

تدفع الأرحام كل يوم ملايين البشرء ويوسد في الثرى ويورى الآلاف منهم. لكن بين 
لحظة الميلاد ولحظة الوفاة رحلة الحياة» كفاح» وعناء» وعمل» وطموح. 

وشيخنا صفي الدين المندي واحد من هؤلاء الذين تركوا ببصماتمم سجلا حافلا من 
المعرفة والعلم. 

- لقد كان ميلاده في ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة ٠٤٤‏ ه› 
وقيل في شهر ريع الآخر ٩‏ 

لقد کان فجر میلاده فجرًا جدیدا منيرًا على الاصولين الذين يدينون له ف 
الامتنان والعلم الصادق. 

موطل الميلاد 

يقف الباحث عندما يؤرخ لأي علم من الأعلام المسلمين موققًا كله نظر ثاقب» 

وبحث متأمل حتى يتوصل إلى وقت الميلاد تحديدًاء وموطن الميلاد تدقيقا. 


() انظر الفوائد المجموعة (١٠٤)ء‏ كشف الفاء (۲/ 1۸)ء الأسرار المرفوعة .)۲٤۳(‏ 

() مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص »۲٤‏ طبع مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية ٠۸۹(‏ 
ھ۹٦۱۹‏ م). 

() انظر: شذرات الذهب /١(‏ ۳۷)» حسن المحاضرة (١/٤٤٥)ء‏ البدر الطالعم (۲/ ۱۸۷)ء والوافي 
بالوفیات (۳/ ۲۳۹). | 


الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول ۷س 
والمؤرخون أنفسهم بحدث له عدم وضوح الرؤية نتيجة ندرة المعلومات التي تستقي 

من المصادر. 

نعم لقد كان حل الميلاد المند. لكنها واسعة. TIT E‏ 
خرح من بلدته ((دهلی)) ي شهر رجب سنة 11۷ ھ. 

ومن هنا یتضح أن میلاده کان بدهلی ‏ . 

تربیته 

كانت تربيته الأول في مقتبل حياته في كنف أسرته» وكانت أسرته مسلمة فاضلة باحثة 
عن المعرفةء لذا كانت ثقافته واشتغاله بالعلوم الشرعية من تفسير» وفقه» وحديث» 
وأصول» وعلوم لغوية من نحو» وصرف» وعروض»وبلاغية كمعاني وبيان وبديع. 

وكان جده لأمه ذا اطلاع مبدع . لذا نجد الفتى يقرأ عليه كافة العلوم وشتى مجالات 
الفنون. 

- م تكن فترة إقامته في دهلى بالمدة القصيرة التي يمكن التغاضي عنها بل كانت مدة 
طويلة. لذا كان هما أثر كبير في حياته. إذ أنه عاش فيها بين عام ٠٤٤‏ ه. إلى 11۷ ه. 

وهو في أثنائها اختلف إلى العلاء ليتلقى على أيديمم العلوم الشرعية والعلوم اللغوية. 

أثر جده لأمه في تربیته 

عاش صفي الدين الأرموي مع جده ا و اا 
٠‏ ه والثانية (سنة وفاة جده). 

فقد قرأ عليه وألم بالمبادئ الأساسية لعلوم الشرع على يديه والصبي في تلقيه لا يكل 
ولا يمل بل يداوم على الحفظ والقراءة والمثابرة والاجتهاد وهذه عدة سلاحه التي كان 
يتسلح بها لمستقبله المشرق بإذن الله تعالى. 

أخلاقة 
ال التهانوي في ((کشاف اصطلاحات الفتون» ”° . 
الخلى: بضمتين» وسكون الثاني أيصًا في اللغة: العادة» والطبيعة› والروءة 


والحمع : الأخلاق. 


.)۷٤ /١٤( والنهاية‎ ةيادبلا»)۱١١‎ /٤( انظر: نزهة الخواطر (۲/ ١١٠)»الدرر الكامنة‎ )١( 
المرجع المذكور (۲/ ۲۲۷) طبع دار الكتب المصرية سلسلة ترائنا.‎ () 


۾ الفاق في أصول الفقه /الجزءالآول ‏ 

وني عرف العلماء: ملكة تصدر با عن النفس الأفعال بسهولة من غير تقدم فكرء 
وروية وتكلّف. فغير الراسخ من صفات النفس كغضب الحليم لا يكون خلمًا. 

وكذا الراسخ الذي يكون مبدأً للأفعال النفسية بعسر وتأمل كالبخيل إذا حاول 
الكرم» وكالكريم إذا قصد بإعطائه الشهرة» وكذا ما تكون نسبته إلى الفعل والترك على 
السواء كالقدرة.. 

أقسام الخلق : 

ثم قال: ينقسم إلى فضيلة هي مبدأ لما هو كال. 

ورذيلة هي مبدا لما هو نقصان. 

وغیرهماء وهو لیس مایکون مبدالالیس شیا متها 

) العامة صفي الدين الأرموي:‎ -١ 

هذا المدح وصفه به أكثر من ترجم له. 

- يقول ابن السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۹/ )١١۲‏ ((كان من أعلم الناس 
بمذهب أي الحسن)) . 

- وقال اليافعي في مرآة الجنان (©/ ۲۷۲): ((الفقيهء الإمام العلامة)). 

وني نزهة الخواطر (۲/ )٠١١‏ الإمام العام الكبير العلامةء أحد مشاهير العلهاء. 

۲- الفقيه الأصولم: 

أي الذي تفرد في معرفة أصول الفقه. 

- يقول الإإسنوي في طبقات الشافعية (۲/ :)٥١٤‏ ((كان فقيها أصوليا)). 

- ويقول و في الوافي بالوفیات (۳/ ۲۳۹): اخ صفي الدين الهندي» الشافعيء 
الأصول)). 

۳- تمسكه بمذهب السلف والأصلين. 

قال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (۹/ :)١١١‏ «متضلعًا بالأصلين)) أي 
الكتاب والسنة. 

- وقال الذهيي عنه: ((كان حسن الاعتقاد على مذهب السلف)). كذا ورد في الدرر 
الكامنة (۳/ ۳۳۹). 


٤ )‏ - کان دینا ومتعبدًاء وذا أوراد. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ٩‏ — 

- قال الإإسنوي في طبقات الشافعية (۲/ :)٥١٤‏ ((كان ديتا » متعبدًا)). 

- وقال الذهبي کا في الدرر الكامنة (۳/ :)۳۳١‏ ((كان فيه دين» وتعبد» وله أوراد)). 

-٥‏ طول نفسه في التقرير العلمي. 

کذا روی عنه ک) في الدارس للنعيمي :)۱۳/١(‏ ((البدر الطالع e‏ الدرر 
الكامنة »)١۱۳١ /٤(‏ وهو ((كان إذا شرع في وجه يقرره» لا يدع شبهةء ولا اعتراضًا إلا قد أشار إليه 
في التقرير» بحيث لا يتم التقرير | إلا وقد بعد على المعتمد مقاومته)). 

٦‏ اشتغاله بالتدریس. 

هذه إحدى صفات شيخنا إذ إنه دزس في المدرسة الظاهرية بدمشق» شيخ 
الشيوخ كذا قال الصفدي في [الوافي بالوفیات (۳/ ۲۳۹)]. 

۷- عبته للخر والر على الفقراء. 

نعم هذه إحدى صفاته والتي لا تنفك عنه أينا رحل» وأين) مكث» وجلس. 

- کل هذه الخصال وتلك الأوصاف كانت أخلاقًا فاضلةء امتدحها العلاء» وأثنى 
عليها كل من ذكرت عنه. فجزاه الله خير الجزاء» وأحسن له المثوبة والمال. 

تنقلاته 

إن أي باحث لا بد له من الرحلة في طلب العلم» والسعي من أجل ملاقاة العلاء» 

وحاورا- تهم» والأخذ منهم. E‏ 


-١‏ اليمن: 
قال ابن عبد الحق في مراصد الاطلاع (۳/ )۱٤۸۳‏ : ((اليمن: بالتحريك» قیل شمیت 
اليمن لتيامنهم)) . 


ن ٠ ۱ nl dd‏ 8 
قال رسول الله : ((الإيمان يمان والحكمة يمانية)) ” نزل شيخنا صفي الدين الأزموي 
اليمن سنة 1٦۷‏ ه بعد ما رحل من بلدته دهلى. لذا أكرمه فيها ا ملك المظفر يوسف بنرعتر 
ابن المنصور نور الدين بن علي بن رسول التركاني اليمن» ثاني ملوك الدولة الرسولية. وكان 
هذا املك متصمًا بمحبة العلاء» فكان يغخدق عليهم» وينعم عليهم بتفضله بالعطاء الجزيل. 

لذا كانت سبرته حسنة. انظر: النجوم الزاهرة (۸/ ۱۷)» تاريخ ابن الوردي (۲/ .)۲٤٠١‏ 
)١(‏ الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» ٥۰‏ - کتاب المناقب» ۷۲ - باب: في فضل 

الإیان (۳۹۳۰۵). 


س ۰إ 

1- مكة المكرمة: 

قال ابن عبد الحق الإشبيلي في مراصد الاطلاع (۲/ :)۱١١١‏ [مكة: بيت الله الحرام.. 
بلدة فيها الكعبة القبلة التي يتوجه المسلمون إليها في صلاتهم من سائر الآفاق» سميت 
مكة لأنها تمك أعناق الجبابرةء أي تذهب نخوتمم وتذهم وقيل : لتمكك الناس ہاء وهو 
ازدحامهم » وتسمى بكة أيصًا- - بالباء -لتبكاك الناس بهاء وهو ازدحامهم] اه. 

إن العلامة جار الله حمود الزخشري. لقب بلقب جار الله لأنه جاور بيت الله الحرام 
بمكة مدة طويلة. 

والشيخ صفي الدين الأرموي رحه الله جاور في مكة ثلاثة أشهر ورآى فيها ابن 
سبعين » وتلقى عنه مشافهة . وناظره في الفلسفة. ) 

ولقد كان الملك الظاهر بيبرس استدعى الأرموى للحضور إليه 

۳ -مصر: 

أخرج مسلم في صحيحه ٤٤ )۱۹۷١ /٤(‏ - كتاب: فضائل الصحابة. 

-١‏ باب: وصية النبي َيه بهل مصر ۲۲۷-(...) عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
: (إنكم ستفتحون مصر » وهي أرض يُسمى فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها 
فإن هم ذْمَّة ورحا)) أو قال: ((ذمّة وصهرًا E‏ 

وروى السيوطي في حسن المحاضرة )۲۳/١(‏ عن ابن حوقل في كتاب الأقاليم قال: 
اعلم أن حد ديار مصر الشمالي بحر الروم رفح من العريش مدا على الجفار إلى الفرماء إل 
الطينةء إلى دمياطء إلى ساحل رشيد, إلى اللإسكندرية. 

والحد الجنوبي من حدود النوبة المذكورةء آخذا شرقًا إلى أشوان إلى بحر الفَلْرّم والحد 
الشرقي من بحر الفَلرُم قبالة أسوان إلى عيذاب إلى القُصير إل الملزم ... ثم يعطف شالا 
إلى بحر الروم؛ إلى رفح...)) 

وقال ابن عبد الحق الإشبيلي في مراصد الاطلاع (۳/ ۱۲۷۷): ((مصر: سمیت باسم من 
أحدثها » وهو مصر بن مصرايم بن حام بن نوح فتحها عمرو بن العاص ني يام عمر بن اخطاب 5ه). 

دخل شيخنا الوقور صفي الدين الهندي مصر سنة ۷١‏ ه فمكث بها ربع سنين 
فأخذ عن يد شيوخها من العلوم الكثير. 


الفائق في أصول الغقه / الجزء الأول س 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول - ۱ — 

۳-البلاد الرومية والشامية: 

قال الإشبيى في مراصد الاطلاع .)٠٤١ /١(‏ رومية: مخففة الياء المنقوطة باثنتين من 
تحت. إحداهما ببلاد الروم» وهي مدينة رياسة الروم وعلمهم. من عجائب الدنياء بناء 
وسعة» وكثرة خلق .... والأخرى بلد بالمدائن خرب ...))اه. ) 

رحل الإمام صفي الدين الهندي الأرموي سنة ۷١‏ ه إلى البلاد الرومية عن طريق: . 

أ - أنطاكية: ) 

وهي کا يقول ياقوت الحموى في معجم البلدان: (اقصبة العواصم من الغور الشامي 
وهى من أعيان البلاد. وأمهاعهاء موصوفة بالنزاهة » وا لحسن واهواء العليل»ء وعذوبة الماء)) 

لقد عاش بها الشيخ الوقور إحدى عشرة سنة كانت مدة إقامته بها. 

ب -فونية: 

وهي من أعظم بلاد ومدن الإسلام بالروم. وبا سکنی ملوکها. كذا قال اللإشبيلي في 
ا ا لحليل د صفي الدين اندي س سنين. 

چا 

ا افر اروم مشهورة خصبة كثية الأهل والخيرات والتمرات. لها سارن 
ونصارى» والمسلمون تركان على مذهب أب حنيفة. انظر ((مراصد الاطلاع (۲/ (VA‏ 

EE 

بالفتح» ثم السكون» وسين مهملةء وبعد الألف راء وياء مشددة بلدة على ساحل 
بحر الشام» تعد في فلسطين» بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. 

وقيسارية: مدينة كبيرة في بلاد الروم كانت كرسي ملك بني سلجوق [مراصد 
الاطلاع (۳/ 11۳۹([. 

بقى فيها الشيخ صفي الدين المندي سنة» واجتمع فيها بالقاضي سراج الدين 
الأرموي مؤلف التحصيل)). 
٤‏ - دمشق: 

بالكسر»ء ثم الفتح› وشين معجمة» وآخره قاف. البلدة المشهورة» قصبة الشام» هي 
جنة الشام» فسن عمارتها وبقعتهاء وكثرة أشجارها وفواكهها › ومياهها المتدفقة 
مساكنها وأسواقها وجامعها ومدارسها. 


س الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
كذا قال الإشبيلي في [مراصد الاطلاع (۲/ ])٥١١‏ بعد ما وصل الشيخ إلى البلاد الرومية 

انتقل إلى دمشق وسكن بهاء عقدت له حلقة با لجامع الأموي» ودڙس في مدارسهاء وانتصب 

للإفتاء والإقراء في اللأصول والفروع والمعقول» وآخذ في التآليف. بل ولي مشيخة الشيوخ. 

ولذا استقاد الناس من هذه الإبداعات العلمية. والملصنفات الأصولية. 

مصادر تر حته: 

۷٠١ »۷ ٤/١٤١ البداية والنهاية‎ -١ 

1- البدر الطالع ٠۸۷/۲‏ 

۳ حسن المحاضرة ۱/ ٥٤٤‏ رقم ۲۹ 

۱۳۳١۱۳۰/۱ الدارس‎ ٤ 

٠١١۲ /٤ الدررالكامنة‎ -٥ 

۳۷ /٦ شذرات الذهب‎ -٦ 

۷- مفتاح السعادة ۲/ ٠٠٣۰‏ 

۸- مرآة إبحنان لليافعي /٤‏ ۲۷۲ 

۹- الوافي بالوفیات ۳/ ۲۳۹ 

٠٠۳١۹ طبقات الشافعية الکبری لابن السیکی ۱۹۲/۹ ت‎ ١ 

٠١١/۲ نزهة الخواطر‎ -١١ 

۲- هدية العارفين ۲/ ١٤١‏ 


۳- التاج المکلل .٤١۹‏ 


شش 2 a‏ 
معرفة الشيوخ الذين تتلمذ عليهم آي مؤلف يبين نوع العلم الذي تلقاه من هذا 


الشيخ. 
اتی کیرد قي رای ی ت 
KI ١‏ 


- حله لأبيه. 


—_ ۲۳ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
۳ ابن سبعین في مکة. 
-٤‏ سراج الدين الأرموي في بلاد الروم. 
۵ ابن البخاري . 
- ان الوکل: 
۷- ابن الفخر المصري. 
-١‏ جده لامه: ) 
الذين ترجوا للشيخ ا 
أ فاليافعي في مرآة الجنان /٤(‏ ۲۷۲) يقول: ((.... وتفقه بجده لأمه)). 
۲- جده لابیه 


اشرق ى طبقات الشافعية (۲/ )٠١٤‏ يقول: ((.... وكان جده لأبيه فاضلا فقرا 


عليه)). 

هذان هما أولا الشيوخ الذين جلس بين أيدي) .. » وتتلمذ عليهاء وتلقى العلم 
مشافهة عنه|. 

ی ی ا وهما شكلا المر حلة الأولية من تعليمه وثقافته 
الدينية واللخوية. 
e‏ ا e‏ 


لقيغ قظب انين انر عبد هبن للق ارات ن غ ن ت الال 
المرسي» الصوفي. ولد سنة ٦٠٤‏ هه وتوفي بمكة سنة ٠1۹‏ هھ 

من تصانيفه: 

-١‏ بد العارف » وعقيدة المحقق المقرب الكاشف. 

۲ طريق السالك التبتل العاكف. 

-٣‏ الحروف الوضعية في الصور الفلكية. 


ن ف 
)١(‏ انظر ترحته: الدرر الكامنة /٤(‏ ۱۳۲)» شذرات الذهب /٦(‏ ۳۷)ء الواني بالوفیات (۳/ »)۲١۹‏ البدر 
الطالع (۲/ ۱۸۷)ء فوات الوفيات ٥ ٠١ /١(‏ التاج المکلل ( ص )٤۳۹‏ . 


إت 
ma Û‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
حزب الفتح والنور والتجلي الرحانية بالرحمة في عالم الظهور. 

حزب الفرج ا 

رال ال 

شرح سمر إدريس عليه السلام. 

الفتح المشترك. 

ات 

كنز المغرمين في الحروف والأوفاق. 

ما لا بد للعارف منه. 

ل ارو يوغر فلك السا 


ذكر هذه الكتب صاحب هدية العارفين )٥٠١۳١ /١(‏ . 

شغل الشيخ ابن سبعين بالتدرج في العروج إلى الحق سبحانه وتعالى بالزهده 
والتعفف» والمجاهدة. 

لقد ذاع اسمه في الخافقين » وعظم صيته» وأصبح له أتباع. 


٤‏ - سراج الدين الأرموي: 
أبو الثناءء محمود بن أي بكر بن حامد بن أحد الأرموي التنوخى› الدمشقى› الشهر 


بالأرموي. 


کان مولده سنة ٥۹٤‏ هجرية. تتلمذ في مدينة الموصل بالعراق. 
انتقل إلى دمشق بالشام» واستقر بها. حصل على العلم من أصول وفقه » ولغة ومنطق ونحو 
من علے|ء دمشق» ووصل إلى درجة تولي القضاء بمدينه فو نية))» وکانت وفاته سنه )٦۸۲(‏ ه. 


3 3 % 


أسئلة في التحصيل. 

بيان الحق في المنطق والحكمة. 

التحصيل في شرح المحصل في الفقه. 

تهذيب المحكم» والمحيط الأعظم لابن سيده [معجم لغوي]. 
ذيل النهاية لابن الأثر في غريب الحديث. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ 
 -٦‏ رسالة في أمثلة التعارض في الأصول. 

۷- رسائل في علم الجدل. 

۹- شرح الوجيز للغزالي في الفروع. 

-٠‏ لباب الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي. 

-١‏ مطالع الأنوار ني المنطق والحكمة. 

.)( 


ه- ابن البخاري 

أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي» الصالحي الفقيه الملحدث ال معمرء 
ا و الو ان ا ی ا لاي 

مولده: ولد ابن البخاري آخر سنة ٥۹١‏ هجرية. 

انه کان اي الخات غات وة ركان فيا ما ور موا هار 
افر الذي الوق الف 

ومع العلم واظب على العبادة بإخلاص وتسليم آمر قيادة نفسه لله عز وجل. 

أله الطلاب: وحيث إن الشيخ كان مسندًاء ومتصمًا بكريم الأخلاق» وجيل الصفات 
أمّه طلاب العلم لبرتشفوا من نبعه» ويتزودوا بذخيرته العلمية » ويحصلوا على الأدب 
الرفيع» والسلوك القويم . أمّه الطلاب» من كل صوب وحدب. 

رئاسته: كان علا يشار إليه بالبنان » فهو حجة في الرواية لمعرفته بالحديث دراية 
ورواية . i i‏ لأن يکون 
رفا في فنه» وعمدة ي تدريسه. 

وفاته: شهدت سنة ۷٠١‏ هجرية رحیل علم من أعلام العلم» حجة» مسندًا » كان 
موكب وفاته مشهودًا من كافة طوائف الشعب من : أمراء » وأعيان» وطلاب» وعلماء 
وخلق کثیر. 


س 
() انظر ترجته: شذرات الذهب /٦(‏ ۳۷)» البدر الطالع (۲/ ۷)» نزهة الخواطر. 


۱ 
تلامیذه: 

کان للشیخ SRN‏ 
ومن کل كورة وبلد. جاءوه لتلقى لتلقي العلم على يديه لما وجدوا في نبعه من صفاء العلم» 
والقدرة على التدريس» وأيصا حسن التوصيل والتبليغ. ما جعل الطلاب أقدر على الفهم 
آنه کان يجري معهم حوارًاء ويرد على أسئلتهم » ويرشدهم إلى مصادر مسائلهم » ويفتح ها 
أبواب وكتب الفقه معلا ومدرسًاء وشارحاء» وهو يتحرى في ذلك الدقة والأمانة. 

آمّه الطلاب من كل صوب وحدب ليتعلموا منه» فكان نعم ا معلم للطلاب. 

وسنذكر بعض هؤلاء الطلاب الذين هلوا أمانة ومشعل العلم من بعده. 

١-کمال‏ الدین ابن الزملكاني: 

قال عنه السيوطي في [حسن المحاضرة(١/‏ °( 

قال عنه الذهبي: کان العصر» > وکان من بقایا المجتهدين» ومن أذكياء آهل زمانهء 
تخرج به الأصحاب. ) 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


مولده بدمشق في شوال سنة سبع وستين وستمائة. 

e‏ ابن الزملكاني: کال ا ا و 
الكريم الأنصاري. 

وقال بن السبكي في طبقات الشافعية الکړی /٩(‏ ۰ رقم :)۱۳۲١(‏ الإمام ا 
المناظر. 

سمع من يوسف المجاور» وأبي الغنائم بن علان» وعدة مشايخ. وطلب الحديث 
بنفسه» وكتب الطباق بخطه. وقرأً الأصول على الشيخ صفي الدين المنديء والنحو على 
الشيخ بدر الدين بن مألك. 
ودس بالشامية البرانيةء والرواحية» والظاهرية الجوانية» وغيرها بدمشق» ثم ولي 

ا 

ذكره الشيخ جال الدين بن نباتة ني كتاب سجع المطوّق فقال: أما وغصون أقلامه الممرة 
با لهدى» وسطور فتاويه الموضحة للحق طرائق قداداء وخواطره التي تولدت فكانت الأنجم مهوداء 
ومآئره التي ضربت رواق العزء وكانت الجرة طْنبا عمودًاء ومناظرته التي أسكتت المناظرين» فكانت 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 
ضربت سيوفهم المجردة لألسنتهم قيودًا. 

إن الآداب لتحركني لمدحه» والأدب محثني على السكون» وإني لأعق حاسنه. إذا أردت برها 
بالوصف» ومن البر ما یکون: 

جل عن ذب ققد گا د یکول للمدیح ف هِجاءَ 

ثم قال: هو البحر علومه» درره الفاخرة» وفتاويه التفرقة في الآفاق سحبه السائرة والعلم إلا 
أنه الذي لاتَجلّه الغياهب» والطّورٌ إلا أنه الذي لا يحاول البشر على أنه نسر الكواكب» والمنفرد الذي 
هى بيضة الإسلام في أعشاش أقلامه» اا ا ا ) 
وجوه إعلامه. 

ثم قال: 

التفسير لبراعته: قد حكم بكتاب الله المنزل. 

وقال الفقه: لعلم فتاويه نت الرامح وكل أعزل. 

وقال الحديث لتنقيحه: هذا النظر الذي لا يعزل. 

وقال اللإنشاء لکتابه: 

ليهنك أن قلم كل بليغ لديك بخط أو بغير خط معزل. 

وقال النحو لتدقيقه: هذا ما جاء زيد وعمرو فيه» وهذا العربي الذي لو سمع الأعرابي تطقه 
لصاح: يا أبت أدرك فاه غلبني فوه لا طاقة لي بغيه. 

وقال الوصف: واستقى من مواده» ولو تحقق غاية لما استقال. 

- فتبارك من أطلعه في هذه الافاق شمسا كان الشمس عنده نبراس» وأمطاه رتبة كأن اليا فيها 
خد لقدمه على القياس» وخحصه بفنون العلم فله حليها النفيس» وما لغيره من الحلى سوى الوسواس. 

توي ابن الرملكاق عة سح وغد رين وة بب ار ن ال تف دفن بجوار 
قير الإمام الشافعي رضي الله عنه. 


(1) 


ا 
(۱) قائله البحتري ديوان )٠١ /١(‏ يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري الطائي. 
(۲) مصادر ترحة ابن الزملكان: طبقات الشافعية الكرى لابن السبكي /٩(‏ ' ۰ ) (ت ٥‏ ) البداية 
والنهاية (£ 1 <F A۳1‏ تاج العروس [(۷/ ۱۳۹ (زملك)] حسن المحاضرة TTI ٠ /١(‏ 
«((TYo‏ الدارس قي أخبار المدارس (T= ۳١ /١(‏ الدرر الكامنة ٠۹۲ /٤(‏ -4 14(« شذرات الذهب 


/٤( الوافي بالوفيات‎ »)۲۷١ ۰۲۷۰ /۹( النجوم الزاهرة‎ »)۷١١ /۲( مفتاح السعادة‎ »)۷۹ ۷۸ /١( 
(YY 1€ 


— ۸ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
مؤلفات ابن الزملكاني: 
-١‏ الردعلى ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة. 
- تفضيل البشر على الملك. 


شرح منهاج النووي قطعًا متفرقة. 

البرهان في إعجاز القرآن. 

-٥‏ تحقيق الأول من أهل الرفيق الأعلى. 

-٦‏ الدرة المضية ني الرد على ابن تيمية. 

۷- دلائل العجائز. 

۸ شرح نصوص الحم للشیخ الأكبر. 

۹- عجالة الراكب في ذكر أشراف المناقب. 

-١‏ المنهاج في تعلقات الإيلاج في علم الباه. 

۱ وفيات الأعيان في التاريخ. 

۲ -ابن الوکیا : 

صدر الدين محمد بن زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصمد» بن عطية بن أحمد 
الأموي المصري» الشافعي المعروف بابن المرحل. 

مولده: ولد بمدينة دمياط ٦1۷‏ هھ بمصر . 

نشأته: رحل مع أبيه إلى مدينة دمشق » فنشاً فيهاء وعاش مدة في حلب. 

صماته: كانت له ذاكرة عجيبة» حفظ كشرًا ا 
غاية. وتقدم في الفنون» وفاق الأقران» وأفتى وهو ابن عشر سنين. ) 

وقال عنه ابن السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۹/ »)۲٥۳‏ ت (۱۳۲۹): ((كان 
إمامًا كبيرًاء بارعا في المذهب والأصلين» يضرب ال ثل باسمه» فارسًا في البحث» نظارًاء 
مفرط الذكاء عجيب الحافظةء كثبر الاشتغال» حسن العقيدة فى ا اء مليح النظم جيد 
المحاضرة)). ) 
ثناء العلاء عليه 

نقل هذه الجمل ابن السبكي في طبقات الشافعية الکبری )٠٠١٤١/۹(‏ فقال: ((ذكره 
() انظر ترجمته: حسن ا لمحاضرة (£1۹/1) ت »)٠١١(‏ البداية والنهاية /١١(‏ ١۸)ء‏ فوات الوفيات (۲/ 

۷) البدر الطالع (۲/ .)٤‏ شذرات الذهب /٦(‏ ۰ النجوم الزاهرة (۲۳۳/۹). . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ 
القاضي شهاب الدين بن فضل الله في تاريخه)) فقال: إمام له نسب في قريش أعرق» وحسب في بني 
عبد شمس مثل الشمس أشرق» وعلم لو أن البحر شط شبهه لأغرق» وفهم لو أن الفجر سطع 
نظبره لأحرق. | 

وثبت طنب على المجرة» ومد رواقه فتلألاً با لمسرة» ونشر رايته البيضاء الأمويةه 
وحوهها ثغور الكواكب المغيرة» وارتفع أن يقاس بنظيره» واتضع والثريا تاج فوق مفرقه 
والحوزاء حته سریره. 

وذكره شيخ الأدباء القاضي صلاح الدين الصفدي» فقال: 

. أما التفسر: فابن عطية عنده مُبخل» الواحدي شارك العي لفظه فتخيل‎ ٠ 

8 وما ا لحدیث: فلو رآه ابن عساکر لا نہزم» وانضم في زوایا ((تاریخه)) وانحزم. 

وأما الفقه: فلو بصره المحاملى ما تحمل من غرائب قاضى النقل عنه» وما نصب» 
ورجع ع قال به من استحباب الوضوء من الغيبة» وعند الغضب. 

ه وأما الأصول: فلو رآه ابن فورك لفرك عن طريقته» وقام بعدم المجاز إلى حقيقته. 

٠‏ وأما النحو: فلو عاصره عنبسة الفيل لكان مثل ابن عصفور» أو أبو الأسود لكان 
ظالًاء وذنبه غر مغفور. 

ه وأما الأدب: فلو عاينه الجاحظ لأمسى لمذا الفن وهو جاحد أو الثعالبي لراغ 

ه وأما الطب: فلو شاهده ابن سينا لما أطرب قانونه. أو ابن النفيس لعاد نفيسًا قد 
دهبت نونه. 

© وأما ا لحكمة: فالنصير الطوسي عنده خذول» والكاتبي دبيران آدبر عنه وحده مغلول. 

٠‏ وأما الشعر: فلو حاذه ابن سناء الملك فنيت ذخيرة مجازاته» وحقائقه» أو ابن 
الساعاتق ما وصل إلى درجته» ولا انتهى إلى دقائقه. 

٠‏ وأما الموشحات: فلو وصل خبره إلى الموصلى لأصبح مقطوع الذنب أو ابن زهر 
لا رأى له الساء نجًا إلا هوى» ولا برجا إلا انقلب. ) 

مصنفاته: 

- الأشباه والنظائر. 

۲- الفرق بين الملك والنبي » والشهيد والولي. 


۷ س - الفانق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

٣‏ طرازالدار. 

ج ران فت 

وفاته: توفي بالقاهرة سنة ستة عشرة وسبعمائة. 

۳ - الفخر الملصري : 

محمد بن علي بن إبراهيم بن عبد الكريم. بو الفضائلء وأبو المعالي» ابن كاتب قطلو 
بك» فخر الدين المصري» الفقيه الشافعي. 

مولده: ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة. 

سمع: من ست الوزراء وغيرها. ) 

تفقه على: الشيخ كمال الدين ابن الزملكانيء والشيخ برهان الدين بن الفركاح. 

بدع في : المذهب الشافعي. 

المدارس التي درس فيها: درس بالعادلية الصغرى» والدولعية»ء والرواحية. 

ذکاؤه: ثم قال ابن السبكي ٤‏ الطبقات الشافعية الک ری (۱۸۸/۹) ت :)١١١١(‏ شاع 
اسمه» وبعد صیته» وکان في آذکياء العا 

استخلفه القاضي جلال الدين القزويني على الحكم بدمشقء وحج» وجاور غير مرة. 

ذكره القاضي شهاب الدين بن فضل الله العمري في ((مسالك الأبصار)) فقال: 

للصري الذي لا يسمع فيه بالمثاقیل» ولا هون ذهنه» فيشبه به ذائب الأصيل» بل هو 
البحر المصري» لأنه ذو النون » والقطب المصري. 

صاحب الإمام فخر الدين » ومثله لا يكون» ذو العلم المعروف الذي لا ينكرء واللفظ 
الحلو السكر» فأعز الإسلام ظله مديدا. واستطرف الأنام فضلَا جديدًاء وهو إمام الشا» 
وغيام العلم العام. 

ثم قال: وهو آفقه من هو بالشام موجود » وأشبه عام بأصحاب إمامه في الوجود. 
انتھی. 


() انظر ترحته: طبقات الشافعية الکری (۹/ ۱۸۸) ت .)۱۳۲٤(‏ شذرات الذهب /١(‏ ١۱۷۰ء‏ ١۱۷)ء‏ 
حسن المحاضرة /١(‏ ۲۸٤)ء‏ طبقات الإسنوي (۲/ ۸٨٤)ء‏ الدارس في المدارس (۱/ ۲۷۳)ء النجوم 
الزاهرة /٠١(‏ 0۰(« الدرر الكامنة »)١۱۷١ ۱۷١ /٤(‏ الواي بالوفیات )€ / (ITA «T1‏ السلوك 
للمقریزي (ج ۲ ص ۸۳۳). ) 


— ١ 


لفاو e‏ / الجزء 0 
بر قاسم أحد بن مدر عاد لین خمد بن صد بن بد اف ہن مب ف بن 
ا سنة ۷٠‏ هجرية. 
ا فى اللغة والأدب والتفسير والفقه. 

عمله: أ درس ني المدرسة الشامية البرّانية. 

ب _ والمدرسة الناصرية الحوانية. 

دکاؤه: خا می اکب رة باع اکل واا رکا سد اک 

وفاته: توفي ثالث صفر سنة ۷۳٠١‏ ه ودفن بسفح قاسيون بالشام. 

مصنفات الشيخ صفي الدين الهندي 

شاع في هذا العصر الذي عاش فيه الشيخ صفي الدين وهو القرن السابع المجري 
تاليف الكتب الجامعة في معارف مختلفة. 

وعلى الرغم من عمق تخصص شيخنا في الفقه وأصوله» وأصول الدين إلا أن بعض 
كتبه ضربت بسهم في هذا اللون من التصنيف. وهذا اللون تضمن معارف متنوعة» وفنونًا 
كشرة» من العلوم الشرعية والعلوم اللغوية» وما بلغنا من علم حسب إدراکنا له عن 
مؤلفاته هذه المصنمات. 

1 الزبدة ٤‏ أصول الدين. 

- الرسالة التسعينية في الأصول الدينية. 

-٣‏ النهاية في أصول الفقة. 

-٤‏ الفائق في أصول الفقه. 

-٥‏ الرسالة السيفية ني أصول الفقه. 


- () انظر ترحته: الدارس في المدارس (۱/ »)۲٠۹‏ البداية والنهاية )۱١١ /٠٤(‏ . 


۲ — 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
المؤلغات التي صنفها صفي الدين الهندي في أصول الدين 

تنوعت وتعددت الصراعات الفكرية في عصر المصنف» وظهرت العديد من القضايا 

الكلاميةء والخلافات المذهبيةء وظهر في أفق هذا الشجار و لمر رامق وشات 


باطلة» وبدت د کر اا رر و ارب اا ب فلسفة ومنطق وجدل»› 
ونقاشات كلامية. 
وظهر للرجل يد وباع في هذا الفن بمصنفين هما: 


۱ - الزبدة ي أصول الأين. 

أما صحة نسبة هذا الكتاب إلى المصنف فقد نص على ذلك ابن السبكي في طبقات 
الشافعرة الكریى (۹/ 1۹4۲( وابن الاد الحنبلي في شذرات الذهب «(TY/%‏ وطاش 
کری زاده ف مفتاح السعادة )۲/ °<(« وحاجي خليفة ٤‏ کشف الظنون ( ص «(4o‏ 
SES SEC CS‏ 
هذا الكتاب إلا أ ا 

Sh 1‏ 
إليه» والموضوع فيه تناول لدراسة قضية ماء أو بحث ما يترامى للمصنف تناوله. 

۳ إهمال مکان وجوده» ولا أين نسخ أو من نسخه فلم يوضحوا موضح 
خخطوطاته» ولا من شغل له بالشرح أو التعليق عليه» أو حتى الرد عليه. 

- الرسالة التسعينية في الأصؤل الدينية: 

أ- يبدو لي أن منهج الكتاب هذا يشبه كتاب المصنف الفائق إِذ أن مقدماته تشبه في 
أسلوما مقدمة الفائق 

ب- ولقد كان الاحتدام على أشده بين ابن تيمية وهؤلاء المتفلسفين وغيرهم من 
أصحاب الفرق الكلامية. 

قال المصنف في صدرها: أما بعد فهذه رسالة مشتملة على تسعين مسألة من مسائل أصول 
الدين» ألفتها لما ريت طلبة آهل العلم المحروسين من الله مقبلين على تحصيل هذا الفن» بعد ما جرى 
من الفتنة المستعرة بين أهل السنة والح |اعة» وبين بعض انابلة وسمیتها: الرسالة التسعينية في 
اللأصول الدينية. وقد نسبها كاتبها عمر بن إبراهيم بن عمر الواسطي الشافعي شيخ 
اللصنف فجاء عنوانما: 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ٣‏ 

الرسالة التسعينية في الأصول الدينية تصنيف الإمام العلامة صفى الدين» مفتي 
اللسلمين قدوة المحدثين» بقية السلف الصالح محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي. 

النسخ المخطوطة منها : 

هذه الرسالة نسختان خطوطتان هما: 

-١‏ نسخة دار الكتب المصرية: رقم ٠٤١(‏ عقائد تيمور) تم نسخها في آخر شهر الله 
الحرم سنة ۷٠١‏ هجرية على يد عمر بن إبراهيم بن عمر بن المهذب الواسطي الشافعي. 

وقوبلت على أخرى سنة ۸۳٣‏ هجرية. 

عدد أوراقها ٠٠١‏ ورقة. 

عدد اسطرها: ۱١‏ سطر. 

تملکامما: 

عليها بعض التملكات منها تملك محمد بن محمد بن محمد بن محمود المقدسي الشافعي 
المتوفى سنة ٠٠١۵‏ ه. 

راجع فهرس دار الكتاب المصرية (۱/ ۳۹۰). 

۲- نسخة دار الكتب التونسية: وتحمل رقم ٩٥١۳‏ المكتبة العبدلية. 

نوع القلم: مشرقي. 

تاريخ النسخ: سنة ۹۸1 هجرية. 

عدد الأوراق: ۷١٠ورقة.‏ 

عدد الأسطر: ۱١‏ سطرًا. 

كاتبها: أبو الجبر ابن الحوراني. 

راجع: فهرس جامع الزيتونة ١١/٤‏ . 

مصنفاته في أصول الفقه 

لقد ضرب الشيخ صفي الدين الأرموي باعًَا طويآا في هذا الفن حتى صار يشار إليه 
بالبنان على ما قدم فيه لطلبة العلم» وللباحثين من العلماء والفقهاء والمشتغلين بالعلوم 
الشرعية نما يؤكد تمكنه في هذا العلم. 

ومصنفاته هي: 

-١‏ ناية الوصول إلى دراية الأصول. 


م الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

-١‏ الرسالة السيفية في أصذول الفقه. 

-٣‏ الفائق في أصول الفقه. 
-١‏ نهاية الوصول إلى دراية الأصول: 

صحة نسبة هذا الكتاب: أكد صحة نسبة هذا الكتاب إل الشيخ صفي الدين اهندي: 

..)۱۹۲/۹( ابن السبكي في طبقات الشافعية الکبری‎ -١ 

- ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة ..)۱١۲١/۲١(‏ 

۴۳ ابن الع|اد الحنبلي في شذرات الذهب /١(‏ ۴۷). 

.)١٠١ /۲( طش کبری زاده ((أحمد مصطفی)) في مفتاح السعادة‎ -٤ 

.)۱۹۹۱( حاجي خليفة في كشف الظنون صفحة‎ -۵٠ 

.)٠٤١ /۲( البغدادي في هدية العارفین‎ ٦ 

۷- الشريف عبد الحي في نزهة الخواطر .)١١١/۲(‏ 

۸- الشوکاني في البدر الطالع (۲/ (AV‏ 

. )٤۳۹ صدیق حسن خان ني التاج المکلل (ص‎  -٩ 

نص المصنف عن النهاية في الفائق 

قال الشيخ صفي الدين الهندي في مقدمة ((الفائق)) 

أما بعد » فإنه لما كمل كتابنا المسمى ((بنهاية الوصول في دراية الوصول)) في أصول الفقه. 
ظول فبصوط :العارة مسرب الاستغارة مشر ی البيان» موضح التبيانء يصعب 
غا خان 

) POO EOE 

وهو في الدرجة الثانية بعد النهاية. 

توثیقه: نسبه إليه كل من: 

.)٠۹۲ /٩( ابن السبکي في طبقات الشافعية الکبری‎ -١ 

۲- ابن العماد الحنبلی في شذرات الذهب /١(‏ ۴۷). 

۴- الشريف عبد الحي في نزهة الخواطر .)١١١/۲(‏ 

.)٠٤١/۲( البغدادي في هدية العارفين‎ -٤ 

.)۸۷۳ حاجي خليفة في كشف الظنون (ص‎ -٥ 


۵ س 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
خصائص کتاب الفاق 
خلص إلى هذه الخصائص الأستاذ الدكتور/ علي بن عبد العزيز علي الغمريني عند 
تعقيقه هذا الكتاب في أطروحته رسالة الدكتوراه. 
- يحرر - غالبا حل النزاع في المسائل الخلافية. 
- يستطرد في ذكر تفاصيل المسائل التي يبحثها. 
- يمتاز بفيض الأدلة التي يسوقها للاستدلال على ما يختاره من الأراء في المسائل 
- يطرح أدلة ما ذهب إليه ا لخصوم لناقشتها وبيان ضعفها. 
أسلوب الشيخ صفي الدين الهندي 
- اتسم ني هذا الكتاب بالهدوء التام في إيراد الحجج والبراهين العقلية والنقلية. 
- مناقشة الخصم مناقشة هادئة بعيدة عن الشدة والعنف . 
أقسى عباراته: - 
((ضعفه ببّن))» ((وهو خطا واضح))» ((وفیه نظر)) .... ونحوها. 
- استعمل العبارات الكلاميةء والنطقية والحدلية المتداولة بين هل الأصول من علاء 
العصر. 
- اتسم أسلوبه بالسهولة وبعد عن الصعوبة والتعقيد. 
- الحشد الهائل من الأدلة النقلية والعقلية التي استدل بها في المسائل على الرأي المختار 
عنده» والآراء المخالفة. 
- التعقيب على كل ذلك بالأجوبة الدقيقة ا ملحكمة على الاعتراضات والأدلة. 
- أدلته وأجوبته تعتبر ابتکارًا جدیدا. 
استدلاله ببعض أدلة ا خصم لکنه یسیر بها في الاستدلال سرا جديا تکون له لا عليه. 
- تر جیحاته وبراهینه واستدلالاته يعتمد فيها على أصول الجدل» والبحث والمناظرة. 
- تحريه في نسبة الأقوال إلى قائليهاء وتحريه الصحة في هذه النسبة. ِ 
أتى بمقدمة تعتبر أساسًا ينبني عليه موضوع البحث في الحكم ومتعلقاته» فتناو ها على 
سبيل التقدمة لا على سبيل الأصالة. 
تعاريفه حكمة منتقاة» وذلك بعد مناقشة تعاريف غيره. ‏ 


٣٣ =‏ الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

کثرّا ما جيل إلى ما سبق آن بحثه متى اقتضى الأمر ذلك » ولا یعید ذکره» بل يتفي 
بها مر » وني النقول والمناقشات المطولة يميل كثرًا إلى كتابه نهاية الوصول. 

-٣‏ الفاق فى أصول الفقه 

إن الباع الطويل» والنفس المسترسل في («لنهاية) رغب المصتف إلى الإيجاز 
والاختصار فشرع في تصنيف هذا الكتاب. 

يعد الكتاب مصنفا جليل القدر» عظيم النفع» غزير المادة العلمية» رتبه على مقدمات 
لغوية» وفصول ومسائل لكن يؤخذ عليه عدم عنونة فصوله» ولا مسائله. نما دفعني إلى 
وضع فهارس فنية توضح رووس المسائل» وتبين عناوين الفصول. 

وهو كان يرغب في اختصاره تقريب الأصول للطلاب. 


عنوان الكتاب 

كان الشيخ اندي مندفعا إلى تيسير العلم فبقدر توصيله للعلماء يرغب في توصيله إلى 
الطلاب لا سي| المبتدئين في دراسة الأصول فعنوان الكتاب ك| ذكره مؤلفه هو الفائق في 
أصول الفقه. 

-١‏ في المخطوطة: 

ورد عنوان الكتاب واضحًا مبيتا في نسخة دار الكتاب المصرية هكذا (الفائق في أصول 
الفقه)) للشيخ صفي الدين الهندي ر حه الله تعالى. 

1- صنع المتر جين له: _ 

هذا في ظهر من صنع المصنف» ومن نسخ كتابه الفائق فهو الفائق في أصول الفقه لقد 
اتعق جمیع من ترجم له على تسميته بالفائق. 

اختلاف المترجمين على بقية العنوان 

وهم ينقسمون إلى قسمين هما: 

أ- القائلين بالفائق في أصول الفقه. 

فالسبكي في طبقات الشافعية الكبرى» وابن العاد في شذرات الذهب» وطاش کری 
زاده ي مفتاح السعادة وصديق حسن خان» جيعًا ذكروا أنه في أصول الفقه. 

ب- القائلين بأنه ((الفائق في أصول الدين)) 

على الجانب الأخر نرى من سما بالفائق في أصول الدين من أمثال: 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲۷ 

-١‏ صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات. 

۲- اہن حجر العسقلاني في («الدر ر الكامنة)). 

٣ ٠‏ حاجي خليفة في ((كشف الظنون)). 

-٤‏ البغدادي في ((هدية العارفين)). 

-٥‏ الشوكاني في ((البدر الطالع)). 

والذي نذهب إليه هو ما ذكره المصنف في مقدمة كتابه وقال: ((الفائق في أصول الفقه))› 
وكذا جاء في خطوطة دار الكتب المصرية التي اعتمدت عليها. 

وصف المخطوطة 

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على مخطوطة دار الكتب المصرية وهي من خلال 
الميكروفيلم بہا. 

موقعها: تقع تحت رقم (۸۷) أصول الفقه . 

عدد أوراقها: يبلغ عدد أوراقها (۲۳۷) ورقة. 

عدد الأسطر: يبلغ عدد سطورها (۲۳) سطرًا. 

نوع ا-لنط: نسخ معتاد. 

تاريخ النسخ: يرجح لدي أنه القرن التاسع الهجري. 

تملكات: يو جد على الحانب الأيسر لصفحة العنوان عدد: ١‏ وتحته: ف عبد الباسط . 

آصول فقه ) 

خاتم المكتبة: على اليمين. 

ا لخاتمة: في أسفل الصفحة الخامة عبارة ۲۳۸ ورقة. 

منهج التحقيق 

اتبعت الخطوات التالية في تحقيتق كتاب الفائق لصفي الدين الهندي رحه الله. 

1 عزوت المسائل الأصولية إلى مظانها الأصولية. 

1- كان عزوى إلى المصادر متعددا ومتنوع المذاهب الفقهية لا سيا في مسائل 
ا لحلاف من الفروع التي ذكرها المؤلف على ضرب التمثيل. أو أن العلاء أنفسهم ختلفون 
في هذه القواعد الأصولية. 

۴- إرجاع النصوص ونسبتها إلى قائليها وبيان مظانا. 


۲۸ الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
-٤‏ حاولت أن أفسر بعض كلات وعبارات للمصنف» ولا سيا في 
الاصطلاحات التي جرت في مؤلفه هذا. 

-٥‏ رجعت الآيات القرآنية إلى سورها وبينت رقمها. 

٦‏ خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة وبينت وجه الضعف في 
ضعيفها من جهة السند أو المتن. 

۷- واحتفال بالحديث النبوي دعاني تحرى الدقة والسلامة في التحقيق تخريج 
ا 

۸“ بينت في الأشعار مصادرهاء وأكملت الأبيات وبينت بحورها ما أمكن إلى 
ذلك سبیلا. 

۹ عرفت بالأعلام عن طريق الترجمة هم وذكرت عقب كل ترجمة مصادر لكل 
علم لمن أراد أن يستزيد من معرفة عنه. ) 

-٠‏ عرفت بالفرق والطوائف والمذاهب التي وردت في نص المؤلف. 

-١‏ قمت بوضع فهارس فنية للآتي: 

- الآيات القرآنية. 

- الأحاديث النبوية. 

- الأعلام. 

- الطوائف والفرق. 

- ایت والحدود. 


- فهرس موضوعات الكتاب. 
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الصفحة الأخيرة من المخطروط 


رب تممه بمنك 

اللهم بحمدك أستفتح»› وبدعائك أستنجح» وبجودك أستمنح وبشكرك أستريح» 
وبر متك أستروح» وبنصحك أستنصح»› وبهدايتك أستو ضح› وبنورك أستصبح. 

فلولا الهداية لما كانت الدرايةء ولولا الزيادة في العنايةء لما كانت الكفاية في النهاية» 
ولولا سطوع الأنوار على سطح الأفكار ما أطلع على الأسرارء وأشرف على الأغوار. 

اللَمَمّ فلك الحمدء على ما اختصصت به من صفات الجلالء ونعوت الكمال» حمدا 
تتضاءل بجنبه بلاغة البلغاء» وتتقاصر عن إدراكه عقول العقلاء» ولك الشكر على ما 
أوليت من الإنعام الجميل» وأسديت من الإحسان الجزيلء شكرًا يليق بالعبيد» ويستدعي 
المزيدء ويرضى المجيد» منجز الوعد والوعيد, الفعال لما يريد وهو آقرب من حبل الوريد. 

والصلاة والسلام على الرسل الكرام» سادة الأنام» خصوصًا عل البعوث بالدين 
المتينء والمرسل بالشرع المبينء اهادي إلى الصراط المستقيم» الداعي إلى النعيم المقيم» محمد 
خاتم الأنبياء» وسيد الأصفياء» وعلى آله وصحبته»ء أئمة الأتقياء» وقادة الأولياء. 

آما يعد: 

فإنه لما كمل كتابنا المسمى: ((ہاية الوصول في دراية الأصول)) في أصول الفقه» مطولا 
مبسوط العبارة مسحوب الاستعارة مشروح البيان» موضح التبيان» يصعب تحصيله على 
الحصلين» وتعلمه على المتعلمين» دون بحثه وتدبره على المتبحرين - رأيت أن أؤلفه 
مختصرًا فيه» يعم به النفع» وينتفع به الفذ والجمع» سهلا حفظه» قريبا تناوله حاويًا مسائله 
واعيا لمباحثه» حيطا بأدلته شامآا لأسئلته وأجوبته» إلا ما قل» مع زيادات لطيفة» وأنظار 
دقيقة» يظهر المعنى من لفظه» والفحوى من ظاهره» من غير تكلف ولا تعسف» لئلا 
يصعب على الفكر حله» والخاطر ذكره» وسميته: ((الفائق)) ليطابق الاسم المسمى» والكنية 
الكنى» لأنه يفوق المختصرات المصنفة في هذا الفن لغزارة الفوائد» وكثرة الفرائدء مح 
الإيجاز المتوسط بين طرفي التفريط وال فراط. 

وقد قيل: («حَيْرٌ الأمور الأوساط» ‏ . 


(1) عزاه محمد بن طولون الصالحي في كتابه الشذرة في الأحاديث المشتهرة (۱/ )۲۸١‏ رقم )٠٠١(‏ لابن 


— ۳ الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

وأسنال لله العظيم أن يجعل فيه النفع العميم» بالنبي الكريم» وكا كمل على أحسن 
النظام إلى آخره. 

وهذا أوان الشروع في المقصود... 

الكلام في المقدمات 

الأولى: الفقه: الفهم . قيل هو أي الفهم جودة الذهن وفيه نظر. 

لقبول ما یرد علیه. 

لا فهم غرض المتكلم» إذ يوصف به حيث لا كلام» ولأنه أعم. 

واصطلاحًا: العلم ” أو الظن بجملة من الأحكام الشرعية العمليةء إذا حصل عن 
استدلال على أعياما ”" . 


السمعاني في ذيل تاريخ بخداد بسند مجهول عن علي مرفوعا به. 
وهو عند أبن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبد اله» ويزيد بن مرةالجعفي وكذا أخر جه البيهقي عن مطرف 
والديلمي بلا سندء عن ابن عباس: ((خير الأعمال أوسطها)) في حديث أوله: ((دوموا على أداء الفرائض). 
انظر: المقاصد الحسنة (١٥٤)ء‏ الكشف »)۱۲٤۷١(‏ الدرر المنتثرة (۲۱۸)ء شعب الإيمان »)٠٦١١(‏ عيون 
الأخبار ١۳۸ /١(‏ )» البيان والتبيان (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ الإمتاع والمؤانسة» ثمار القلوب (١۲۸)ء‏ مجمع الأمثال 
»)٠٠١ /1(‏ شرح الحاسة للمرزوقي )٠۲١(‏ رواية ا لجاحظ في البيان والتبين (۳/ > :)٠٠‏ ((وقالوا خبر 

الأمور أوساطهاء وشر السير الحقحقة))» والحقحقة: شدة السر. 

(1) الفقه بمعنى الفهم. انظر المراجع الآتية: مرآة الأصول /١(‏ ٤٤)ء‏ التوضيح لحن التنقيح »)٠١ /١(‏ 
نهاية الوصول في دراية الأصول (1/ »)٠١‏ الفقه الإسلامي وأدلته دكتور وهبه الزحيلي »)٠١ /١(‏ 
مقاییس اللغة (6/ »)٤٤١‏ الکليات لأي البقاء الکفوي (۳/ »)۳٤٤‏ غريب الحديث (۳/ »)٤٦١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص١٠‏ . 

۳) انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ا ملقب بدستور العلماء (۳/ ۳۹)» التوضيح على التنقيح 
(4/1). نهاية المحتاج /١(‏ ۳۲)» روضة الناظر ٠٠١ /١(‏ ١١)ء‏ المعتمد /١(‏ ۸)ء المجموع (١/۱۸)ء‏ 
شرح الكوكب المنير (1/ »)٤١‏ المستصفى (۱/ »)٤‏ المبسوط (۲/۱)» بدائع E‏ مفتاح 
السعادة (۲/ ٤۱۹)الموسوعة‏ الفقهية الكويتية (۳۱/ ۱۹۳). 

)( تعريف الفقه في الاصطلاح: 

(أ)- عرفه أبو حنيفة ره الله بأنه: ((معرفة النفس ما ها وما عليها))» انظر: مر آة الأصول .)٤٤ /١(‏ 

(ب)- وعرفه الشافعي بأنه: («العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية))» انظر: شرح 
جمع الجوامع للمحلي (١/۳۲)ء‏ شرح الإسنوي »)۲١/١(‏ مرآة الأصول »)٠١ /١(‏ شرح العضد 
لختصر ابن الحاجب /١(‏ ۱۸)» المدخل إلى مذهب أحد .)٥۸(‏ 

(ج)- وقال أبو البقاء الكفوي في الكليات (۳/ :)١٤٠‏ ((هو علم المشروع وإتقانه بمعرفة النصوضص 
بمعانيهاء والعمل به» ويعبر عنه بأنه معرفة الفروع الشرعية استدلالا والعمل بها)). 


— ۵ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 

لا العلم بالأحكام» إذ لا يشترط فيه قطع» ولا عموم. 

خرح بالأخير علم المقلد وما علم منها ضرورة» إذ الضروري لا يكون عن استدلال 
على أعيانبا. 

وإنما قدم تعريفه» لأنه مضاف إليه. 

والأصل ”“ : ما منه الشيء لا المحتاج إليه وإن زيد ني الوجود إذ لم يطلق على 
الشروط وعدم المانع. 

وعرقًا: الأدلة ‏ . 

والإضافة للاختصاص» دفمًا للاشتر تراك والمجاز. 

وقيل: في أساء الأعيان للملك» وقيل: فيها ياء 

أصول الفقه ”° : جع أدلة الفقه» من حيث إنها أدلة على سبيل الإجال» وكيفية 
الاستدلال» وحال المستدل بهاء ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن. 

وموضوعه ‏ : أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام» من حيث إنها موصلة. 

وعلته الغائية: معرفة الأحكام ” التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية. 


(د)- وقال الغزالي في المستصفى :)٤ /١(‏ الفقه: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع 

(ح)- وقال الرازي في المحصول /١(‏ ق١/‏ ۹۲) هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على 
أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. 

(و)- وعقب علي بن النجارء تعقيبا عليها وآمثا لما في شرح الكوكب ال نير :)٤١ /١(‏ ((وهذه الحدود وغيرها 
لا تخلوا عن مؤاخذات وأجوبة يطول الكلام بذكرها من غير طائل)). 

(1) في اللغة. انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ ۸)ء الهاج .)٠١ /١(‏ 

)١(‏ قال أبو البقاء الكفوي في الكليات (۳/ :)١٤ ٤‏ ((الفقه في العرف)): الوقوف على المعنى الخفي يتعلق 
به ا لجکم» إليه يشير قوهم: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. ٠‏ 

() في مفتاح السعادة (۲/ -)۱۸١‏ علم أصول الفقه: هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها الإحالية اليقينية. 

() انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول »)۲١ /١(‏ العدة /١(‏ 1۸)ء شرح الكوكب ال نير »)۳١ /١(‏ وفي 
مفتاح السعادة (۲/ )۱۸١‏ موضوعه: الأدلة الشرعية الكلية من حيث إنها كيف يستنبط عنها الأحكام 
الشرعية. 

)١(‏ الأحكام الشرعيةء نهاية الوصول /١(‏ ۲۷)» الوصول إلى الأصول لابن ok‏ الأحكام 
للآمدي (۱/ ۷). 


۲٢‏ - الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سے 
الدليل: فاعل ما به الدلالةء وذاكره» وما به الدلالة ‏ » وهو الأكثر في الاستعال. 
قيل: الأول حقيقة» وغيره مجازء كالملخصص. 
وعرفًا: ما يكون النظر الصحيح فيه موصأا إلى العلم ”“ أو الظن بالمطلوب " .. 
وقيل: هو الأول والثاني: الأمارة» فيكون بينه)ا مباينة» وعلى الأول عموم 

و حصوص. 
النظر: الانتظارء وتقليب الحدقة نحو المرئي» والرؤية والرحة والتأمل ° . 
وعرفا: ترتيب تصورات أو تصديقات» في الذهن ليتوصل بها إلى غيرها فيه . 
فإن كانت مطابقة لتعلقاتها» مع صحة الترتيب» فنظر صحيح وإلا ففاسد ‏ . 
ومقدماته: إن كانت قطعية بأسرها فلازمه قطعي» وإلا فظني . 
غرف مان فرط الح و اء انه كالففلت وان کون جام ارب 


() نقل الشيخ عن الأحكام للآمدي )٩ /١(‏ تعريف الدليل في نهاية الوصول /١(‏ ١)ء‏ فقال: ((فالدليل: 
هو ما فيه الدلالة سواء كان النظر فيه موصولا إلى العلم أو الظن))ء انظر: اللمع (ص ٥)ء‏ المسودة(١۷۳٥)»‏ 
تیسیر التحریر (۱/ ۳۳)» العضد على ابن ا لحاجب (۳۹)» جع الجوامع وشر حه .)١١١ /١(‏ 

) سياه الرازي في المحصول )٠١٠١/١(‏ بالدليل. . 

() سمه الرازي في الممحصول :)٠٠١١/١(‏ الأمارة. 

)£( نهاية الوصول (۱/ ۳۲)» لسان العرب: نظر» مقايبس اللغة »)٤ ٤٤ /٥(‏ نزهة المشتاق (ص .)٠۹‏ وقال 
الآمدي في الأحكام :)٠١ /١(‏ ((آما النظر فإنه قد يطلق في اللغة بمعنى الانتظار» وبمعنى الرؤية 
بالعين...» والاعتبار» وهذا الاعتبار الأخير هو المسمى بالنظر في عرف المتكلمين)). 

(°) وقال الرازي في المحصول :)٠٠١/١(‏ النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن» ليتوصل با إلى 
تصديقات آخر. وانظر: دستور العلماء (۳/ ٤٠٤)ء‏ وفسر الرازي في المحصول )٠٠١ /١(‏ التصديق 
فقال: ((والمراد من التصديق إسناد الذهن إلى أمر بالنفى أو بالإثبات إسنادا جازمًا أو ظاهرًا)). وللنظر 
شروط هي كا ذكرها الشيرازي ثلاثة: أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة. الثاني: أن يكون نظره في 
دليل لا في شبهة. الثالث: أن يستوفي الدليل على حقه فيقدم ما جب تقديمه ويؤخر ما جب تأخيره. 
انظر: اللمح (ص٥)ء‏ نزهة المشتاق (ص٠۲))»‏ المنتهى (ص٥)»‏ تنقيح الفصول (ص۲۹٤)ء‏ نهاية 

e .)۳۳ /۱( الوصول‎ ) 

() قال الجويني في اللإرشاد (ص"): أول ما يجب على العاقل البالغ» باستكال سن البلوغ أو الحلم شرعاء 

- القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العال» والنظر في اصطلاح الموحدين» هو الفكر 
الذي يطلب به من قام به علا أو غلبة ظن. وانظر: العدة /١(‏ ۱۸۳)» اللمع (ص"). 
(۷) انظر: نهاية الوصول )٩ /١(‏ المحصول .)٠١١١٠٠١ /١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 
ولا عالًا به من کل الوجوه» ولا من وجه یطابه. 

الثانية ‏ : إدراك أمر من غير حكم عليه وبه» تصور» ومع أحدهما تصديق. 

فان کان جازمًا ” : غير مطابق فجهل» أو تقليد أن يطابقء ولم يكن لموجب أوله 
فعلم» وهو: ) 

إما عقلي: فإن كفى تصور ظرفية لحصوله»ء فعلم بديهي» وإلا فنظري 

0 

مركب : فالمتواترات إن كان ا لجس سمعًاء وإلا فبالمجربات والحدسيات. 

eH‏ ا الد مغ الان روات إنها يستعمل فيا ليس لافعاك 
مدخل فيه. 

وإن ¿ یکن جازمًا: وتساوی طرفاه سمي شگًا ‏ » وإلا. 

فالراجح: ظتًا صادقًا أو كاذبًا ‏ » وامرجوح: وها . 


)١(‏ يعنى المقدمة الثانية» وهي في تحديد العلم والظن. 

)١(‏ فإما أن يكون مطابقا للمحكوم أو غير مطابق. 

) ذكر الدكتور علي بن عبد العزيز بن علي العمريني في تحقيق رسالة الدكتوراه: أن هذا فرق ذكره 
الملصنف بين التجربة والحدس من حيث المعنى» ومحصله: أن الحدس إنا يكون في) فيه سرعة الانتقال 

من الأحوال المؤثرة بسبب الدوران» ولا يشترط ذلك في التجربةء فإن استع) هما في الأدوية ا 
وخواص الأشياء» ومعلوم أن عليتها لا تعلم إلا بتكرر الفعل مرة بعد مرة. 

«(1Y /) شكك)» وقال أبو البقاء الكفوي ني الكليات‎ ٠١۹١ /٤ الشك خلاف اليقين (الصحاح‎ )١( 
الشك هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساوي)ء وذلك قد يكون لوجود آمارتين متساويتين عنده في‎ 
تحفة الرائد (۲/ ۱۹۳)» الموسوعة‎ ء)۷٤‎ /١( النقيضين» أو لعدم الأمارة فيه)ا. انظر شرح الكوكب المئير‎ 
«(Y * ٠ ٤۱۹۳/۱( الأشباه والنظائر لابن نجیم‎ )۰ ١ /١( المحصول‎ »)۱۸١ /۲١( الفقهية الكويتية‎ 
نهاية السول شرح منهاج الأصول للبيضاوي‎ »)۲۹۵ /٤( الموسوعة الفقهية‎ »)١٠١ /١( نهاية المحتاج‎ 
شرح‎ »)٤۹٥ /۲( النهاية ي غريب الحدیث والأثر‎ ه١١‎ ٤١ الطبعة السلفية القاهرة سنة‎ )٤ ١ /۱( 
»)۱۹۳ /۱( القواعد الفقهية (ص٠۳)» غمز عيون البصائر شرح کتاب الأشباه والنظائر لابن نجیم‎ 
النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة لغة.‎ 

(i)‏ يأتي ذکر مصادره. 

)۷( ا ف الطرف المرجوح من طرفي الشك» وقيل: a‏ 


ا الفائق في أصول الفقه / الجزء الاو - = 
از n‏ »فلم بجر إيراده في قسم الحكم. 

وأجيب: بمنع انحصاره فيه ٠إ‏ تردد اقل بین حكمين لدليلين متساويين شك - 
ایشا - لصحة وصف من شأنه ذلك به. 

۰ س أشعر به كلام الإماء "“ خطا ‏ . 

قيل: العلم لايعرف ° 

لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلي نلو علم العلم بغيره لزم الدور 3 

وأجيب: بأن توقف غير العلم عليه» من + جهة أنه إدراك له» وتوقف العلم على غيره» 
من جهة أنه صفة مميزة له» فلا دور. 

و-أيضًا-: أن توقف تصور غير العلم على حصوله لا على تصوره» وتوقف تصور 
العلم على تصور غيره» فلا دور. 

وقیل: إنه ضروري؛ إذ كل آحد يعلم ضرورة أنه عام بنفسه وجوعه» وتصور 
الور رور : 


الآخر. انظر غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر »)۱۹۳/١(‏ المحصول للرازي »)٠١١/١(‏ 
الكليات للكفوي (۳/ ١١)ء‏ ناية السول للإسنوي ))٤١ /١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠۱۸١ /۲١(‏ 
١‏ () أي: نمنع انحصار معنى الشك في كونه: حكم الذهن على أمر حك تساوى طرفاه في حالة كونه غير جازم. 
() محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» التيمي البكري» الإمام فخر الدين الرازي» ابن خطيب الريّ› 
إمام المتكلمين» ذو الباع الواسع في تصانيف العلوم» والاجتاع الشاسع من حقاتق المنطوق والمفهوم 
ولد سنة ٤۳‏ ١ه‏ مؤلف: التفسير الكبي» والمحصول. .. إلخ. 
انظر ترجته: البداية والنهاية /٠۳١(‏ ١٠)ء‏ لسان الميزان (6/٦١١٤)ء‏ مفتاح السعادة »)٤٤٥ /١(‏ النجوم 
الزاهرة (7/ ۱۹۷)» ميزان الاعتدال (۳/ .)۳٤١‏ شذرات الذهب (5/ ۲۱)ء الکامل (۱۲/ »)١۳۳‏ 
مرآة ا لجنان /٤(‏ ۷). طبقات الشافعية الکری (۸/ )۸١‏ ت ۸۹١٠ء‏ هدية العارفين (۲/ .)٠١١‏ 
() انظر كلامه في المحصول )4۹/١(‏ القصل الثالث. في تحديد العلم» والظن» ومعالم أصول الدين 
للرازي مامش المحصل (ص٤)»‏ المباحث المشرقية للرازي (۱/ ۳۳۲-۳۴۳۱). 
() انظر: شرح الكوكب ال نير /١(‏ ١٠)ء‏ إرشاد الفحول (ص")» الكليات لأ البقاء الكفوي »)۲٠٤/۳(‏ . 
مفتاح السعادة (۱/ .)٠١-٦‏ 
( انظر: ختصر ابن ا لحاجب وشر حه »)٤٩/۱(‏ جمع جع الجوامع وشر حه (۱/ (٠٥١‏ الدور: هو توقف 
الشيء على ما يتوقف عليه التعريفات للجرجاني (ص )١ ٤١‏ طبع عالم الكتب. 
۵( قال الرازي في المحصول :)٠٠١١ ٠١١ /١(‏ ((. ا و 
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وأجيب: بمنعه» لأن التصديق الضروري هو ما تصور طرفيه كاف في ازم به» ولو 
کان کسان 

وقيل: يعرف بالتقسيم وا مئال فقطء وهو باطل» إذ ليس هو غير التعريف بالحد 
والرسم» وإن عنی به آنه يتعذر أو يتعسر ذلك» لعسر الاطلاع على ذاتيه وخارجيه» فذلك 
غير ختص به وقیل: یمکن تعریفه بکل کغیره. 

وأصح ما قيل: صفة توجب تييراء لا بجتمل النقيض» فيعم الكلي والجزئي كإدراك 
الحواس» وعليه الأكثر» ومن خحصه بالكلي فيزيد: في الأمور الكلية. 

واعترض: بالعلوم العاديةء فإنا حتمل النقيض. 

وأجيب: بمنعه عادة» واحت اها عقّلا لا يضر إذ جهة الاحتهال غير جهة القطع. 

لبه : 

الظن ”° : هو و الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين وكذا رجحان الاعتقادء لا 

الاعتقاد الراجح» واعتقاد الرجحان» فقد لا يكون معه| اعتقاد آخر» وحينئذ: إما علم» 


أو جهل» أو تقليد 
اش افر اق تي ایی سرن فاك 
الثالثة: الحكم : جاء بمعنی لمن والصرف» ومنه ا لحکیم» والحكمة للحديدة الت 


أن يكون علمه بكونه عانًا هذه الأمور ضروريًاء لا أن التصديق موقوف على التصور)). انظر: شرح 
الكوكب المنير /١(‏ ١٠)ء‏ جمع الجوامع وشرحه »)٠١۸ /١(‏ ختصر ابن ا لحاجب وشرحه .)٤١/١(‏ 

(۱) ن الت ن ا الرض ل ۴ ٤‏ الظن فقال: هو الاعتقاد الراجح مع تجويز النقيض 
ويغايره اعتقاد الراجح» واعتقاد الرجحان» مغايرة العام والخاص» فقد لا يكون معها اعتقاد آخر. 
وقال الرازي في المحصول :)٠١ ٤ ٠١١ /١(‏ ((العبارة المحررة أن الظن: تخليب لأحد مجوزين ظاهري 
التجويز... إلخ)). انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي (۳/ )٠۷٤‏ ط. دمشق» الدسوقي على الشرح 
الكبير )٠١٤/١(‏ ط. دار القفكر» حاشية الحموي على الأشباه والنظائر »)٠٠٤ /١(‏ إرشاد الفحول 
)۲۷١(‏ ط. الحلبي» تيسير التحرير (۳/ )٠١١‏ ط. صبيح» روضة الطالبين )۱۹/١(‏ ط. المكتب 
الإسلامي» الحدود للباجي »٣۰(‏ مطالب أولى النهى )۳١ /١(‏ ط. المكتب الإسلامي» حاشية الجمل 
على شرح المنهج للقاضي زكريا الأنصاري (۳۹/۱)ء حاشية ابن عابدين »)۲٤۷ /١(‏ التعريفات 
للجرجانی (ص٥۱۲)»ء‏ کشاف القناع (۱/ )۲٠۷‏ ط. عام الكتب» فتح القدير )٤٤١ /١(‏ ط. الأمبريةت 
إرشاد الفحول (ص٥)»‏ تبيين الحقائق (۱/ ۲۳۳) ط. الأميرية» جواهر الإكليل )٠١١ /١(‏ ط. الحلبي» 
اللمم (ص۳)ء مطالب أولى النهى )١٥۷١ /١(‏ ط. المكتب الإسلامي. 

الفصل الثالث: نياكم الشرعي في اة الوصول فيدر الأصرل(۲۷/1) انظر: لسان العرب» والصحاح» 


— 
في اللجام. 
2 8 2 ۱( 

وبمعنى: الأحكام» ومنه الحكيم في صفاته تعالى» وهو: فعيل بمعنى مفعل ' 

الحكم الشرعي “ : يحتمل أن يكون مأخوذًا من الأول؛ لأنه شرع زاجرًا قال الله 
تعالی: لإ الصَلوة تتهىٰ عر آالفحَشاء وَالمُنكر4 [العنكبوت:آية ..]٤٠١‏ 

ومن الثاني؛ لأنه يدل على أحكام شارعة» حيث خص كل فعل بم ينبغي أن مخص ب“ 

واختلف ي العرف الشرعي:- 

-١‏ قيل: إنه خحطاب الشارع» المتعلق بأفعال ا مكلفين ' وغو غو ماع درل ل 
قوله تعال : والله و تَعمَلُونَ) [الصافات :ية .]٩٦‏ 
1 - وقيل: ((إنه خطاب الشار ع» المغيد فائدة شر عية)) 

أي: لا تستفاد إلا منه» وهو مثله» إذيشتمل الصفات السمية ° . 

۳- وقيل: إن ا لخطاب المتعلق بأفعال المكلفين» بالاقتضاءء أو التخيير» أو الوضع ” 

٤‏ - قيل: لا حاجة إلى الوضع» لحصول فائدته مما سبقه» وهو تكلف. 

-٥‏ وقیل: لأن ما یفیده لیس بحکم شرعي» وهو تعسف. 

ا لخطاب: ((الكلام الذي يفهم المستمع منه شينًا مع قصد المتكلم إفهامه به)) ” » وأريد بأو: 
اا تا و و ا 
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0 


وتاج العروس: ((حكم))» مقاييس اللغة(۲/ ۱ الکلیات للکفوي (۱/ ۰ الین 01/0 
)۱( لسان العرب: حکم» القاموس المحبط /٤(‏ 4۹۹). 


)( نهاية الوصول )٤۷ /١(‏ وهذه هي المقدمة الثالة وهي في الحكم الشرعي. 
() نهاية الوصول .)٤۹/۱(‏ ) 
) نهاية الوصول )٤١ /١(‏ الفصل الثالث في الحكم الشرعي هذا التعريف للشيخ الغزالي أورده في 


المستصفى )٠١ /١(‏ إلا آن الغزالي قال: الشرع إذا تعلقء افا الصنف بقوله: «الشارع المتعلق))» 
والذي يظهر آن المصنف نقله عن الآآمدي. انظر: الأحکام للآمدي (۱/ .)٩٥‏ 
(°) نهاية الوصول (۱/ »)٤۹‏ وقاله الآمدي في الأحكام .)4١ /١(‏ 


() نهاية الوصول (۱/ .)٥١ ٤۹‏ 
)۷( نہاية الوصول (۱/ »)٥١‏ نہاية السول (۱/ ۳۲)ء شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۳۷). 
(۸) نهاية الوصول /١(‏ ۰). قال الآمدي: قد قیل فيه ولم ينسبه لأحد[الأحكام للآمدي (۱/ .])٩٥‏ 


ائ — 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ومعنى تعلق الضان بفعل الصبي ‏ » وكون الفعل حلالاء وقوله: حل بعد أن ) 
بجحل» وكون الحكم معللا بحادث تكليف الولي بآدائه من مال الصبي. 
وکونه مقولا فيه رفع الحرج عن فاعله» ال لاله رنه ما بلا قال 
التعلق نسبي» فيتوقف على وجود المنتسبين» اا اا 
ذلك لكن لا في الخارج» فلا يلزم حدوثه. 
وقالت الحنفية: القائلون بقدم الحكم: ((إنه عبارة عن تكوين الله الفعل على وصف حكميء 
N OC ETT‏ 
وهو دور مستدرك. 
والأولى: أن يقال -بناء على أصلهم ‏ -: إنه عبارة عن تكوين الله الفعل على وجه 
الاقتضاء» أو التخيير أو الوضع. 
فالحكم: هو التكوين المخصوص» وهو قديم عندهم» وكون الفعل عل ذلك الوصف 
کا لاحکا ° . 
اللغات ° 
فصل ٩‏ 
الكلام: مشتق من الكلم 
() ناية الوصول .)١۲ /١(‏ 
فال ابن آم بادشاه ی تبس التخریر (۱۲۹/۲) البات الأول في الأحكام-الفصل الأول: ويقال 
الحكم أيضا على الخطاب التكليفي خطابه تعالى المخعلق بأفعال المكلفين طلبًا أو تخييرًا. وانظر: ناية 


.)٥۷-٠٥٤ /١( الوصول‎ 

(۳) ناية الوصول )٥۸/١(‏ آي أصل النفية: وهر أن حن بعض الأفعال وقبحها یدرکان عقلاد 
وبعضها يتوقف على خطاب الشارع» بخلاف ما ذكر إليه الجمهور» وهو آن حسن کل فعل وقبحه 
شرعي» فالحكم عند الحنفية: عبارة عن الفعل المخصوص»› وعند الجمهور عبارة عن الخطاب 
المخصوص. انظر: شرح التوضيح للتنقيح .)١١/١(‏ 

() نهاية الوصول (۱/ .)٥۹‏ 


(*) في نهاية الوصول (/ )٠١‏ النوع الأول» الكلام في اللغات. 

»( ى نهاية الوصول )٠١ /١(‏ الفصل الأول» في حد الكلام والكلمة وأقسامها. 

(۷) وهو الجرح» قال ابن فارس في مقاييس اللغة )٠١١ /١(‏ الكاف واللام والميم أصلان: أحدها ما يدل 
على نطق مفهم والآخر على جراح. انظر: ارتشاف الضرب (۱/ ۲۲)» المعتمد /١(‏ ٤٠ء‏ الخصائص 
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والحروف المفهمة» إنا سميت به تؤثر في القلب بالإفهام» أو لأن منه ما جرح 
القلب. 

كلم الكلام أشد من كلم السهام. 

فسمى الجنس باسم نوعه» كعلم 0 وهو حقيقة -عندنا- في المعنى القائم 

بالنفس» وفي العبارة الدالة عليه. 

وقیل: في الأول. 

وقيل: في الثاني. | ) 8 

وحده بالمعنى الثاني هو: المنتظم من الحروف المسموعة» المتواضع عليهاء الصادرة عن 


0 


فادر واحد 
والنظام: حقيقة في الجسم مجاز هنا التيةة 
ونعني بالحروف: ما زاد على الواحد» ظاهرًا كان» أو في الأصل. 
والحد : يدخل بعض الكلمة في الكلا» كلها فلا كل اء الصاف تخر 
والنحاة الف فة 
فالأولى: أن يقال؛ الكلمة: :لفظ دال بالاصطلاح عل معنی مثری وفيه احتراز عن الكتابةه 
والإشارة» والحركات الإعرابيةء والمهمل وع) دل عليه عقااء وطبعًا وعرقاء وعن ال ركب. 
والكلام هو: المركب الذي بحسن السكوت عليه » وفيه احتراز عن الكلمة» و 


il 


(۳/۱). الرهان »)۱۹٦/۱(‏ الممتع 0 ٠‏ روضة الناظر (ص۷۷١))ء‏ المزهر )1/ ۳۸(« 
ا مستصفی (۱/ ٤‏ ۳۳)» الکتاب لسیبویه (۲/ )٠١ ٠۲‏ شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب (۱/ »)۲٠١‏ 
الفوائد الضيائية للجامي (۲/ ۲»١)ء‏ حاشية الجرجاني على شرح الرضي /١(‏ ۲). ) 
(۱) نسبه المصنف في نهاية الوصول في دراية الأصول (1/ ٦٦ء )٦۷‏ لأبي الحسين البصري وقال في المعتمد 
eS e‏ ن أبا ا لحسين زاد: المتواضع على استعم|اطما 
EE (۳)‏ دل ا ل و وأما الكلام فهو المركب الذي 
EE‏ کک 
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یا غلام زید. 

وإنا محصل من ائنين؛ أو منه وفعل› وقیل: وحرف في النداءء هو راجع إل 
الثار 

ی 


وأورده عليه: بأنه لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب ر 

وأجيب: بمنعه» لنقله عنها معنى وصيغة. a.‏ 
وأنواعه أربعة: الاسميةء والفعلية» والشرطيةء والظرفية› والأخيرتان ترجعان 
ایی“ . 

وأنواع الكلمة ثلاثة: کی ی کیا زی اا رار 
طرفاء أو لأن منه ما هو على حرف واحد أو في نفسهاء فإن دلت على زمان يوازنها ففعل» 
سی بے لان مدلوله فعل في الأكثر» تسمية الدال باسم مدلوله وإلا: فاسم» سمی به 
لسموه على قسيميه» أو لأنه علامة بمسماه وليس كل فعل كلمة عند الحكاء» إذ اتفقوا على 
أن: أفعل» وتفعل» ونفعل كلام» والماضي كلمة»ء واختلفوا في الغائب. 

فذهب الشيخ ‏ : إلى أنه كلمة كا ماضي» لكونه غير دال على موضع معين. 

والباقون : إلى أنه كأخواته» لكونه حتملا للتصديق والتکذیب» مع آن بجزئه دلالة عل 
ES‏ 

وقيل: الغائب كلمة وفاقاء والأول: أصح. 

مسالة :© 

دلالة اللفظ لو كانت لناسبةء لما صح وضع لضدين» ولا اختلفت باختلاف الأمم 

والنواحي» ولاهتدى إليها بالعقل» ولأنا نعلم ضرورة أن ما بخيل من المناسبة فيه غير آتِ 


.)١٤١ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 
ه من‎ ٤۲۸ الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على الفيلسوف» والطبيب» ولد سنة ١٠۳۷ه وتوف سنة‎ )( 
ميزان الاعتدال (۱/ ۳۹٥)»ء لسان‎ »)۲۳٤ /۳( أشهر کتبه: القانون» والشفاء. انظر: شذرات الذهب‎ 
.)٤٠۹ /۱( وفیات الأعیان‎ ء»)۲٥‎ /٥( النجوم الزاهرة‎ »))٤٩٦ /6( المیزان (۲/ ۲۹۱)ء خزانة الأدب‎ 

(۳) الإشارات والتنبیهات لابن سينا ( ص۱۹۱( القسم الأول. 

.)۱۹۱/۱( انظر: الهاج‎ )٤( 


الفائق في أصول الفقه / الجزءالاول س 


i 

وخالف عباد ‏ تجا بأنها لو م تكن هاء لزم التخصيص بلا مرجع 7 

وأجيب: بمنعه» إذ ليس الترجيح منحصرًا فيهاء وبالنقض بتخصيص وجود العا 
وبالأعلام ٠.‏ 
ثم قال الأشعري ‏ » والفقهاء والظاهرية "° : دلالته بالوضع مع اله تعال» وسسی 
OES ag Cg EE‏ 

والأستاذ ‏ : ابتداؤه منه تعالی» لا لباقي ' . 


() انظر: المحصول (۱/ ۳٤۲)ء‏ التمهید لاسنوي (ص۱۳۱)ء شرح الکوکب المئیر (۱/ ۲۹۳) الإبہاج 
(۱۹١ /1(‏ تيسبر التحرير ))٥١ /١(‏ المزهر .)٤۷ /١(‏ 

() عباد بن سليمان بن علي الصيمري» آبو سهل» معتزلي من البصرة عاش في القرن الثالت المجري. انظر: 
طبقات المعتزلة (ص۷۷)» النية والأمل ( ص٤ »)٤‏ الفهرست (ص١أ٠١).‏ 

.)۹١ /١( جاهبإلا»)٥٦٤( المسودة‎ ء)١١‎ /١( تيسير التحرير‎ »)۲١ ٤ /١( انظر: ا لمحصول‎ )( 

©) انظر: المحصول .)۲٤۷/۱(‏ ۰ 

() علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن مؤسس المذهب الأشعري» ولد سنة ١٠۲ه‏ بالبصرةء ومات 
بغداد سنة ٤۳۲ه:‏ انظر: تاريخ بغداد (1/ ١٤۳)ء‏ هدية العارفين (1/ »)1۷١‏ خحطط المقريزي (۲/ 
۹) وفیات الأعیان (۲/ »)٦٤٩‏ النجوم الزاهرة (۳/ .)۲٠۹‏ 

2) هم أتباع داود بن علي الأصفهاني مؤسس المذهب الظاهري. 

(۷) انظر: التمهيد للإسنوي (ص١١)»‏ المسودة (ص۲٠٥)»‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ ١۲۸)ء‏ المحصول 
۲٤٤ /۱(‏ تیسیر التحریر (۱/ ))٥۳ ۰٥۰‏ الرهان (۱/ .)۱۷١‏ ) 

0 ا ل ىة ية إل آى ي هاشم الجبائي» وهو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي توفي سنة 
١ه.‏ انظر فرق وطبقات المعتزلة (ص١١٠٠).‏ 

/١( التمهيد للإسنوي (ص۳۲١)» تيسير التحرير‎ »))۲ ٤٤ /۱( المحصول‎ »)۱۷١ /١( انظر: البرهان‎ )٩( 
.)۱47/1( )الاج‎ 

() إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايبني» أبو إسحاق فقيه» أصولي» شافعي» توفي سنة ۱۸٤ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية »)۲٠١١ /٤(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ »)۱١۸‏ وفيات الأعيان /١(‏ ۸). 

() انظر: البرهان (۱/ ۱۷۰)) لہاج »)۱۹٩/۱(‏ المسودة ( ص۳٦‏ ٥)ء‏ تيسير التحریر »)٥٤ /١(‏ شرح 
الکوکب المنبر .)۲۸١ /١(‏ 
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E 

ت لقا )۲( (Doty (MD.‏ لاما 

وتوقف جمع» کا صي > وإمام الحرمين والغزالي واا 8 

إذ الكل ممكن» فإنه يمكن أنه تعالى وضعها وعلمها بإلمام» أو بخلق علم ضروري» 
بأن واضعًا وضعهاء وعرف غبره بإشارة» أو غيرهاء كتعلم الولد لخة والديه» ويلزم منه 
إمكان الآخرين» ولا يجزم بواحد» لضعف دليلهء ما يأتي فوجب التوقف ” . 

أدلة القائلين بالتوقف ”° 


التوقف: | 

قوله تعالٰی: وَل ءَادم الاساء ھا4 [البقرة:اية .]۳١‏ دل عل انها تو قيفية» فكذا قسمأه» 
لعدم الفصل» ولتعذر التكلم بها وحدها ولاندراجها تحتهاء لكونها علامة أيقًا " ' . 

وأجيب: بمنع دلالته عل تو قیف الأساء» ِد التعميم: فعل ما يرلب عليه العلم» ا 
إجاد العلم» إذ يقال: علمته فا تعلم» لا يقال: إنه للقرينةء لأن التعارض خلاف الأصل» 
سلمناه لكن العلم الحاصل بعد الاصطلاح بخلقه تعالى» سلمناه لكن المراد منها 
الصفات» من صلاحية المخلوقات للمصالح› سلمناه لکن علم وضعه من سىقە» لا 
وضعه تعالى. 


ا 

)١(‏ انظر: المحصول ٤١ /١(‏ ۲)» التمهيد للإسنوي (ص۱۳۲)» الهاج (۱/ ٩۱۹)ء‏ شرح الكوكب النير 
(۲A /۱1(‏ | 

(۳) محمد بن الطیب» آبو بكر الباقلانی» البصري» المالكى مات سنة ٤٠۳‏ ه. انظر: شذرات الذهب (۴/ 
۸) تذكرة الحفاظ (۳/ ۲۹۳)» ترتيب المدارك (۳/ ١٥۸٥)ء‏ تاریخ بغداد /٥(‏ ۳۷۹). 

)۳( البرهان .)٠۷١ /١(‏ وإمام الحرمين هو أبو المعالي عبد املك بن عبد الله الجويني» ولد سنة ١۹‏ ٤ه‏ توفي 
سنة ٤۷۸‏ ه. انظر: شذرات الذهب (۳/ ۸١۳)ء‏ مرآة الجنان (۳/ »)١١۳‏ النجوم الزاهرة »)١١١/١(‏ 
طبقات الشافعية الكرى .)١١١ /٠(‏ 

(٤)‏ انظر : المستصفى )1/ 1۸(« او حاأمد الغزالي هو عمد بن عمد الطوسى» حجة الإسلامء ولد 
بطوس سنة ١٥٤ه‏ وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: النجوم الزاهرة (٠/١٠٠۲)ء‏ مرآة الجنان (۳/ »)١۱۷۷‏ 
شذرات الذهب /٤(‏ ١٠)ء‏ إيضاح المکنون (۲/ ١١ء‏ ۷۷٤)ء‏ طبقات الشافعية الکبری (۱۹۱/۱). 

)١(‏ انظر أدلة أتباع هذا المذهب: الرهان /١(‏ ١۱۷)ء‏ المحصول (۱/ ٤٥١‏ ۲)ء الاج (۱/١۱۹)ء‏ شرح 
الكوكب المنبر »)۲۸١/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص۲١١).‏ 

(۷) انظر: الرهان ٤۹ /۱( لوصحملاء)۱۷١ /١(‏ ۲)ء الاج .)١۱۹۷/۱(‏ 


ا الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

لا يقال: إنه خلاف الظاهرء قلنا: بمنوع» سلمناه لكن المراد منه ما يحتاج إليه في 
الابتداء» دون الدوام» لعلم بحدوث أسام في كل عصر» والألف واللام للعهد» سلمناه 
لكن لا يلزم منه توقيف هذه اللغة بل لغة ما. 

وفيه نظر: لأنه ليس الكلام في لغة معينة» بل في زل لفات تلم جه مادک ۰٩‏ 

وقوله تعالی : وولف أَلَستَيَ+) [الروم اة[ 

والمراد: اختلاف اللغات بطريق الإضار أو التجوزء لأن اختلافها أكثرء وأظهر من 
ا لجارحة اللخصوصة» فكان الحمل عليها أولى» ولاتفاق المفسرين عليها ‏ . 

وأجيب: أن الأقدار على وضعها أو تلفظهاء كالتوقيف في ا آية فلم يتعين ما 
دکرتم. | ) 

وفيه نظر: إذ التوقيف أولى» لأنه مجازء أو وإن كان إضارء لكنه أقل ما في الأقدار. 

وجوابه: منع دلالة الخلق» وكونه آية على التوقيف» لأن على الاصطلاح -أيصًا- 
كذلك على ما عرف ذلك من مذهي " . 

۰ : إن هى إل نما [النجم:آية ]۲٣‏ . ذموا على التسمية فلم يكن غيرها منهم. 

جيب: بآنه خصو صية التسمية»ء لا لطلقها. 

سلمناه: لكنه لا يدل على التوقيف» بل على أن بعضها كذلك» ولأن الاصطلاح إن 
عرف: بمثله لزم التسلسل» أو الدور» أو بتوقيف» فهو الغرض. 

وبه تمسك الأستاذ في الأول» دون الدوام» لإمكان تعريفه بالتوقيف» وقال: إنه معلوم 

وأجيب بالنقض: بتعلم الولد لغة والديه» وبأن تكريره مع الإشارة إلى المسمى» طريق 
إلیه» ولا توقیف ودور» وتسلسل» وبأنه لا يقتضي توقيف هذه اللغةء بل لخة ما. 

وأيضًا: الاصطلاح يرفع الأمان عن الشرع» لجواز تبدها. 


ء .7 O0 . u u‏ 
واخ بان لر تذل لامر ور اتفه ف بد 


انظر: البر‌هان (۱/ ۱۷۱)الإبپاج (۱۹۸/۱). 

() انظر:المحصول /١(‏ ۱)» تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۲)) الهاج (۱/ ۱۹۷)» فتح القدیر .)۲٠۹ /٤(‏ 
() انظر: المحصول (۱/ »)۲٣١۸‏ الهاج .)۲٠١۰۱۹۹/۱(‏ 

() انظر: المحصول (۱/ .)٠٠١۹‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ — 


أدلة المعتزلة ((القائلين بالاصطلاح) ° 


الاصطلاح: 

قوله تعال: ا ا من رُسول [إبراهيم:آية ]٤‏ » دل على تقدم اللغات» فلو كانت 
توقيفية لزم الدور” . 

وأجيب: أن التوقيف لا يتوقف على البعثة» فلا دور» ولأن آدم غير مبعوث بلسان 
أحد» وهو معلوم» فلا دور. 

وأيصا - وصول التوقيف بالوحي E‏ 

الدليل العقلى للمعتزلة ‏ : 

وبخلق علم ضروري» بأنه تعالى وضعها في عاقل» يوجب العلم الضروري به تعالى» 
وأن يبطل التكليف بمعرفته» أو في غيره» وهو ید جد ا او بقرها ول ایل :ل 
ينتهي إلى الاصطلاح 

وأجيب: بأنه بخلق العلم الضروري» بأن واضعا وضع» لا أنه تعالى وضع» سلمناه 
فلا لا جوز أن يعلم المجنون -ضرورة- بعض الأحكام الدقيقة ” . 

ا و اهر ا ی وا 

راا فف ارخا 

مسأل : 
لا بد لكل إنسان من طريق يعرف به غيره ما في ضميره» لأنه مضطر إلى التعاونء 


(1) العنوان من وضع المحقق. 
(۳) انظر: المحصول (۱/ ۳٠۲)ءالإہاج‏ (۱/ .)۲٠١‏ 
(۳) انظر: الإبہاج .)۲١۱/۱(‏ 
() العنوان من وضع المحقق. 
)١(‏ انظر: الملحصول (۱/ ۳٣۲)»الإبہاج‏ (۱/ .)٠٠١‏ 
2) انظر: المحصول (۱/ ١٠۲)»الإبہاج .)٠٠١ /١(‏ 
(۷) انظر: المحصول (۱/ »)۲٠١‏ الإبہاج .)۲٠١٠/١(‏ 
() انظر: المحصول (۱/ ۰٠۲)»ءالإہاج .)۲٠١٠/١(‏ 


— 4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
واختيرت العبارة» لأنها من كيفية التنفس الضروري» لوجودها وعدمها عند الحاجة» 
ولأنها عامة الإفادةء ولقلة لزوم الاشتراك فيها ‏ . 

وليس الغرض من وضع المغردة إفادة معانيها المغردة للدور » بل الغرض أن يفاد 
بتركيبها معانيها المركبةء ويكفي في إفادتها ها العلم بها مفردة» ونسبها المطلقةء فلا دور ° 

قيل: الألفاظ إنما تدل على الصور الذ س اة 

أما امغر دة: فاختلافها باختلاف الذهنيةء واستمرار الخارجية. 

وأما المر كبة: فلأن الخبر لا يفيد وجود المخبر عنه» وإلا: لم يكن كذبّاء بل الحكم به 
وإنما يستدل به على الوجود الخارجي إذا عرف براءته عن الخطأء قطعًا أو ظتًا ^ . 

واعترض عليه: بأن موافقة الذهنية للخارجية شرط دلالتها عليهاء والشيء ينتفي 
غه شرطه یله إا باز اك لو انت دلا قات شم هباشي صدق ار بع 
عدم مطابقته» وکذبه معهاء وهو خلاف الإجاع. 

مسألة : ) 

ليس لكل معنى لفظ وإلا: لوجد لفظ مرضي غير متناهية» إذ الألفاظ 
متناهية» دون المعاني» لكنه حال» إذ وضعه ها ومعرفته تقتضى تعقلها مفصلة» وهو -منا- 
حال فا س الخاجة إليه يجب الوضع لهء للقدرة والذاعي؛ وما لا فلا بل جاز أن يكون 
فيه الأمران ' 

واللفظ المشهور لا يكون موضوعا للخفي» كلفظ الحركة للمعنى الموجب لكون 
الذات متحركة» على ما يقوله بعضهم ‏ » لأنه لو كان موضوعًا له ولغيره لزم الاشتراك 


() انظر: المحصول (۱/ ۲۹۷)» الهاج (۱/ .)۱۹٤‏ 

0 انظر: المحصول (۱/ ۲۹۷)ء الهاج (۱/ .)۱۹٤‏ 

(۶) انظر: المحصول (۱/ ۲۹۹) ال ہاج (۱/ ۱۹۳)ء تيسير التحرير .)٥١ /١(‏ 
(°) انظر: المحصول (۱/ ۲۷۰)ءالابهاج (۱/ ۱۹۳). 

(1) انظر: المحصول (۱/ .)۲٣۷-۲۹٣۰۵‏ 

(۷) انظر: المحصول (۱/ .)۲۷١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 4۹ 
أوله فقط لزم النقل» إذ المعنى المشهور: هو المتبادر إلى الفهم» وأنه نه آية الحقيقة» وليس هو 
بطريق الوضع الأصلي فيكون بالنقل “ . 

مسالة : 
معرفة العربية واجبةء لتوقف معرفة شرعنا عليها. 
وهي بالنقل: متواترًا مفيدا للعلم» أو أحادًا مفيدًا للظن» أو مركب منه والعقلء لا 


۳ 
وخل' ًٍ 


كا يعلم أن المجموع للعموم: بنقل صحة الاستثناء عنهاء وآنه إخراج ما لولاه لدخل. 

وهو مفيد» إن م جز التناقض على الواضع» ولم يثبت ذلك» ثم هو نادر» فلا يعول عليه 
O‏ ) 

والتواتر: منوع» للاختلاف في أكثر الألفاظ دوراتًا على الألسن» كلظ (اله» 
OY PE SEN‏ -ضعيف» إد 
So‏ ) 

والآحاد: لا يفيد إلا الظن» إن سلم عن الطعن والمعارضةء وهو غير حاصل» إذ جرح 
بعضهم بعصًاء وبتقدیر سلامته وجب أن لا يقطع بشيء منه» والاجتاع فرع هذه القاعدة» 
ET‏ )¥( 
فاثباتها به دور -. 


)°( 
0 


أجيب: 


أن المشهور منهاء کالس|ء والأرض» معلوم لا يقبل التشكيك کالضروریات» وغر 


(۱) انظر: المحصول (۲۷۱/۱). 
() انظر: في هذه المسألة: المحصول al ۲۷٠١ /١(‏ تيسبر التحرير »)٥٦ /١(‏ شرح 
الکوکب المنیر (۱/ ۲۹۲-۲۹۰)ءاللإبہاج (۱/ .)۲٠۲‏ 

() انظر: المحصول (۱/ ٦۲۷)ء‏ تیسیر التحریر (۱/ »)٥٦‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۲۹۰)ء الإبہاج (۱/ .)۲٠۲‏ 
9) انظر: المحصول(۲۹۳/۱). 

(°) انظر: المحصول /١(‏ ۲۷۷). 

.)۲۷۷ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 

.)۲۸١ /١( انظر: المحصول‎ )۷( 


ست +0 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
مظنون» ووجب العمل به بالإجاع با يفيد القطع ‏ . 
فصل 
دلالة اللفظ على مساه المطابقة ‏ » وعلل جزثه التضمن» وعلى لازمه الالتزا» وكله 
مقيد بكونه كذلك» للاحتراز عن المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه» كالرحيم. 
ولم يقيد الإمام الأولى به» لا أنه لا حاجة إليه فيهاء بل لعله لأن المحترز عنه م يعرف 
ا 
وهي تنفك عن التضمن» وعن الالتزام على رأي» وهي لازمة هما 
والدلالة: الحقيقة» والوضعية» واللفظية هي: (المطابقة))» والباقيتان: عقليتان 
ومجازیتان. 
وقیل: دلالة التضمن لفظية - أيصًا -» وهو ضعيف لأنه يلزم مساواة الالتزام له» أو 
ی 
ودلالة اللفظ - بتوسط الوضع - منحصرة في الثلاثة إذ لو فهم معنى منه بدونهاء لزم 
الترجيح من غير مرجح» وإنها قيد بتوسط الوضع لتخرج دلالة العقل» والطبع 
E‏ 
والمعتبر في الالتزام اللزوم الذهني ظاهرًاء إذ لا فهم دونه ولحصوله بدون القطع لا 
ا خارجي ” إلا: ما قيل: بأن لفظ الجوهر لم يستعمل في العرض ‏ . 
() هي الدلالة الوضعية. انظر: الطراز /١(‏ ١١)ء‏ روضة الناظر (ص٤١)»‏ شروح التلخیص (۳/ »)۲٠١‏ 
تيسير التحرير (١/۷۹)ء»‏ شرح الكوكب المئیر (١/١١۱)ء‏ البرهان الكاشف (ص4۸)ء معجم 
الصطلحات البلاغية وتطورها (۳/ .)٠١‏ 
(0) انظر: المحصول (۱/ ۲۹۹). 
() المحصول في علم الأصول /١(‏ ۲۹۹) الباب الثاني: في تقسيم الألفاظ» التقسيم الأول والبيضاوي في 
الإ ہاج في شرح المنهاج (۱/ )۲٠۴‏ طريق معرفة اللغات. 
9 انظر: شرح الکوکب المنیر (۱/ ١۱۲)»الإبهاج‏ (۱/ .)٠١٤‏ 
۲ انظر: التعریفات للجرجاني ( ص ۱۹۰)» کشاف اصطلاحات الفنون (ص .)٠٤١١ ٩۱۳۹۹‏ 
(۷) قال الجرجاني في التعريف (ص١١أ٠).‏ العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي حل 
یقوم به» وانظر: کشاف اصطلاحات الفنون (ص۱۱۷۷). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ا۵ س 
وبالعکس مع تلازمه)] فيه ” إذ لا يلزم من وجود ما يعتبر في وجود الشيء وجوده 
كالشرط, واللازم العام بل لحصول الفهم دونه» کا في الضدين ٠‏ 
والدال بالمطابقة " : 


إن قصد بجزئيه دلالة على جزئي العنى -حين هو جزؤه- فمركب» وإلا: فمفرد 


٤ 2 
4 e 


والمؤلف كالمركب. 

وئ ماه تالش 

والمركب: ما يدل جزؤه على غير جزء المعنى» فمباينة» ولا بأس بجعله عم منه. 

وقیل: المفرد هو اللفظ لكلمة واحدة» فنحو: ((عبد اله)) مركب على هذاء وإن كان 
علهاء ويضرب مفردًا» وما على العكس على الأول. 

وقيل: المفرد» e‏ 

وأيضا " : اللفظ " جزئي إن منع نفس تصوره معناه عن وقوع للش ركة فيه» وإلا: 
فكل وأقسامه تسعة» على ما ذكرناه في نهاية الوصول في دراية الأصول. 

وهما بالذات للمعنى» وبالعرض للفظ. 

والكلى: إما تام الماهية ”“ » وهو امقول في جواب ما هو: إما بالشركة فقط» وهو ما 


() انظر: المحصول (۱/۱٠۳۰)ء‏ الهاج .)۲٠٤/۱(‏ 

(۳) قال الجرجاني في التعريفات (ص١٤١):‏ باب الضاد» الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع 
0/070 فر ار( 00 

() انظر: المحصول .)١٠/١(‏ 

.)۴ /١( انظر: همع الهوامع‎ )١( 

() انظر: المحصول (۱/ ١۳۲)ء‏ تيسير التحرير /١(‏ ۰,) شرح الکوکب المنیر (۱/ .)١١١-۱۳۲‏ 

(۷) انظر: المحصول (۱/ ۳۰۲)ء تيسير التحرير .)۱۸١ /١(‏ 

)۸( قال الجر جاني في التعريفات (ص١۹١٠)‏ باب: الميم: ماهية الشيء: ما به الثيء هو هوء وهي من حيث 


0 — 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
يجاب به حالة الجمع فقط كالجنس ” بالنسبة إلى أنواعه ” -أو با لخصوصية فقط» وهو 
الذي جاب به حالة الإإفراد فقط» كالحد بالنسبة إلى محدود. 

أو بهماء وهو الذي يجاب به فيهما معّاء كالنوع بالنسبة إلى أفراده © 

0. 

أو جزؤها - وهو الذاق ‏ 

أو تام الميزء وهو الفصر ° ا 

دا۵ یکن قم شرك کان ضا مت اوتاه ناسل کان فصا پا 
لتمیزه a‏ 
ا ) 

0 
ومن م يحصره ا یھ ف ای ەق ىا ىا 
والأجناس: تتتهي في الارتقاء إلى ما لا جنس فوقه» وهو جنس الأجناس. 


eS‏ و 
E E‏ وانظ : کشاف اصطلاحات الفنون E‏ 
اصطلاحات الفنون (۳/ ۹°). 

)١(‏ قال صاحب [جامع العلوم في اصطلاحات الفنون :])٤١۳ /١(‏ الجنس في عرف الأصوليين كلي 
مقول على كثبرين في ختلفين بالأغراض كالإنسان فإن تحته رجلا وامرأة. وانظر: او ي لا 
كشاف اصطلاحات الفنون (ص٤۹٥)»‏ الفروق اللغوية (ص٤۱۸).‏ 

() قال صاحب كتاب دستور العلاء (۳/ :)٤۲١‏ النوع في عرف الأصوليين: كلي مقول على كثبرين 
متفقين بالأغراض كالرجل والمرأة. وانظر: التعريفات للجرجاني ( ص۲٤‏ ۲)» کشاف اصطلاحات 
الفنون (ص۷۳۳٠).‏ 

(0) انظر:المحصول /١(‏ ۲( اج (/ °( 

() الذاتي: هو المنتسب إلى الذات فلا جوز أن يكون نفس الماهية ذاتية. انظر جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون (۲/ »)٠٤١‏ كشاف اصطلاحات الفنون (ص ٠/),)ء‏ التعريفات (ص 1۰ 

)°( انظر في تعريف القصل»› > جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۳/ ۳۹ء اااي ا 
),٩۹‏ کشاف اصطلاحات الفنون (ص .)٠۲۷١‏ | 

() انظر: المحصول (ص١/٤٠).‏ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
والأنواع تنتهي في التزول إلى ما لا نوع تحته» وهو نوع الأنواع ٠‏ 
القسم الثالث من أقسام الكلي ‏ 
و خارجًاعنهاء وهو العرض. 
إما لازم هاء أو للشخصية» بين» أو لاء بوسط» أولاء أو غير لازم: بطيء وال او ل 


۵۴ س 


وأبضًا إن اختص بنوع 9 واحد فخاصة عم أفراده» أو لک وإلا: فعرضص عام 

: e 4 OP EE 

قیل: الكل اسم جنس -يي اصطلاح النحاة- إن دل على نفس الماهية. 

ومشتق: إن دل على موصوفية أمر بصفة. 

وهو باطلء لأنه قسم منه -عندهم- لا قسيمه» بل اسم الجنس ما هو اسم للجنس 
وهو کل أمر ع ا للأنواع ر اللأصناف أو الأفراده ذاتیا کان او غىره» 

فيعم المشتق وغيره. 

التقسيم الثالث اللفظ ° 
افا :ا لخدا درا ا ال رااان ف 


.)٠٤/١( انظر: المحصول‎ )١( 

() العنوان من وضع المحقق. 

.)٠٠١/١( انظر:المحصول‎ )۳( 

(( الخاصة: من الخصوص» وخاصة الئيء ما يوجد فيه» ولا يو جد في غیره. aa‏ ا لخحاصة» كلي 
مقول على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضيًا» فإن وجد في جيع أفراده فهي شاملة كالكاتب بالقوة 
بالنسبة إلى الإإنسان وإلا فغبر شاملة كالكاتب ب پالقعل بالنسبة إليه. انظر: جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون (۲/ ٤‏ ۷).التعريفات (ص٠١٠)»‏ كشاف اصطلاحات الفنون ( ص ۷۳۲). 

)9 انظر ف تعریف العرض العام: التعريقات (ص۱١۱)»‏ کشاف اصطلاحات الفنون (ص۱۷۷ 16 
جامع العلوم ني اصطلاحات الفنون (۲/ .)١٠١ ١۳۱٤‏ ) 

)1( انظر: المحصول (۱/ ۳۰۸)» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۳/ .)٠٤١١-١۱۳۹‏ 

9 العنوان من وضع المحقق. 

)۸( انظر: اللحصول (۳۱۱/۱)) الإہہاج (۲۰۸/۱)) المزھر (۱/ ۳۹۹)ء الکوکب المنیر (۱/ ۱۳۳)ء تسیر 
التحریر .)۱۸١ /١(‏ 

)٩(‏ قال الجرجاني في التعريفات (ص۱۹۹): المتباين: ما كان لفظه ومعناه مغايرًا لآخر كالإنسان والفرس. 
وانظر: کشاف اصطلاحات الفنون (ص .)١٤١١‏ 

(۰) راجع: کتاب: الترادف ف اللغة تأليف حاکم مالك الزيادي طبع: منشورات وزارة الثقافة 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

فإن وضع للمتعدد أولا فمشترك ”“ بالنسبة إليه» ومجمل ‏ بالنسبة إلى كل واحد 
أو لواحد ثم نقل إلى غيره: فإن لم يكن لناسبةء قال الإمام: فمرتجل ‏ » وهو خلاف 
الاصطلاح. 
أوفيا: ٠‏ 
فإن ترجح المنقول إليهء قال الإمام: فمنقول ‏ شرعيًا كان أو عرفًا. 

وفيه نظرء إذ لا يشترط الناسبة في النقل» على ما أشعر به كلامه أيصًا في تعارض 
الألفاظ: 

ول جار ٠‏ ا ال الول إل هة اة ال اال 

وإن اتحدا: 


والإعلام- الجمهورية العراقية -سلسلة دراسات ۲۲۲١‏ - سنة ۰م 

() انظر في المشترك اللغوي كتاب: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا - تأليف دكتور توفيق محمد شاهين - 
دراسات لغوية - نشر مكتبة وهبة - الطبعة الأول سنة ۰ه - ۱۹۸۰م. وفیه: قال سیبویه في 
الكتاب )٠١ /١(‏ في تعريف المشترك: ((اتفاق اللفظين» والمعنى ختلف نحو قولك: وجدت عليه من 
الموجدةء ووجدت» إذا ردت وجدان الضالةء وأشباه هذا كثبرا)). ويقول المبرد في كتابه: ما اتفق لفظه 
واختلف معناه (ص") ((وأما اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين» فنحو: أوجدت شيا إذا أردت وجدان 
الضالة» ووجدت على الرجل من الموجدة» ووجدت زيدًا كريا: علمت)). 

)( ا للجمل: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل سواء كان ذلك 
لتزاحم المعاني ي المحساوية الأقدام كالمشترك أو لخرابة اللفظ كاهلوع أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ماهو 
غير معلوم فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ڈ ثم التأمل كالصلاة والزكاة والربا. انظر: التعريفات (ص 
e ۳‏ 

) (۳) انظر: اللحصول (١/۳٠")ء‏ وفي ي المعجم المفصل في النحو (۲/ »)41٤‏ فالعلم المرتجل: هو الذي وضع 
من آول أمره علا. ) 

)*( انظر:المحصول »))١١ /١(‏ التعريفات ( ص ۰ ۲۳)» کشاف اصطلاحات الفنون .)١۱١١۲(‏ 

() انظر: المحصول (۱/ .)٤۹۲‏ 

() في تعريف المجاز انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۳/ ۲۲۰ »)۲۲١‏ التعريفات 
(ص۲۰۲)» کشاف ا صطلدحات الفنون ( ص٦٥٤‏ ۱)» > معجم المصطلحات البلاغية e‏ (۳/ 
0۱۹١ ۹,7۳‏ المثل السائر .)٨۸ /١(‏ الخصائص لابن جني (۲/ .)٤ ٤۲‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ 
فإن كان نفس تصور العنى يمنع من وقوع الشركة فيه فعلم وإلا: فمتواطئ ° إن 
كانت على السوية. 
کل ا ج و 
التقسيم الرابع للف ° 
وأيصًا ” : إن أفاد معنى لا بجتمل غبره فنص ” وإلا: فمجمل إن احتمله سواء» 
وإلا فبالنسبة إلى الراجح («(ظاهر» ‏ » وبالنسبة إلى امرجوح ((مأول) ٠‏ 
والمشتر E‏ والظاهر ((حكم))» وبين الآخرين («(متشابه) " 
التقسيم الخامس رافظ ١‏ 
وأيضا: اللفظ " : قد يدل على لفظ مفرد أو مركب» دال على معنى» أو غير دالء 
((ككلمة))» وخبر» وحرف التهجي . 


() العواطى: هو الكل الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية واللنارجية على السوية 
کالإنسان والشمس. انظر التعریفات (ص‌۱۹۹)» کشاف اصطلاحات الفنون (ص٩٤٤٤١).‏ 

)١(‏ المشكك: هو الكلي الذي يكون حصوله وصدقه في بعض أفراده بالتشكيك... إلخ. جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنرن (۳/ ۲۹۷))» التعریفات (ص٤٠١۲).‏ 

© ان الل صا 

() العنوان من وضع المحقق. 

E NG 

() في تعريف النص قال الجرجاني: ما لا يجتمل إلا معنى واحدًا وقيل: ما لا يحتمل التأويل. التعريفات 
(ص۲۳۷)» کشاف اصطلاحات القنون .)۱٦۹٥(‏ 

(۷) الظاهر: هو اسم لكلام المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون غتملا للتأويل والتخصيص. 
التعريفات ( ص١ »)١٤‏ كشاف اصطلاحاث الفنون .)١١٤١٤(‏ 

)١(‏ الأول عند الأصوليين: هو المشترك مثا ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي. جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون .)۱۹٩/۳(‏ 

(۹) انظر: التعریفات (ص۱۹۹)ء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۳/ »)۲٠۳‏ كشاف اصطلاحات 

.)١٤۷۳ص(نونفلا‎ 

)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

.)۳۲٠/۱( انظر: المحصول‎ )١١( 


س ۵٦‏ 
ولم يوجد الرابع لعدم الفائدة © 
وقیل: هو کلفظ («هذیان») ° 
مسألة : المركب التام 
إن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء ‏ فأمر 
أو ترکه فنهی» أو مع التساوي فالتهاس» أو مع الخضوع فدعاء وسؤال. . 
وال فإن احتمل التصديق والتكذيب فخر. 
(( 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


ت 
وإلا: فتنبيه 
وأقسامه: التمني» والترجي» وهو ٤‏ الممكن تعاطي أسبابهء والتعجب والقسم» 

ر ) 

اداد 


وغیر التام ” : تقبيدي» کاخیوان الناطق وغیره کمن زید. 
مسألة : 
الدلالة الالتزامية © 
الدال بالالتزاء “ : 
آ- إما مفرد. ب- أو مركب ° 
ومعناه: -١‏ إما شرطي للمطابقي فاقتضاء» أولا. 


انظر: المحصول (۱/ ۳۲۳)ء شرح الكوكب المئبر (1/ (۱١١‏ 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر .)١١١ /١(‏ 

() انظر: الهاج (۲/ ٦)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ٠١‏ ۱۷)» القواعد والفوائد الأصولية (ص۹١٠).‏ 

() التنبيه: إعلام ما في ضمير المتكلم للمخاطب. انظر: دستور العلهاء /١(‏ ١٠)ء‏ وقال الجرجاني في 
التعريفات (ص١۷)‏ التنبيه في اللغة: هو الدلالة ع) عقل عنه المخاطب. وفي الاصطلاح: مايفهم من 
مجمل بأدنى تأمل إعلاما بم ني ضمير ا تكلم للمخاطب. وانظر: کشاف اصطلاحات الفنون (ص۱۸١).‏ 

.)۳١۷ /١( انظر: المحصول‎ )°( 

() انظر: شرح الكوكب المنير .)۱١۸/١(‏ 

)١( -‏ العنوان من وضع المحقق. 

() الدلالة الالترامية: انظر المصادر الآتية: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۳/ .)٠١۷ ١٠٠٠١٠٠١‏ 

.)۲٤١ /۳( انظر دستور العلاء‎ )٩( 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 

۲- وهو إما مكمل له: فمفهوم اموافقة ‏ » لتحريم التأفيف على تحريم الضرب» أو 
ل: وهو: إما ثبوتي: ف((إشارة)) 

نحو: دلالة قوله تعالى: «فاعَنَ بشروهرّ4 [البقرة:آية ۱۸۷]. على صحة صوم المصبح جنبًا. 

أو عدمي: ((فمفهوم المخالفة» ‏ . 

فصل 
في الأسماء المشتقة ^ 

((حد المشتى) © 

قيل: المشتق: ما غبر من أساء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان» في الحروف أو 
الحركات» أو فيهاء وجعل دالا على ذلك المعنى» وعلى موضوع له» غير معرن. 

وهو غير جامع: نروح التثنية والجمع» والأسماء المنسوبة من أسماء الأعيان» وأمثلة 
الضارع سوى الغائب عنه. 

وقیل: ((ما وافق أصلا بحروفه الأصول» ومعناه بتغبر ما)) وهو دور إن عني به أصلاء 
وإلا: فمنتقض بالأفعال المشتقة من المصادرء المتشاركة في الحروف الأصلية» ختلفة كانت 
حركاتا أو متحدة كجّن وجن مع اتحاد مصدري|. 

قیل: ((إِن تنظيم الصيغتين فصاعدًا معنی واحد)). 

وهو غير مانع› إذ يدخل تحته نحو: الضارب والمضروب مع أنه لا اشتقاق بينها هذا 
إن أريد الاشتقاق بينهاء وإن أراد ما هو أعم منه فيكون مختلا لأنه أخل بذكر المشتق منه» 
ولا بد منه. 


)1( انظر المراجح الاتية ف مقهوم الموافقة: الرهان (۱/ ٤ ٩‏ )› تیسبر التحرير (۱/ «(4٤‏ شرح الك روكب 
لمر (۳/ ۱ الا ہاج (۱/ ۳۹۹)» التمهید للوسنوي ( ص٤‏ ۲۳). 

(۲) فی معنی دلالة الإشارة. انظر: التمهید للإسنوي (ص٤۲۳)»‏ شرح الکو کب المنیر (۳/ ٤‏ ۳۷). 

) انظر في مفهوم ا مخالفة: البرهان (۱/ »)٤٤۹‏ الإبہاج (۱/ ۳۹۹)» شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤۸۹‏ 


)6( العنوان من وضع المحقق. 
)١(‏ انظر: اللحصول »)٠١ /١(‏ الهاج «(Y1 /١(‏ شرح الكوكب المنبر »)۲١۷/١(‏ القواعد والقوائد 
الأصولية (ص٦١١).‏ 


.)۲۲۱/۱( الإبہاج‎ ))٦١/۱( انظر: تیسیر التحریر‎ )١ 


0 — 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وقيل: ((هو أن تجد بين اللفظين تناسبا ني امعنى والتر كيب» فترد أحدهما إلى الآخر» ‏ . 

وهو -أيضًا -: ختل» عله عبارة عن الوجدان» وربا تقدم» وإن عنى به ما له حيثية 
الرد فدور» واستعمال ظاهر في خلافه في الحد. 

وأصحه: أن المشتق لفظ ناسب آخر في الت ركيب والمعنى» ومفهومه جزء من الأول. 

Ny 

وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص ك«(القارورة» " 

مسألة ‏ : لا يصدق المشتق بدون المشتق منه 

لامتناع الكلي بدون الجزء ‏ . 

وجوزه أكثر المعتزلة ‏ » ضمتا لا تصريحاء إذ قالوا: الله تعالى عالم بلا علم» وهو اسم 
للمعنى» لا للعالية الثابتة له تعالى» كرأي البصري» فلا يتحقق معه حلاف " . 

هم: أنه لا معنی له إلا: ااا ا و ا اا و ا 
e‏ 


( انظر: الو ہاج .)۲٠ /۱( لوصحملا))۲۲١ /١(‏ 

() انظر: المحصول (۳۲۹/۱)» شرح الكوكب المنير /١(‏ ۷ ۰ لہاج (۲۲۲/۱)» مع مراعاة أن 
أركان المشتق خمسة وهي: | ۲ - اللفظان الموضوعان للمعنيين المخناسبين. ۳~ - مشارکته] ئي اروف 
الأصليةء وهو العنى من الماسبة في التركيب. RR ٤‏ إلى الأخر. ۵ - تعر 

)۳( انظر: شرح الکوکب ار (۱/ ۲۱۲). 

(6) انظر: شرح الکوکب المنیر (۱/ ۲۲۰-۲۱۹)) الهاج (۱/ ۲۲۷). 

(°) انظر: ا لمحصول (۱/ ۳۲۷)ء ال ہاج (۲۲۹/۱)ء شرح الکوکب المنیر (۱/ .)۲٠۱۹‏ 

)1( انظر: المحصول (۱/ ۳۲۷)ء شرح الکوکب المنیر (۱/ ۲۱۹)ء تيسير التحرير .)٦۸ /١(‏ 

(۷) انظر: المحصول (۳۲۸/۱). 


۵۹ س 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
) ال 0 
O O bE‏ 
وقیل: امكو وا 
المثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه» لصدق الأخص منه» فلا يصدق هو 
وأجيب: بمنعه» فإنه سلب أخصء ولا سلب اخص؛ وأسلم فيقتضي تحقق مطاق 
السات عى السلب ماقا 
- وأيضا-: قياس ما بعد الوجود على ما قبله. 
وأجيب: بمنعه في اللغة» سلمناه» لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب ل يلزم. 
وأيضا: لو صدق حقيقة لاطرى فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان اث|. 
وأجيب: بمنع وجوب اطراد الحقيقة» سلمناه» لكن قد لا يطرد» لمانع من تعظيم أو 
غرف 
الناني NS‏ وهو أعم من الحال والماضي. 
وأجيب: بمنعه» وهو -عندنا- من ثبت له الضرب في الحال. 
قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب» والضارب في الحال فيكون من أعم 8 
وأجيب: بأنه في اللفظ› وبانه مصرح به» وني الأول ضمتا دون أصل الثبوت. 
ولأن أهل العربية أمعوا على صحة: ضارب أمس» والأصل هو الحقيقة. 
وأجیب: بأنه جاز ك) في المستقبل بالاتفاق. 


(°) 


۷ 
زاف ”١إ‏ 


(1) انظر: المحصول (۳۲۹/۱). 

(۳) انظر: المحصول (۳۲۹/۱)ء الإہہاج (۳۲۷/۱)ء تيسير التحرير (١/۷۲)ء‏ ا والفوائد 
اللأصولية (ص۷١١).‏ 

(۳) انظر: المحصول (۳۲۹/۱)) الإهاج /١(‏ ۲۲۷)» القواعد والفوائد الأصولية (ص۲۷١)ء‏ تيسير 


التحرير .)۷١ /١(‏ 
(©) انظر: المحصول (۱/ ٤‏ ۳۳)ء تيس التحرير /١(‏ ١۷)»ء‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۷١١).‏ 


(°) انظر: المحصول (۱/ ۴۳۲۹)ءالإبہاج (۱/ ۲۲۸). 
(1) انظر: المحصول (۱/ )۳٤١-۳۲۹‏ الإ ہاج (۲۳۱-۲۲۸/۱). 
(۷) انظر: المحصول (۱/ ۳۳۲)ء الإبہاج (۱/ .)۲۳١‏ 


"|٠ م‎ 


الفاق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

واعترض عليه: أنه تكثبر للمجاز» وعلى ما ذكرنا تقليله فكان أولى. 

وأيضا- ترك مقتضى الدليل للإجاع» لا يوجب تركه حيث لا إجاع. 

وأیضا: صح خبر ومتکلم» ولا وجود لدلوله مجموعاء فلا يتصور بقاؤه. 

وأجيب: بأن اللغة م تبن على مثل هذه المشاحة» بدليل صحة الحالء ولأن الدليل 
يقتضي أن لا يصدق حقيقة ترك العمل به للإجاع» والضرورة» فيبقى ما عداه على الأصل» 
سلمناه» لكن المعتبر ني مثله وجود آخر الحروف» کا تقدم. 

واعترض عليه: بأن الكلام في البقاء» لا في الوجود» فهو غير باق وإن وجد. 

وأنه لو شرط: البقاء» لما صح عالم» ومؤمن للنائم. 

و 2 بأنه جاز» لعدم اطراد مثله» وبأن الكلام في البقاء» وللإمكان إحالته إلى المانع 
کا تقدم ' 

OTT‏ ن إحاله إل عدم التتفى أو للا يلم التعارضص: 

مسألة : 

ج ان د کو ای او و غ 

أدلة القدرية: ) 

خلافا للقدرية» إذ قالوا: الله تعالى متکلم بکلامه» یخلقه ني جسم» ویمتنع وصفه به" . 

لنا: أن معنى المشتق: شىء قام به المشتق منه» فحيث حصل هذا المعنى وجب أن 
يصدی. 

وفيه نظر: إذ امو جبة الكلية لا يجب أن تنعكس كليةء وأما في الثانية فلأنه بالنسبة إليه 
كالمعدوم» وقد بينا: أن المشتق لا يصدق بدون وجوده ” 

-وأيضا-: الاستقراء» فإنه يحقق قولنا فيهاء والمطلوب في اللغة على الأغلب الظن» 


وهو یفیده. 


() انظر: المحصول .)١٤١ /١(‏ 
() انظر: الإبهاج /١( لوصحملا»)۲١١ /١(‏ ۰ شرح الکوکب اتر (۱/ 1( 
)"( انظر: ا لمحصول (۱/ ٤١‏ لہاج (۱/ ١۲۳۲)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ .)١١١‏ 
(©) انظر: المحصول ٠ .)۳٤١/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول __ ا١س‏ 

هم أن القتل قائم بالمقتول» وغیره قاتلء دونه 

وأجيب: بمنعه» إذ القتل هو التأثبر القائم بالقاتلء دونه “ 

وقدح فيه: بأنه عين الأثر» وإلا: لزم قدم الأثر» أو تقدم الأثر أو النسبة على 
لخن اا 

وأجيب: بمنع لزوم التسلسل» لأنه عار ة غ تعلق الغدرة با دور وهو لا يستدعي 
تعلقا آخر» ثم بمنع امتناعه فيه إذ هو من الأمور الاعتبارية. 

سلمناه: لكنه معارض با أن العلم بمغايرت) ضروري» إذ التأثير: نسبة وصفة 
للھو ر٤‏ دون الان 

والأثر: جوهر وجسم وعرض,» دونه لأنه معلل بالتأثير ‏ 

وأيضًا: الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائم» مشتقة مع امتناع القيام به“ 

وأجيب: بأنه حائد عن صورة التزاعء إذ التزاع في المشتق مما يتصور قيامه بالغير. 

مسألة 
المشتق لا يدل على الخصوصية 
لا لصحة: الأسود جسم» إذ يصح: الإإأنسان حيوان» مع دلالته عليه تضمتاء لأن معناه 


أن أمرًا ما له المشتق منه» لکونه قدرّا مشترگا ني موارد استعی‌اله» وأعم من غیره ' . 


Te 
.)١٤١ /۱( انظر: المحصول‎ ) 

(۳) انظر: المحصول (۱/ .)١٤١‏ 

.)۲۳٣۰۲۳٣ /۱( انظر: الہاج‎ )٤( 

(° a انظر هذه المسألة في المراجع الآتية:‎ )٥( 
.)١٠١ /۱( شرح الکوکب المنیر‎ »)۳٤٤ /۱( انظر: المحصول‎ )١ 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
مسالة ٠‏ 
جوازالقياس في اللغة جمع 
کالقاضي› وابن سریج )0 2 والإمام 8 4 والمازني 0 3 والفارسي وابن جني ¢ 
وكثبر من الفقهاء ” . 


خلاقا للحنفية ‏ » وإمام الحرمين ‏ » والغزالي ‏ » وبعض أهل العربية ‏ “ . 

وليس الخلاف في مثل: رجل» وفاعل» ومفعول» واسم صفةء فإن كل ذلك معلوم 
الاطراد من كلامهم بالضرورةء ولا ني الأعلام» إذ يمتنع اطرادها وفاقا. 

بل في موضوع لعين» يدور وجودا وعدما مع وصف فيه كالخمر الموضوعة للمسكر» 


)۱( أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس البغدادي» الباز الأشهب» والأسد الضاري على خحصوم المذهب» 
شيخ المذهب» وحامل لوائه ولد سنة ٤۹‏ ۲ه وتوي سلة ٦٣‏ ١٠٣ه.‏ انظر: طبقات الشافعية لا 
السبكي (۲۱/۳) ت٥۸‏ تاریخ بغداد /٤(‏ ۲۸۷)» النجوم الزاهرة »)۱۹٤/١(‏ تذكرة الحفاظ 
(۳/ °(« ديت الأستاء واللغات (۲/ .)۲٠١١‏ 

)۲( انظر المحصول (۲/ .)٤٥١‏ 

e ()‏ بكر بن محمد بن عدي بن حبیب» آبو عثمان المازني النحوي من ؛ بني مازن 
اہن شيبان بن ذهل بن a O‏ أستاذ 
EREP E e OR PE ea‏ 
توفي سنة ٤۹‏ ۲ه. انظر: إنباه الرواة (۱/ ۲۸۱) ت ٠٥١٥١‏ ه شذرات الذهب (۲/ »)١١١‏ غاية النهاية 
(1/ ۱۷( المزهر (۲/ »)٤١۸‏ معجم الأدباء (۷/ .)٠١١‏ | 

)*( أبو علي الحسين بن أحمد بن عبد الغقارء أحد أئمة العربية» ولد في فسا من أعال فارس سنة ۲۸۸ه 
کان مته بالاعتزال توي سنة ۳۷۷ه. انظر: تاريخ بغداد (۷/ ۲۷۵)» إنباه الرواة (۱/ ۲۷۳)» شذرات 
الذهب (۳/ ۸۸)» معجم الأدباء (۷/ ۲۳۲). 

(°) أبو الفتح» > عثهان بن جني الموصلي» من أئمة الأدب والنحر» توفي ا 2 
واللغة. انظر: شذرات الذهب (۳/ 14°( تاریخ بغداد ۱١ /۱۱١(‏ ۳) إنباه الرواة (۲/ »)۴۳١٠١‏ بغية 
الوعاة (۲/ ۱۳۲)» معجم الأدباء .)۸١ /١١(‏ 

)١‏ انظر: الخصائص لابن جنی )۱/ «(o۷‏ البرهان (1/ 1۷۲( اللحصول (۲/ »)٤٥۷١‏ القواعد والقوائد 
الأصولية ( ص ۱۲۰)» التمهید للإسنوي »)٤٥ ٤(‏ تیسیر التحریر (۱/ »)٥٩‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۲۲۳). 

.)٥١١ /١( تيسر التحرير‎ (۷) 

(۸) انظر: الرهان (۱/ ۱۷۲). 

۴۲۳ /١( انظر: الصف‎ )٩( 

)* انظر: البرهان (۱/ ۱۷۲)» التمهيد للإسنوي ( ص٤ .)٤٥‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزء الأول اا 
المعتصر من العنب» الدائرة وجودا وعدماء مع وصف الإسكار فيه» فهل جوز تسمية 
النبيذ المسكر بها لعلة الإسكار فيهء أم لاء فيه الخلاف “ » وكذا في تسمية النباش سارقًا 
واللائط ‏ زانيا للآخذ خفيةء والإيلاج في حرم قطعاء مشتهى طبعًا. 
أدلة القائلين 
بجوازالقياس في اللغة ° 

للمجوز ‏ : قوله تعالى: «فاغتبروا) [الحشر:آية ۲]. وهو متناول لكل الأقيسة. 

وأجيب: بمنع عمومه» ولئن سلم» لكن خصص عنه البعض وفاقا فلا يكون حجة» 
ولئن سلم» لكنه يقتضي الوجوب» ولا قائل به ” » سلمناه لكن خص عنه اللغات» لفقد 
العلة فيهاء فإن للخصوصية فيها مدخلاء إذ يقال للفرس التلون بلونين: أبلقء والأسود 
منه أدهم» وما يغلب بياضه سواده: أشهب» ولا يقال لثله من غيره ذلك ” . 

والدوران: فإنه يفيد ظن العلية لما يأتي: 

قالوا: دار - أيصًا- مع خصوص كونه من العنب» ومال الحي وقبلاء فلا يفيد» إذ 
شرطه خلوه عن المزاحم. 

وأجيب: بأنه لو منع هذا المنع في الشرعيات» لا يخلو المزاحم. 

قالوا: لا نسلم» فإن الخصوصية ملغاة فيهاء لإجاع الصحابة على جواز القياس فيهاء 
الدال على إلغاء الخصوصيةء ولا يمكن ادعاء مثله في اللغةء لأنه ثبت بتصريح» إذ لم يقع 
من الصحابة بحث أن القياس جائز في اللغة أم لاء فضلا عن أن الشارع جعله علةء فإن ما 
جعله العبد علة لا يتعدى الحكم بتعديته» ول يثبت ذلك فلعل اللغات اصطلاحية ‏ . 


() انظر: الإہہاج (۳/ ١۳)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ .)۲۲٤ ١۲۲۳‏ 

)( جواهر الإكليل شرح خلیل (۲/ ٥‏ پاب: الزناء وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه 
بانفاق تنمدا 

(7) العنوان من وضع المحقق. 

() انظر: المحصول (۲/ ٦١-٤٥۷‏ ٤)ء‏ الهاج (۳/ ۳۷). 

(°) انظر: ا لمحصول (۲/ )٤ ٥۸۰٤٥۷‏ الهاج (۳۸/۳). 

.)١١ /۳( انظر: المحصول (۲/ ١٦٤)ء الهاج‎ )١( 

0 انظ الخضول 0۷/0 تالحر (0۷/0): 


4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

قالوا: رفعوا كل فاعل» ونصبوا كل مفعول» إلا: لمانع» وأجعوا على تعليل الأحكام 
الإعرابيةء ولا ذلك إلا: بطريق القياس» إذ لا نص على القاعد الكلية ٠.‏ 

وأجيب: بمنعه» بل هو بالاستقراء ولا نزاع فيه و-أيصًا-: حد شارب النبيذ» وقطع 
النباش» وجلد اللائط أو رجه» ولا ذلك إلا: للاندراج تحت أدلة تلك الأحكام. 

وأجيب: بمنعه» بل بالقياس الشرعي» فعم فعل ذلك من رأى القياس فيهاء وأما من 


يرد ذلك فلا. 
أدلة المانعين 
اللقياس في اللفة ٠‏ 
وللمانع ” : ما تقدم في أن اللغات توقيفية» فلا يکون شيء منها قياسًا. 


وأجيب: بمنع الأولى» وقد بان ضعف تلك الأدلةء وبمنع الثانية: فإن التوقيف لا 
يمنع القياس» كا في الشرعيات ٠”‏ وأيضا إنه إثبات للغة با محتمل. 

وأجيب: بمنعه» بل بالظن الغالب» إذ الخالب الاطراد بحسب الوصف» والخصوصية 
نادرة» غير قادحة فیه» کا في الشرعيات. 

و-أبشًا- اللغات» إن كانت اصطلاحية: امتنع فيها القياس لأن ما يجعله العبد علة لا 
يتعدى الحكم بتعديته» وإن صرح بالعلة والأمر بالقياس» فكيف إذا لم يوجد ذلك. 

وإن كانت توقيفية: فيحتمل أن بجري القياس فيهاء إذا حصل أركانه وشرائطه» 
ويحتمل أن لا جري: إما لعدم العلةء أو لعدم التعديةء أو لوجود المانع» لفقد شرطه» أو 
لعدم ورود الإذن به» وما يحتمل وقوعه على طرق كثبرةء راجح على ما ليس كذلك ” . 

و-أيصًا- إن نقل عنهم أن كل ما اتصف بذلك الوصف» سمى بذلك» كانت التسمية 
سالا فاشا. 

وإن نقل عنهم التخصيصء» بذلك امحل الخاص» امتنع القياس» وإن ل ينقل واحد 


انظر: المحصول ٠ (٤0۹/۲0‏ 
العنوان من وضع المحقق. 

(۳) انظر: الممحصول (۲/ .)٤١١‏ 

(5) انظر: المحصول (۲/ .)٤١١‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ .)٤١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ 
منهماء» ولم يوجد سوى الاستعهال فيه وجودًا وعدمًاء فيحتمل أن يكون: متعدية» أو غير 
متعدية» والثاني أظهر لاعتضاده بالأصل من وجهين: فيمتنع التعدية عملا بالاحتال 
الراجح» ونقض هذا وما سبقه بالشرعيات ‏ . 

وأجيب: بأنه ترك العمل با فيها للقاطع» فيبقى في) عداه على الأصل. 

تارا الاسم قد يكون معللا بوصف دائر معه وجودا وعدماء» في حل خاص» ثم ) 
إنه لا جوز الإلحاق به وفاقاء وذلك يدل على عدم جريان القياس فيها. 

بيان الأوّل: أن الجن والجنين» إن سميا بذلك لاستتارهما عن العيون» والملائكة 
والنفوس البشرية كذلك» مع آنا لا تسمى بذلك. 

والملك مشتق من الألوكةء وهي الرسالةء مع آنا حاصلة في البشرء ولا يسمى بذلك. 

بيان الثاني: أن اعتاد القياس على تعليل التسمية e‏ ودورانه معه» وجودًا 
وعدمًاء فإذا م بحصل تعدية العلة بهذا الطريق لم يصح القياس ٠‏ 

وأورد: بأن امتناعه في البعض لا يدل على امتناعه مطلقًاء ك) في الأحكام الشرعية. 

وأجيب: بأن ذلك في التعبدية ‏ » فأما مع ما يدل على العلية فلا. 

فصل 
المترادف 
هو: (ألفاظ مفردة متغايرةء دالة على مسمى واحد) 
ولا حاجة إل زيادة اعتبار واحد أو من غير تفاوت» لأن ما يخرج به» خرج بالأخير ٠‏ 
مسألة : في وقوع الترادف ° 
وهو واقع ٩‏ 


٠ .)٤1۲-٤01/۲( انظر: المحصول‎ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٤١١‏ 

.)٤٦۳ ١٤٦۲ /۲( انظر: المحصول‎ )۳( 

(( انظر: المحصول (۱/ ۷٤۳)ء‏ الإہاج (۱/ ۲۳۷)» تيسير التحرير (۱/ .)٠۷١‏ 

)€ انظر: الربہاج (۲۳۷/۱). 

(i)‏ العنوان من وضع المحقق. 

(۷) انظر: المحصول (١/۹٤۳)ء‏ التمهيد للإسنوي .)٠٠١١۷-٠٠١(‏ شرح الكوكب E‏ 


1 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

فل ف لر ون ما طون لت ور ان ادات و اة کا 
وليث» إذ تأتي باعتبار الصفة. 

وهو: إما التوثب» إذ الليث: اسم لضرب من العناكب التي تصطاد الذباب بالتوثب» 
أر اة تكرت ويکر القعاه أو لصفن اسان وش ر تروس وفقار اذ الأول 
باعتبار العتق» والثاني عقر الدن. 

- أو بالصفة وصفة الصفة كأسود وأسحم» فإن الثاني: باعتبار ميلانه إلى الصفرة. 

وهذا مكن في بعض ما يظن كذلك» دون کله» وتكلفات الاشتقاقين لا يشهدها عقل 
Ey‏ 

مذهب الجمهورأن الترادف واقه ° 

وجوازه ووقوعه ي لغتين» معلوم TET‏ > والأغلب وقوعه في العربيةء 

لاسء ايت شودب فة حط و 


)1( انظر: ا للحصول (۱/ »)۳٤۹‏ تيسير التحرير (۱/١۱۷)ء‏ شرح الكوكب انير /١( جاہبإلاء)١٤١ /١(‏ 
4( 

)ل( قال ابن دريد في جمهرة اللغة (۳/ :)۳۳١‏ الخندريس قال بعض آهل اللغة: رومية معربة» وقال ابن 
فارس ف المقاييس )۲/ :(oY‏ الخندریس: هي الخمر» فیقال: انا بالرومية› ولذلك نعرض 
لاشتقاقهاء ويقولون: هي القديمة» ومنه حنطة خندريس: قديمة. وفي المعرب للجواليقي (ص۷۴١):‏ 
وقال قوم: إنها معربة من الفارسيةء وإنا هى كندريش أي: ينتف شارا يته» لذهاب عقله» فعرفت 

() انظر: المحصول (۱/ »)۳٠١‏ الهاج (۱/ .)۲٤١‏ 

(©) العنوان من وضع المحقق. 

(°) انظر: المحصول (۱/ .)۳٤۹‏ 

) في مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ )٠۲‏ ((الصَلهب)): الرجل الطويل فهذا معنيان: الإبدال والزيادة 
أما الإبدال فالصاد بدل السين» وهو السلهب» وإذا كانت الماء زائدة فهو من السلب» وهو الطويل. وني 
مجمل اللغة لابن فارس (۳/ ۲۷۳): الصلهب: الطويل. وقال ابن دريد في جمهرة اللغة (۳/ ۳۹۷) باب: 
ما جاء من الرباعي على فعْلل» ما جاء منه في صفات الطويل... وذكره. وني كتاب العين للخليل بن 
آحمد :)۱١۹١ /٤(‏ الصلهب: البيت الكبير قال رؤبة في ديوانه (ص*٠۷٠):‏ وشاد عمرو لك بيا صلهبا. 

(۷) انظر: لحصول (۱/ )٣١۲‏ ال ہاج (۱/ »)۲٤۲‏ تيسير التحرير .)١۷١/١(‏ 


— ۷ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 

الا ت لع ها 

وأجيب: بمنعه)» وهذا لأنه علامة ثانية» والفائدة ل تنحصر في التعريف» حتى يكون 
الخال عنه عبش . 

وأنه تخل بالفهي» أو تحصل المشقة الزائدة ‏ . 

وأجيب: بالنقض باللغات المختلفة وبفوائد الترادف ° . وأنه مشتمل على المفسدة 
الراجحة» وإلا: لا قل وجوده وحينغذ جب أن لا يكون. 

وأجيب: بأنه يقتضي قلة وجوده» لا عدمه بالكليةء ولأنه فاسد الوضع» لأنه استدلال 
بندرة الوجود على عدم الوجود بالكلية. 

الترادف خلاف الأصل: 

ثم هو حلاف الأصل» إذ الغالب خلافه ‏ . 

نكر اها اغ و اا فو د و2ف ا 

الداعي إلى الترادف: 

ثم الداعي إليه: التسهيل والتوسعةء وتيسير النظم» والنار للروي والزنة والسجع » 
وتيسير المطابقة والتجنيس» وسائر أصناف البديع ووضع القبيلتين ‏ . 

وني صحة إقامة كل منه) مقام الآخر: 


ا الخرل 0(7 29۲ الا 60070 

(7) انظر: تيسبر التحرير .)١۷١/١(‏ 

() انظر: المحصول (۱/ .)١١١‏ 

.)۲٤١١ /۱( انظر: الاح‎ )٤( 

.)۲٤١١/١( الهاج‎ )۳١۱/۱( انظر: المحصول‎ )٩( 

)( انظر: المحصول (۱/ »)۳٥۳‏ تیسبر التحریر (۱/ ۱۷۷)ء شرح الکوکب المنیر .)١٤١ /١(‏ 

(۷) السجع: الكلام المقفى» أو موالاة الكلام على رويّ. [الكليات لأبي البقاء الكفوي »])١ /١(‏ 
ا لخصاص (١/١٠۲)ء‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (۳/۳) البیان (۱/ ۰۱۱ ٤۲۸)ء‏ شرح 
عقود ا لجان (ص۰١٠))»‏ الاإتقان (۲/ .)٩۷‏ | ) 

(۸) انظر: الممحصول (۱/ ١٠۳)ءالإہہاج‏ (۱/ .)۲١١‏ 


A —‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

ثالثها: إن كان من لغة واحدة جاز» وإلا: فلا . 

(اولة) ٩‏ المانع : لو جاز» لجاز من لغتين. 

وأجيب: بإلزامه » وبالفراق باختلاط اللختين. 

أدلة المجوز ‏ : أن معناهما واحد ولا حجر في الت ركيب 

وأجيب: بمنع الثاني» وهذا لأن الت ركيب للإفهام» ولا فهم للعارف بلغة وأحدة. 

(أدلة المفصل) ^ 

للمفصل آن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة» فيجوز. 

وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ» كا في اللغتين فجاز أن يختص 
أحدهما بصحة الضم إلى اللفظء دون الآخر. 

وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه ”° . 

فصل التأكيد 

(لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر) ‏ . 

وهو: لفظي بإعادة الأول. 

ومعنوي: غير ختص کالعین» والنفس» وختص: بمثنی ک(کلا وکلتا))» وبجمع أو 
ذې أجزاء ک(«(کل)) و((أجعون)) وتوابعي) ^ 


() انظر: الاج .)۲٤۲(‏ 

() من وضع المحقق. 

() انظر: المحصول (۱/ ۳١۳)ء‏ الهاج .)۲٤١/۱(‏ 

) () انظر: المحصول (۱/ .)٠١۲‏ 

(°) العنوان من وضع المحقق. 

(1) انظر: : المحصول )۳١١ /١(‏ التمهيد لاإسنوي (ص١١١)ء‏ تيسير التحرير (۱/ ۱۷۹( شرح الكوعب 
لمر .)١٤١/١(‏ 

(۷) انظر: المحصول (۱/ ))١ ٤‏ الإ ہاج »)۲٤۳ /١(‏ التمهيد (ص١١١).‏ 

)۸( انظر في آقسام التوكيد: ا لمحصول (۱/ ))٥١١‏ الاج (۱/ ٤٤۲)ء‏ تيسير التحریر /١(‏ ۱۸۷). 


۹ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
الفرق بين الترادف والتاكيد ^ 
ويفارق الترادف بإفادة التقويةء واشتراط تقدم المؤكد» وتأخر المؤكد» وقد يكون عين 
اوا و ر 
الفرق بين التأكيد والتابع 
ويفارق التابع : کدسَيْطان لَیْطانْ») ( ٩‏ » وعطشان نطشان. 
ا ا و د ی ا 
تابع ((حسن)): لاأدري ماهو؟ 
الفرق بين التاكيد والمترادف ° 
ويفارق المترادف: في أنه يجوز أن يفرد بالذكرء والتأكيد في آنه قد يكون بتكرر 


و 
مسألة :+ 
جواز التأكيد بالضرورة: 
ولأن تقوية المعنى» لإزالة اللبس والغلط: قد يكون غرضًا لتک والوضع 
ف 


4 


وهو واقع في كلام الله تعالى ورسوله والفصحاء لاتق 


وإذا أمكن الحمل على فائدة ف کان اوا 
وخالف الملاحدة فيه: بأنه لا فائدة فيه» فكان الاشتغال به عب “ . 


(1) العنوان من وضع المحقق. 

(۳) انظر: الإبہاج (۱/ »)۲٤٤‏ تيسير التحرير .)۱۸۷/١(‏ 

(0) المخصص لابن سيده /٤(‏ ۲۹): باب الاتباع» الأمالي لأبي على القالي (۲/ )۲٠۹‏ الكلام على الاتباع. 
(©) العنوان من وضع المحقق. 

.)۲۳۸/۱( جاہیلا))۳٤۸‎ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 

) انظر: المحصول (۱/ »)۳٣١۹‏ الإبہاج (۱/ .)١٤١‏ 

(۷) انظر: المحصول (۱/ ))٥۷‏ الهاج (۱/ .)۲٤١‏ 

.)۴١١۷ /١( انظر: المحصول‎ )۸( 

انظر: المحصول (۱/ )۳١۹‏ الإیاج (۱/ »)۲٤١‏ شرح الکوکب المئیر (۱/ .)٠١٤‏ 


س ۷۰ 


الغانق في أصول الفقه / الجزء الأول ِ 

وجوابه: منعه إن عني به مطلقاء إذ التقوية فائدة وإلا م يفسد ‏ . 

فصل المشترك 
((لفظ واحد)) موضوع لشيئين ختلفين أو أكثر» من حيث هما كذلك من غير نقل " . 
خرج عنه: ما ليس بلفظ, والمتباينةء والمترادفة والعلم المتواطئةء والمجاز» والمنقول. 
مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم ° 

وقولنا: لشيئين خير من قوله حقيقتين» لتناوله المشترك بین فردين من نوع »ثم هو 
واجب» أو متنع» أو ممكن: واقع» أو غير واقع مذاهب أربعة: 

الأؤل ‏ : الألفاظ متناهيةء لأا مركبة من الحروف المتناهيةء والمعاني غير متناهية 
لأن جلتها الأعداد والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي: لزم لااك . 

وأجيب: بمنع الأولى: إذ المركب من التناهي» إن لم تكن وجوه التركيبات متناهية» 1 
يلزم التناهي» ك| في الأعداد. 

ويمنع الثانية: إن ادعاه مطلقاء لأن الحاصل منها متناه» وإن ادعى غيره لم يفده إذ لا 
نسلم دعوى الحاجة إلى الوضع له سلمنا عدم التناهي في الوجود الخارجي» لكن لا نسلم 
ذلك في المختلفة والمتضادة التي بحسبها يجب الاشتراك. 

سلمناه» لكن الوضع ها مشروط بتعقلها مفصلاء وهو -هنا- حال» فيمتنع الوضع 
هاء سلمناه» لكن إنها يجب ذلك أن لو وجب أن يكون لكل معنى لفظ» وهو منوع» وهذا 
كأنواع الروائح والاعتادات ‏ . 

-وأيضا- اللفظ العام كالوجود وجب في اللغات وقد تقرر. ن وجود کل شيء عين 


انظر: المحصول(۳۷/1). ٠‏ 

(۳) انظرفي حد اللفظ المشترك: ا لمحصول (۱/ ۹٣)ء‏ الهاج (۱/ »)۲٤۸‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ .)١١۷‏ 
(۳) انظر: المحصول (۱/ »)۳٣۹‏ الإیهاج .)۲٤۸/۱(‏ 

() العنوان من وضع المحقق. 

(°) انظر: المحصول (۱/ .)٠١۹‏ 

() انظر مذهب القائلين بالوجوب: المحصول (۱/ ۰٠۳)»الإبہاج‏ (۱/ .)۲٤۲‏ 

(۷) انظر: المحصول (۱/ ۰٠۳)الإبہاج‏ (۱/ .)۲٤۹‏ 

() انظر: المحصول (۱/ )۳٣۱‏ الربہاج .)۲٤۹/۱(‏ 


— ۷١ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
OAR IT‏ 

وأجيب: بمنع المقدمتين» سلمناهماء لكن جاز وضعه لأمر عام» مشترك بين 
ارات 

مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم " 

للثاني 0 ا ف ا ا م ل طاق ق يا ا 

وأجيب: بمنع لزومه| إياهاء ثم بمنع انتفائها. 

-وأيضا- أنه يخل بالفهم التام» ويوقع في الجهل» » فوجب أن لا یکون. 

وأجيب: بأنه لا يوجب العدم» كا ني أساء الأجناس والمشتقات ” . 

للغالث ” : آنه لایلزم من فرض وقوعه حال» فکان ممکتًا. 

ولأن تعريف الشىء على سبيل الإحال» قد يكون غرض التكلم حيث لا يعلم 
التفصيل» أو يكون ذكره مفسدة» والوضع يتبع الغرض فأمكن الوضع له. 

ولأن القبيلتين قد يضعان اللفظ لعنيين» فحصل الاشتراك» من غير شعور بحصول 
مقاسده. 

وأما الوقوع: فالاستقراء يدل عليه» فإنا إذا سمعنا («القرء)) ((الجون)): بقى الذهن 


N 


للرابع ‏ : أن التواطؤ والمجاز خير من الاشتراك وكلا يظن أنه مشترك فيحتمل أن 
يكون حقيقة ومجارًاء أو متواطتًا وحينئذ لا يصار إلى الاشتراك 


انظر: امحصول (۱/ ۳۹۱( الابما ج (۲۹71). 
) انظر: المحصول (۱/ .)۳١۲‏ 

() العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر: المحصول (۱/ ۲٦۳)ء‏ الاج .)٠٠١ /١(‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۱/ ۳٦۳)ء‏ الهاج .)٠٠١ /١(‏ 
() انظر: المحصول (۱/ ۳۹۳)» الإہاج (۱/ .)٠١١‏ 
(۷) انظر: المحصول .)۳١٦١/١(‏ 

(۸) انظر: المحصول (۱/ ١٣۳)ءالابہاج‏ (۱/ .)۲١١‏ 


سإ الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

وأجيب: بأنه حتمل» لكن الأغلب على الظن وقوعه» لما سبق . 

مسالة حصول المشترك بين النقيضين © 

عور محضول ال ك ين القن إذ لا مانع منه بالأصل. 

وقیل: 9 اة ارد ین تررم ومر سامل الین و اردع 
فیکون عبقا. ) ) 
وأجيب: بمنع انحصار AT‏ : لكن لا ينفي وضع القبيلتين ”“ . 

فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخر» صدق الكل على الكل كالممكن» 
أو صدق الصفة على الموصوف کالأسود إذا سمی به شخص أسود او: لاء وهو: إما 
ختلفان كالعين أو ضدان كالقرء» والجون» أو نقيضان كإلى على رأى ‏ . 

مسألة جوازوقوع المشترري © في الكتاب والسفة "^ 

يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع» قال الله تعالى: 

وليل إا عَسَعَسَ# [التكوير:آية ۱۷]. وقال: إن e‏ ر 
[الأحزاب:آية ]٠١‏ وقال عليه السلام: ((دعي الصلاة أيام أقر الك ” 


() انظر: المحصول (۱/ ١١۳)ء‏ لہاج (۱/ .)٠٠١‏ 

)( العنوان من وضع المحقق. 

.)۳٠٦۸ /١( انظر: المعحصول‎ )۳( 

©) انظر: المحصول (۳۹۸/۱). 

.)۳١۷ /۱( انظر المحصول‎ )١( 
العنوان من وضع المحقق.‎ )١( ٠ 

(۷) انظر: المحصول (۱/ ۳۹۲)) البہاج (۱/ )۲١۲‏ تيسير التحرير .)۱۸١ /١(‏ ) 
٠‏ () الحديث: متفق عليه أخرجه البخاري - كتاب الحيض - باب: إقبال الحيض وإدباره - مسلم /١(‏ 
۲ ) ۳ -کتاب الحیض باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء آبو داود (۱/ ۱۹۳) كتاب: الطهارة باب: 
:في المرأة تستحاض» ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التى كانت تحيض› الترمذي ١-كتاب:‏ الطهارة 
بات: ما حاء ف المستحاضة وقال: حدذدیتٹ حسن صحیح› النسائى (۱/ (\Ao‏ کات الحيض باب: 
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» ابن ماجه» كتاب: الطهارة وسننها باب: ما جاء في المستحاضة التي 
فقدت أيام أقرائهاء مالك في الموطا(١/ )٦١‏ كتاب: الطهارة باب: المستحاضةء الدارمي» كتاب: 
الطهارة باب المستحاضة» البیهقی (۱/ ۳۲۳) كتاب: ا لحيض باب: المستحاضة إذا كانت ميزة. 
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وقيل ‏ : لا لأنه لم يقصد به الإفهام» أو قصده بدون القرينة لزم العبث» أو تكليف ‏ 
ما لا يطاق أو معها متصلة: لزم التطويل من غير فائدة أو منفصلةء فأمكن أن لا يصل 
إليه» فيتعطل الخطاب وأجيب: بمنع امتناع اللوازم على رأينا “ وبمنع كونه تطويلا من 
غير فائدة على رأي الكل. ) 


مسالة ‏ فيما يعرف به المشترك 
RE AE‏ 
غير نقل» أو إذا استتممتموه مني فلا تحملوا على هذين المفهومين عيناء إلا: لقرينة وبكون 
الذهن يبقى مترددا في مفهوميه» وبآنه إذا أراد إفهام أحدها مبه) اقتصروا على جرد 
اللفظء أو عينا ضموا إليه قرينة» وبكونه مستعملا فيهماء مع أنه لا يصح سلبه عن كل 
منها. وأما جرد الاستعال» وحسن الاستفهام فلا فلا ° . 
مسالة الأصل عدم الاشتراك © 
لأن الانفراد أكثر للاستقراء وأنه آية الرجحان» لا يقال: الاشتراك أكثر» إذ الحروف 
اا ا شتراك كثير» فإذا انضم إليهاء صار 
الاشتراك أك ° 
E E rE E‏ 
تكن الأساء المنفردة أكثر» وهو منوع و- أيضا - احتمال كون اللفظ منفرداء راجع إلى 
احتمال كونه مشتركاء وإلا: لما حصل الفهم عن شيء من الألفاظ على مجردهاء واللازم 
متنع فالملزوم مثلهء فاحت)]ل الانفراد راجح. 
رار عل بے اللاو وملا اة شن رق لبي كان ن صر الغ 
وإن احتمل وضع لغيره احت )الا سواء . 


() انظر: المحصول (۱/ ۳۹۳) تیسیر التحریر ۱۸١/۱‏ الإبہاج ۱/ .٠٠۲‏ 

.)۲٠١١ /١( أي الأشاعرة» وجمهور القائلين بامتناع التحسين والتقبيح العقليين. انظر الإ باج‎ )١ 
.)١۲ /١۱( انظر: المحصول‎ )۳( 

©) انظر المحصول(۱/ .)١۷١‏ 

.)۲٠١۲/۱( الاج‎ )۳۸٦-۳۸۱ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 

.)۳۸۲ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 
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وأجيب: بأن الفهم على هذا يعتمد على ظن وضع اللفظ للمعنى على الانفرادء وأنه 
حاصل بأكثر الألفاظء لحصول الفهم في أكثرهاء ولا نعني بكونه خلاف الأصل. 

إلا: أن احتمال الانفراد راجح» أو وضعه على الانفراد غالب. و- أيضا - الاشتراك 
يخل بالفهم» ويوقع في الجهل» ويضر بالقائل» وذلك يوجب ظن مرجوحيته. 

وأيضا الحاجة إلى الانفراد ضرورية» دون الاشتراك لحصول مقصوده بالترديد» فكان 


الأول أغلب على الظن. 
مسألة في المشترك المغرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل: 
يحمل على جميع معانيه بطريق الحقيقة 


عند الشافعي› والقاضي و الجبائي ٠‏ وجمع من الفريقين إذا لم يمنع مانع 


من الجميع» كالمتنافيين» نحو ((أفعل في الأمر بالشيءء والتهديد عليه» ° . 
مدهب المخالف 
خلافا للحنفية ‏ وإمام الحرمين والغزالي» والإمام" وأبي هاشم والبصريين“ 
ثم المانع يرجع إلى الوضع» وهو الأصح” » وقيل: إلى القصد» وقيل: مطلقًا. 


) انظر: المعتمد )٠١ /١(‏ الجبائي: هو آبو علي» محمد بن عبد الوهاب بن سلام» من كبار أئمة المعتزلة 
نسب إل جبى قرية من البصرة» ولد سنة ١۲۳ھ‏ ومات سنة ۳٠۲‏ ه انظر: شذرات الذهب ۲٤١/۲‏ 
طبقات المفسرين للداودي ۲/ ۱۸۹ النجوم الزاهرة ۳/ .1۸٩۹‏ 

(7) منهم القاضي عبد ال جبارء والشيرازي» وابن الحاجب والآمدي. 

©) انظر: المعتمد )۳۲١/١(‏ المحصول )۳۷١/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص )١۷١١‏ تيسير التحرير 
pl (YF /)‏ lج‏ )1/ 00(„ 

(°) أنظر: تيسر التحرير. 

() انظر: الرهان (۱/ .)۳٤٤‏ 

) .)١۷١ /١( انظر: المحصول‎ )۷( 

0 آبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ولد سنة ٤١‏ ۲ه توفى سنة ۳۲١‏ ه وانظر: 
المعتمد .۲٠١ /١‏ 

() هما أبو عبد الله البصري ولد سنة ۲۹۳ه وتوفي سنة ۹ه وأبو الحسين انظر: المحصول ٠۷۲ /١‏ 
المعتمد ۳۲١ /١‏ التمهيد للإسنوي ص ۱۷١‏ الهاج .٠٠٠/۱‏ 

.۳۷۳ /١ المحصول‎ ۳۲٠١/١ انظر: المعتمد‎ )١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ — 
أدلة من قال: لا يحمل على جميع معائيه 
لنا: أنه إن وضع لأحد المعنيين على البدن فقط ل يجز استعماله فيه)] معاء وإن وضع 
هم فقط باعتبار المجموع كالقوم أو باعتبار كل واحد منها كالعام» م يكن اللفظ مشتركا. 
أما أولا: فلاتفاق أكثرهم عليه. 
وأما ثانيًا: فلأن التبادر إلى الفهم منه أحدهماء لا بعينه. ولو سلم ذلك» لكنه يقتضي أن 
يكون استعماله في أحدهما على البدلية- مجازا» وهو باطل بالاتفاق عليه» وحينئذ م يكن 
ذلك استعمالا له في جميع معانيه» بل في بعضهاء وإن وضع | ولأحدهما على البدلية: فإن 
استعمل فيه) بأي اعتبار كان من الاعتبارين المذكورين» كان ذلك استع الا له لا بعض 
معانيه» لا كلهاء وإن استعمل فيه أو في أحدهما على البدلية فباطلء لأن بين المفهومين 
تنافيا» فا لجمع بينه)] حال 
ولأن المعنى من استعمال اللفظ في حقيقته: أن يحصل الاكتفاء به» فلو استعمل فيهما 
حقيقة» لزم أن يحصل الاكتفاء بأحدهماء وآن لا بجصل وهو متناقض. 
وعلى هذا لا يرد ما أورد على تقدير الإمام. 
أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه ° 


للمجوز ‏ : 
قوله تعالی: إن الله وَمَلتیڪته. 2 على آَلّىٌ [الأحزاب:آية .]٠١‏ والصلاة من 
لله الرحمة. ومن الملائكة الاستغفارء وقد أريدا من الآيةء وقوله: ألم تَر ار أله جد 
ل4 والسجود من الناس: وضع الجبهة على الأرض» لأنه السابق إلى الفهم عندما 

يضاف إليه» ولتخصيص كثير من الناس بذلك» إذ السجود بمعنى الخشوع يعمهم. 
والسجود من غير من يعقل: هو الخشوع» لأنه المتصور منه. 
وقد أريد من السجود المذكور في الآية. وأجيب: بأآنه متعدد في المعنى» لتعدد فاعليه 
فكان كالمتعدد لفظا سلمناه» لكنه جوز أن يكون موضوعا للمجموع» کا هو للآحادء 
سلمناه» لكنه بطريق التجوز ‏ . 
() العنوان من وضع المحقق. 
A O EAN A ATA‏ 
(۳) آية (۱۸) سورة ا لحج. 
) انظر: الإبہاج .)۲١۹/۱(‏ 
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ا ١‏ بمنع أنه بالاشتراك اللفظي بل المعنوي ‏ وبأنه ربا نقل بعرف 
لشرع إل المجموع» فلا يكون اللفظ مشتركا " وفيهيا نظرء نظر: من حيث إن اللفظ لا 
يطرد» حيث يوجد ذلك المشترك وأن النقل خلاف الأصل» وأنه جب اشتهاره» ولو ن 
وخ واا ارال ي لا ال ورم لحري ا ااا الح 
بكل منهماء إذا أدى اجتهادها إليه. 

وأجيب: ببعض ما سبق» وبمنع دلالة وجوب العمل ب N‏ 
واجب» کیف ما کان وآیضا قال سیبویه ^ : ((الويل لك دعاء وخنبر)) ( وأجیب: : ببعض 
ما سبق» وبانه بیان کونه مشترکا. 

الدليل العقلي للمجوزين ٠‏ 

ولأنه: لا يمتنع إرادة ذينك المعنيين» قبل التلفظ به» مرة واحدة» لأن وجود اللفظ» 
وإيجاده» لا جيل ما كان مكنا وأجيب: بأنه غير وارد على من منع نظرا إلى الوضع وهو 
امختار ولو سلم: فالمحيل ليس هو التلفظ» بل الدليل المذكور. 

فروع 
أوهها: استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معًا. 
أو ني جازاته على الخلاف السابق ” ونقل عن القاضي أبي بكر: إحالته " . 


() انظر: الهاج .)۲٥۹/۱(‏ 

() انظر: المعتمد (۱/ ۳۳۲). 

۳ انظر: الإیہاج (۱/ .)٠٠۹‏ 

() وهي قوله تعالى: «وَالْمُطلَقَ ت يربص بأنفُسهن لَه ُء آية (۲۲۸) سورة البقرة. 

() عمرو بن عثان بن قنبر أبو بشر أخذ النحو عن الخليل بن أحمد ویونس بن حبیب. وکتابه مشهور ‏ 
(5الكتاب)) في النحو مات سنة ١۸٠ه‏ انظر: غاية النهاية ۰٠۰۲/۱‏ وتاریخ بخداد ۱۲/ ١٩۹٠ء‏ وفيات 
الأعیان ۳/ ۳٤ء‏ معجم الأدباء ٠٠١/١٠١‏ . 

.)۳۷۷ /۱( المحصول‎ )۱١١ /١( المعتمد‎ )٠٠١١ /١( انظر: الكتاب‎ 

)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

() انظر: تيسير التحرير )۳١/۲(‏ المعتمد (۲/ )4٠١‏ التمهيد للإسنوي (ص١أ۷١)‏ المسودة (ص١۷٠ء‏ 
00۵). 

() انظر: البرهان (۱/ )۳٤ ٤‏ تيسير التحرير (۲/ ۳۷) المسودة (ص٦٦٥).‏ 
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أدلة النافي: 

للناني أن استعماله فیها یقتضې أنه مستعمل له في وضع له» وغیر مستعمل له فيه 
وهو متناقض. 

وأجيب: بمنع اقتضائه ذلك» بل مقتضاء أنه مستعمل له فيا وضع له» وني غير ما 
وضع له» ولا تناقض فيه. 


وأن استعاله في المجازي يقتضي إضار كاف التشبيه وني حقيقته يقتضي عدمه» وهو 
جع بين النقيضين وأجيب: بمنع امتناعه بالنسبة إلى الشيئين. 

وثانيها: القائلون بجواز حمل المشترك على مفهوميهء اختلفوا لي وجوبه: 

فالأكثرون على نفيه» لئلا يلزم ترجيح من غير مرجح ‏ وذهب الشافعي» والقاضي- 
منا- إليه ”° ء تكشرا للفائدةء ودفعا للإجالء ومصيرا إلى الاحتياط ‏ . 

وثالثها (٤(‏ : النافون لاستعمال المشترك المغرد في حع مفهوماته -اختلفوا في تثنيته 
وحعه» في الإثبات. 

فالأكثرون: على النفي» لأن التثنية والحمع تعديد ا مغردء فإذا ) ييز ” . 

وذهب الباقون: إلى الجوازء لأن الأقراء: قرء وقرء وقرء فإذا جاز» جاز “ . 

وأجيب: بأنه كذلك باعتبار معنی واحد» لا معنیین. 

ورابعا ‏ : منكرو التعميم في الإثبات» اختلفوا ني تعميمه نفيا مفردا أو جعا. 
يرفع الإثبات» ولو أريد منه نفي المسمى عم» لكنه يصير متواطا ‏ . 


)۲( انظر: المحصول )۳۸١ /١(‏ الإهاج )۲٠١ /١(‏ التمهيد للإسنوي (ص١١١).‏ 

(۳) انظر: الرهان (۱/ )۳٤٤ ۳٤۳‏ التمهيد للإسنوي (ص۱۷۱) الإبہاج (۱/ .)٠٠٤‏ 

() انظر: اللحصول /١(‏ ۷۸) التمهيد للإسنوي (ص*٠۱۷)المسودة‏ (ص۱۹۸) الهاج (۱/ .)۲١۳‏ 
)١(‏ انظر: الإهاج )۲٠١ /١(‏ التمهيد للإسنوي (ص١١۷١).‏ 

() انظر: المحصول .)۳۷۸/١(‏ 

(۷) انظر: المحصول )۳۸١ -۳۷۸ /١(‏ المسودة (ص۸٦١۱١).‏ 

() انظر: المحصول (۱/ ۳۷۹) الإبہاج (۱/ .)۲٠۳‏ 


A — 
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وذهب الأقلون: إلى أنه يعم دون الإثبات» لأنه نفي مطلق» وهو ينفي جميع مفهوماته» 
ولا يلزم من عدم التعميم ني الإثبات: عدمه في النفي» كالنكرة في سياق النفي. وتعميم 
نفي المغرد آولى من الجمع» لأن نفيه لا يقتضي نفي المغردء فلايى ٠.”‏ 

مسالة 

لمشترك: إن تجرد عن القرينة بقي مجملاء عند من م يوجب حله على العموه ° . 

وإلا: فإن عنيت ‏ واحدًا ابتداء أو بإلغاء غبره زال الإجمال» وأکثر منه بقى جملا 

أو كل واحد منهم» وهي متنافية- بقی مجملاء کا كان قبله أو غير متنافية. 

قيل: بتعارضهاء والمانح من حله على جميع معانيه» وهو باطل إذ الجمع ممكن» بأن 
یقال: إنه تکلم به مرتین أو وإِن کان مرة لکنه أراده تجورًا لا بأنه ”“ موضوع للكل أيضا 
لأن ما يعين الكل حينئذ- يعين كل واحد أيضاء وإلا: ل يكن معينا لكل مدلوله» و- 
حينئذ- يتعذر الجمع إذ المانع يمنع من حمله عليه والقرينة تعينه|. 

ويخص الظنى بأنه لا يعارض القطعي . 

وإن آلغت الجميع بقى مجملا في مجازاتهاء إن تساوت الحقائق ومجازاتهاء وإلا: فإن 
ترجحت إحداماء فيحمل على المجاز الراجح أو مجاز الراجحةء أو كل منهاء فإن ترجح 
مجاز الراجحة: تعين» وإلا: فمجمل» ويمكن ترجيح المجاز الراجح على مجاز الراجحة. 

فصل الحفيقة والمجاز 

الحقيقة: («لفظ مستعمل فيا وضع له أولاء ني اصطلاح به التخاطب)) ‏ والمجاز: ((لفظ 
مستعمل ني غير ما وضع له أولاء في اصطلاح به التخاطب» لعلاقة بينهما) ” . 
() انظر: المحصول ٠ .)۳۸١/١(‏ 
OMA‏ 
5) انظر: المحضول /١(‏ ۳۸۹-۳۸۸): 
)١(‏ انظر: المحصول )۳۹١ /١(‏ المعتمد (١/١٠ء‏ ۱۷) التمهيد للإسنوي (ص۷۹١)‏ تيسير التحرير 


(۲/ ۲) شرح الکوکب المنیر (۱/ )۱٤۹‏ الهاج (۱/ )۲۷١‏ العين للخليل (۳/ .)١١‏ 
() انظر: الخصائص لابن جني (۲/ )٤٤١‏ المعتمد (١/١۱ء )١١۷‏ المحصول (۱/ ۳۹۷) تيسر التحرير 


(۲/ ۳) التمهید للاإسنوي (ص۱۷۹). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ -_— 

ومن شرط الوضع في المجاز يزاد فيه: ((معنى متواضع عليه)). وهذان يتناولان الحقائق 
الثلاث و مجازاتا. 

ولفظته) الحقيقة والمجاز: في معناهما حقيقتان عرفيتان للتبادر» مجازان لخويان 

إذ الحقيقة: فعيلة» من الحق» وهو الثابت» إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم» 
والفعيل: بمعنى الفاعل» والمفعول فيكون معناهما: الثابتةء أو المثبتة» والياء لنقل اللفظ من 
الوصفية إلى الاسميةء فلا يقال: شاة أكيلة ونطيحة» ثم نقل إلى الاعتقاد المطابق»ء ثم إلى 
القول المطابقء لأا بالوجود أولى من ضده ثم إلى اللفظ المستعمل في موضعه» لأن 
استعماله فيه تحقيق لذلك الوضه ‏ . 

e‏ مفعل من الجواز» بمعنى: انى اا اب اهن اطعا 

للتشبيه» ولأن بناءه للمصدر. 

أو الوضع فاستع‌اله في الفاعل» أو المشابه له مجازء والجواز بمعنى: الإمكان» وإن 

أمكن حصوله في اللفظ» لكنه راجع إلى الأول فيكون التجوز لازما ” . 
مسألة 

الحقيقة اللغوية: واقعة إحاعا. 

ولأن نعلم بالضرورة: أن كل لفظ ليس مستعملا في غير موضعه»ء وأيضا: لانعلم هما 
موضوعات غير ما استعملت فيه» فلم يمكن جعلها مجازات فيه» لفقد العلم با لمناسبة 
ا لخاصة. والاستدلال بفرعية المجاز ها: ضعيف " إذ هو فرع الوضع لا الحقيقةء لتوقفها 
عل الاسان م . 


)1( انظر: شرح الكو كب المنر (۱/ »)۱٤۹‏ تيسبر التحرير )۲/ «(Y‏ المصباح امبر ( ص۰۱۹۷ c<(14۹۸‏ 
الصحاح ١١1٤١١١٤١١ /٤(‏ ۲١٤١)ء‏ جمهرة اللغة /١(‏ ۳٦)ء‏ الهاج .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) انظر في تعريف المجاز المراجع الآتية: الممحصول »))۳۹1/١(‏ العين ۱/7( اللہاج (۱/ ۲۷۳) 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (۳/ ۱۹۳)ء المزهر (۱/ (٦٤‏ الصحاح (۳/ ۸۷۰ جوز). 

5) علل سر ضعفه الرازي في المحصول )٤٠١ /١(‏ فقال: ((لأن المجاز لا يستدعى إلا جرد كونه موضوعا 
قبل ذلك لمعنى آخر)). 

)6( انظر المحصول (۱/ )٠ ٠۹‏ البرهان )۱۷١ /١(‏ المعتمد )۱١/١(‏ شرح ا 
التحریر (۲/ ۲) الهاج (۱/ .)۲۷٤‏ 


e —‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
الحقيقة العرفية 
وكذا العرفية: وهي اللفظة التي نقلت عن موضعها الأصلي» إلى غيره بعرف 
الاستعمال. وهي خاصة إن اختصت بقوم وإلا فعامة ‏ ولا نزاع في الأول. 
0 وقوع الانية- أيضا - في مشل: (الدابة والرواية والغائط» ‏ . 
الحقيقة الشرعية 
وکذا الشرعبة وهي ال ah SS E‏ أقسامها: 
اا ا وک ه القاضي -منا- مطلق ‏ . 
تفصيل الاأئمة للحقيقة الشرعية © 
وفصل إمام الحرمين ‏ » والغزالي © والإاء © Sot‏ 
خاصة» وما نقل إلى الدين وأصوله بخص بالدينية. 
وقيل: ما أجري على الفاعلين ' . 


() انظر: البرهان )۱۷١/١(‏ المحصول ٩ /١(‏ ) لاماج (۱/ )۲۷٤‏ تیسر التحریر (۲/۲) المعتمد ' 
(۱/۱). 
)۲( الحقيقة العرفية: المحصول /١(‏ الا ا شرح الكوكب النير /١(‏ 


SS uGORARo () 


.)۲۷١ /١( الإبہاج‎ )٤١٤ /۱( انظر: المحصول‎ )9 

() انظر: البرهان )٠١١ /١(‏ المحصول )٤٠٤/١(‏ المسودة (ص١١٥)‏ المعتمد (۱/ )١۳‏ الإيهاج /١(‏ 
۷ تیسبر التحریر (۲/ .)٠١‏ 

)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

.)۱١۷ /١( انظر: الرهان‎ )۷( 

(۸) انظر: المنخول ( ص٤‏ ۷)» المستصفی (۱/ .)١۳١‏ 

.)٤٠٠١ /١( انظر: المحصول‎ )°( 

٠(‏ انظر: البرهان »)۱۷١ /١(‏ المعتمد )۲١ /١(‏ المسودة (ص۲٦١)»‏ تيسير التحرير (۲/ »)٠١‏ الإبهاج 
(۷/1). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۸ 
) أدلة الجمهور (^© 
الجمهور ” : علامة الحقيقة حاصلة فيها كالمتبادر» وإذ ليست لغوية وعرفية وفاقاء 


فهي شر عيه. 

واستدل بالقطع للاستقراء. إذ الصلاة للركعات» والزكاة والصوم والحج لنقص» 
وإمساك وقصد خصو ص وهى لغة: دعاء وناء. وإمساك مطلقاء وقصد كذلك. قيل: باقية 
والزیادات شر وط اعتدادها. 5 بأنه لا دعاء» ولا اتباع» في صلاة الأخرس قيل: مجاز» فإن 
أريد به من جهة الشارع فهو الدعاءء آو من جهة آهل اللغة فخلاف الظاهرء إذ م يعرفوها. 

ورد: بأنه بحسب خصوصیته» لا کليته» نحو: كونه إطلاق اسم الجزئي على الكل. 

دليل القطع بالاستقراء " 

واعترض: بأن الاستقراء بتصفح الجزئيات لا يفيد القطع› وبآنه لا یدل علیها مطلقاء 
بل ما کان منها جازا لغويا. 

وأيضا الإيان: التصديق» وفي الشرع: فعل الواجبات 9 

١ (‏ ) لأنه الدين» لقوله تعاى: طِوَذَلِكّ دِينْ ألْمَيَمَق4 [الينة: آبة .]١‏ وهو الإسلام 
للنص ٠‏ وهو: الإيمان» وإلا: لا كان مقبولا من مبتغيهء للنص ‏ » ولاستئناء المسلمين 
من المؤمنين. في قوله تعالى: حرجنا [الذاريات:آية .]١‏ وأجيب: بمنع عود ذلك إلى 
المذكورة» لأنا أمور كثيرة» وهو للواحد المذكور» وعوده إليها باعتبار كل واحد: ظاهر 
البطلان» وباعتبارها أمرّا تم خلاف الأصل سلمناه» لكن جاز عوده إلى الإخلاص- 
أيضا- فلم يتعين» ثم هو آولى» لأنه مذكور تد تضمناء وتقرير للخة دون ما ذكرتم وبمنع أن 
الإسلام: الإيان. 

إذ الأول: معارض بقوله تعالى ركن فُولَرا أسَلَمْنا4 الزات :آية .]١٤‏ ثم الترجيح 


(1) العنوان من وضع المحقق. 

() انظر: المحصول (۱/ )٤۲۷ ۰٤۲۰‏ الهاج (۱/ .)۲۸١‏ 
(۳) العنوان من وضع المحقق. 

(6) انظر: المحصول )٤١١ -٤۲۱/۱(‏ الهاج (۱/ ۲۸۲). 

() آية (۱۹) سورة آل عمران. قوله تعالی: إن الدیک 

. سورة آل عمران قوله تعالی: ومس يبغ عير لوسم ديكا فلن قبل ين4‎ )۸٥( آي‎ )١( 


n‏ الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
معنىًّء إذ الأصل عدم التفسير» وتعدد المسميات عند تعدد الأس|ء. 

والثاني: لا دلالة فيهء إذ لا يلزم من عدم الاتحاد أن يكون الاستئناء منقطعاء ولو سلم 
أن الإيمان في الشرع: فعل الواجبات» لكن من جلة تلك الواجبات التصديق وفاقاء 
فیکون الإطلاق بطریق التجوزء ولا یاز لتقل بالكلية ” . 

(ب) رمَا کان اله لِيضِيعَ إيہ 4 االبقرة :آية .]٠٤١‏ أي: صلاتكم نحو: بيت 
الل 

وأجيب: بمنعه» بل المراد منه التصديق بهاء إذ الإضار خبر من النقل. 

(ج) قاطع الطريق يخزى ‏ » والمؤمن لا يخزى ° وأجيب: بمنع الثاني والنص 
ا عليه الصلاة والسلام وما بعده مستأنف» أو ختص به» وبأصحابه» لقرينة 
ءَامنوا مَعه e,‏ 

(د) الإيهان امع الشركاللنص ٠‏ والنصديق لا جامحه» فهو غتره. 

وآجیب: آنه لا جامعه على کل مذهب» ولا بد من تأویله» e‏ أرید به: الإیان 
قرلا وارك ان . 

(ه): الإيمان شرعا ليس هو التصديق» بل تصديق خاص فيكون مجازا لخوياء سلمنا 
دلالة ما ذكرتم علیہ لکنه معارض:- بما یدل على أن عله القلب» کقوله تعالى: طڪَىَبَ 
فى لومم آلإيمَنَ4 [المجادلة:آية ۲۲]. لوقل قلبهء ممن بالإیمس) [النحل:آية .]٠١١‏ لاقن 
شرح اللا للإشلر) [الزمر:آية ۲۲]. 

وبا ((یدل على) © مجامعة الإيمان والفسق والمعاصي كقوله تعالى: وإن طَابٍفان) 
[الحجرات:آية .]٩‏ الین اول ا إيمتهمر بظلر) [الأنعام:آية ۸].. 

٠‏ () ذلك يتج ذكره في قوله تعالى: رما اك من ذل آلتار ققد رة وما لمن يِن ضار4 آية 

۲ سو رة آل غمران: ۰ 

(۳) قال تعالى: يوم لا زى الله الى ودين ءمَنُوا عه آية (۸) سورة التحريم. 
9) آية )٠١١(‏ سورة يوسف. قال تعالى: وما يوين أڪترهم يال إلا رهم سفركون) . 


.)٤٠١ /١( انظر: الممحصول‎ )١( 
إضافة اقتضاها السياق.‎ )( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲ 
واستدل من المعقول: بأن ا لمعاني الشرعية حدث تعقلهاء فوجب أن يوضع هما اسم. 
أدلة القاضي ° 

اقاضي لو كانت» ما كانت عريةء إذ يضعونها اء فلا يكون القرآن عرييا» ضرورة 
اشتماله علیهاء لکنه باطل» لآیات . 

وأجيب: بمنع الأولى: إذا المجاز عربي» وإن لم يكن بوضع منهم» lT‏ 
اللختص بالحقيقة» وإلا: فممنوع فإن قلت: شرط التجوز التنصيص» قلت: بمنعه على 
رآي٬‏ سلمناه لکنه کل أو جزئي› اول مسلم» لکنه حاصل» والثاني: ممنوع› لا يقال: 
لا نسلم حصوله» وهذا لأنه لا جوز تسمية كل شيء باسم كل جزء؛ إذ لا يجوز تسمية 
المائة ببخمسين» ولا الرغيف بالدقيق» ولا الدار با لجدار» ولا ا لجدار باللبنة. 

بل غاية ما علم بالاستقراء: تسمية بعض الأشياء باسم جزئهاء فلا قلتم: إن مأ نحن 
فيه منه» لأنا نقول: المعلوم بالاستقراء تسمية كل شيء باسم جزئه الأشرف أو الغالب» إلا 
أن يمنع منه مانع» من عرف أو غيره لكن الأصل عدمه فيم) نحن فيه منه» ويمنع الثانية: إذ 
هي نادرة» فلا يقدح في كونه عربياء بناء على الغالب كالأسود الزنجي» والثور الذي فيه 
و انل دلت غا الل ص اش 

قلت: ليس حمل صحة النفي على الحقيقةء وذاك على التجوز أولى» وعليكم الترجيح» 
سلمناه» لكنه لا يلزم من عربية القرآن: عربية كله» إذ هو مشترك بين الكل والبعض» لفظا 
ار اا ي اوو ا 

وعلى التقديرين: يصدق على الجزء صدقه على الكل» والخارج من الكتاب -وإن وجد 
فيه المعنی - لا يسمى به للعرف. 

ولآنه لو حلف أن لا يقرأه» حنث ببعضه» و-أيضا- يقال: هذا كله القرآن» وهذا 
بعضه» من غير نقص وتکرار. 

و-أيضا- أحمعت الأمة على أنه لا جوز للجنب قراءة القرآن وهو غير ختص بالكل 
إجاعاء والأصل فى الإطلاق الحقيقة ولأن قوله: طإنًا جلت [الرخرف:آية ۳]. ضمير 


.)١١/١( تيسير التحرير‎ )٤٠١ /١( انظر: المحصول‎ )١( 
.)٤١١ /١( انظر: المحصول‎ )١( 
.)٤١١/١( انظر: المحصول‎ )۳( 


— 4 الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
السورة» وصحة قوله: م ينزل إلا: قرآن واحد» وهذا بعض القرآن- لا يدل على أنه اسم 
للکل فقط» بل على آنه اسم له مطلقاء سلمناه» لکن لا نسلم بطلان اللازم. 
وما ذكر من الدلالة عله فقرض ياشع اله عل اروف العجمة واالشكاف ` 
وا رل و و ابا لت غ 
وما يقال: إن الحروف في أوائلها أساؤهاء والبواقي من قبيل توافق اللغتين-فغير 
مفيد» إذ دلالتها عليها غير مستفادة من جهتهم لا حقيقة ولا مجازاء فكانت غير عربية. 
والتوافق» وإن كان عتملاء لكنه خلاف الغالب» وإلحاق الفرد بالغالب أول ° 


(1) قال ابن قتيبة: ((المشكاة)): الكوة- بفتح الكاف وضمها- الكوة بلسان الحبشة. غیر: کل کَوَّة غير 
نافذة فهي مشكاة [المعرب للجواليقي (ص۳٠")]‏ وقال محققه: المشكاة في الألفاظ القرآنية في الاآية 
)۴١(‏ من سورة النور مَل تُورهء كيشَكوة فما مصَبَاح# وقد روي القول بأن الكلمة حبشية عن ابن 
عباس ومجاهد» وسعيد بن عياض. والله أعلم بصحة إسناد ذلك إليهم فقد نقله السيوطي في الدر المنثور 
)٤۹/٥(‏ وخرجه عنهم» من غير أن ينص على قيمة الإسناد... والكلمة عربية خالصة ففي لسان 
العرب عن تهذيب اللغة للأزهري: قال الزجاج: هي الكوة» وقيل: هي بلغة الحبش قال: والمشكاة من 
كلام العرب. 

)( القسطاس: الميزان: رومي معرب» ويقال فَسْطَاس» وقِسطًاس كذا في ا معرب للجواليقي (ص )۲٠١‏ 
باب: القاف قال محققه: وكلمة قسطاس من الألفاظ القرآنيةء ففي الكتاب العزيز وروأ بالْقَسَطّاس 
الهف سور الا راء ا(9 وسورة الشعراء آية» ۱۸۲ قرأها فيهم] بكسر القاف حفص 
a E a‏ 

)۳( قال این قتة: n‏ («سنك وکل» PE eerts‏ 
١‏ 1 فقد وردت في سورة هود آية (۸۲) حجارة من سجيل وفي سورة الحجر آية: »)۷٤(‏ وسورة 
الفيل آية )٤(‏ وني لسان العرب: ((قال أهل اللغة: SS‏ 
es‏ أنه إذا كان التفسبر صحيحا فهو فارسى أعرب. . إلخ)) ولكننا نذهب مع ما 
ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر - رجه الله- في تعليقه على المعرب للجواليقي من قوله: ((: .. والذي أراه 
ار و اف با فرت لاما لر كات مغر عن مك و كل مسي ججارة وطن لا ادت وا 
للحجارة» لأن لفظها حينئذ يدل على ا لحجارة» فلا يوصف الشىء بنفسه... ((. 

(©) قال الجواليقي في المعرب (ص١٠):‏ الإستبرق غليظ الديباج» فارسي معرب..إلخ وعلق الشيخ أحمد 
شاكر -ر حه الله - على ذلك فقال: («(هكذا زعم كثير من أهل اللغة أنها معربةء وليس في القرآن معرّب))» 
عدا الأعلام ك) بين ذلك في مقدمة المعرب. 

(°) انظر: المحصول (۱/ )٤۳١‏ الهاج .)۲۸١(‏ 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ENT.‏ 
و-أيضا- لو كانت» لعرفهاء وإلا: لكان ملغزاء وعابثاء ولو عرفها لنقل متواترا ‏ » إذ 
النقل آحادا لا يفيد في مثله» لكنه غير حاصل» وإلا: لعرفه الكل فلم يبق فيه خلاف ‏ 
وأجيب: بأنه يكفي فيه الاستعمال مع القرائن ک) في الابتداء. 
فروع 

(أ) النقل خلاف الأصل. 

إذ المجاز كذلك» فهو أولى» ولأنه ختلف فيه» دون الحقيقة اللغوية» ولأن الأصل بقاء 
ما كان على ما كان» ولأنه يتوقف على نسخ الوضع الأول» ووضع الأخرء وإطباق الخلق 
عليه» وهو متعذر أو متعسر» ثم هو نادر» فكان الأغلب على الظن عدمه ‏ . 

(ب) لا شك في وقوع امتباينةء والمتواطئة فيها ‏ . 

والمشترك والمشكك والترادف كذلك على الأظهر لا كلفظ الصلاة بالنسبة إلى صلاة 
الأخرس والعاري والقاعد والمومى بالطرف» ومن تجري أفعال الصلاة على قلبه» على 
له ادك ا 

بل كالطهور على الماء والتراب» وعلى ما يدبغ به “ وكالفاسق على فعل الكبيرة 
والكبائر» وكالواجب والفرض والتزويج والإنكاح 

(ج) م يوجد فعل شرعي دون مصدره» للاستقراء. 

واستدل عليه أن الفعل يتبع الملصدر» فيكون: كونه شرعيًا تبعًا لصدره» لا مستقلا ‏ 
وفيه نظر: لإمكان تصرف الشارع في الجزء ا لخاص به 

(د) صيغ العقود المستعملة في استحداث الأحكام إنشاءات على الأظهر ٠‏ 
(٠‏ انظر: تیسیر التحریر(1۷/1). ٠‏ 
() انظر: المحصول (۱/ )٤۳۷‏ الإبهاج (۱/ .)۲۸١‏ 
(۳) انظر: المحصول (۱/ )٤۳۸‏ الهاج .)۲۸١/١(‏ 
() انظر: المحصول (۱/ )٤۳۹‏ الهاج .)۲۸١/۱(‏ 
)°( انظر الهاج (۱/ .)۲۸١‏ 
)١(‏ انظر: المحصول .)٤١۹/۱(‏ 
() انظر: الإبہاج .)۲۸٦/۱(‏ 
(۸) انظر المحصول (۱/ )٤۳۹‏ الهاج (۲۸۸/۱). 
() انظر: الإبہاج (۱/ ۲۸۹). 


I —‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

إذ لو كانت إخبارات لتطرق إليها التصديق والتكذيب» إذ هو من لوازمه» لكنه باطل» 
فالملزوم مثله. 

ولكان: إما أن تكون أخبارا عن الماضى» أو الحالء وهو باطل» وإلا: لما قبل التعليق. 
ولا وقع الطلاق على الرجعية. وعن الاستقبالء وهو -أيضا- باطل» وإلا: لوقع الطلاق 
بالتصريح به. ولكان: إما كاذبةء وهو باطل» إذ لا عبرة بها في الشرع» ولأن الكذب حرام» 
فما يتوقف عليه حرام» فالتطليق حرام أو صادقةء فهو باطل» لاستلزامه الدور ° . 

مسألة 
المجازواقع في اللغة العربيةء للقطع بالاستقراء ٠‏ 

كإطلاق الأسد» والحار على الشجاع والبليد» وشابت نة الفيل وقامت الحرب على 
ساتاوذارت را واا 

محتجا: بأنه لا يفيد بدون القرينة وفاقاء ومعها لا يفيد غيره» فيكون المجموع» حقيقة 
فيه وأجيب: بأن القرينة قد تكون عقلية أو حالية و-حينئذ- لا يمكن جعله معها حقيقة 
فيه» لأنه من عوارض الألفاظ» ولو سلم لكن المعنى من المجاز: ما تكون دلالته بقرينة 
وإن كانت لفظاء فإن م يَعْنِ هو ذلك» كان النزاع لفظياء وأيضا -المجاز فيه تطويل من غير 
فائدة» إذ لا ينبني بدون القرينة» والتعبير عنه بالحقيقة مكن» فيمتنع صدوره من الواضع 
الحكيم . 

وأجيب: بمنع الثانية» لما يأتي من فوائده. 

مسأالة 
وقوع المجازفي كلام الله تعالى والسنة ° 
ثم هو واقع في كلام الله تعالى والسنة. 


.)٥٦٤ ص(ةدوسملا)۲۸۹/١( الإهاح‎ )٤٤٤ - ٤٤١ /١( انظر: المحصول‎ )( 

() انظر: المحصول )٤٤۷/۱(‏ المعتمد (۲۹/۱) تیسیر التحریر (۲۱/۲) الإبہاج (۲۹۹/۱) شرح 
الکوکب المنیر .)٠۹۱/۱(‏ 

(۳) اہو إسحاق الرسفرايبني انظر: المحصول )٤٤۸/۱(‏ المعتمد (۲۹/۱) الهاج (۲۹۱/۱) تيسير 
التحریر (۲/ .)۲١‏ 

(°) أنظر: المحصول »)٤1۲/١(‏ المعتمد (1/ ١)ء‏ المسودة (ص »)١١١‏ البرهان للزركشي (۲/ »)٠٠٠١‏ 
شرح الکوکب المنیر (۱/ ۱۹۱) الإبہاج (۱/ »)۲۹٦‏ تیسیر التحریر (۲/ .)١١‏ 


—— ۷ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

استدل عليه بقوله: ليس کیتلوء شىء 4 فإنه أريد به نفي الثل» هو مجاز فيه 
بالزيادة لا حقيقة» لکونه كفرًا» وبقوله دارا بريد أن يَقَصٌ4 وسل ألْفَرََة الى 
ًا فيا عير وفيه نظر إذ الأولى: عحمولة على حقيقته» دلالة على نفي المثل» وكذا . 

الثانية: لإمكان خلق الحياة والإإرادة فيه» والزمن زمن النبوة» وكذا. 

الثالثة: إن سلم آنها اسم للبيان» وتتأكد بإمكان جعله معجزة للسائل. 

والأولى: أن يعدل E‏ نها" 

کقوله: #وَاخفض له هما جَتَاح آلذلٍ4 [الإسراء:آية .]١ ٤‏ 

ن من تحتها آلأنهر4 [التحريم:آية ۸]. 

لطبل ذف بالق على بطل فيد مغ [الأنبياء:آية .]٠۸‏ 

لوَاشْتَعل آلا س شيبًا [مريم:آية .]٤‏ 

و ا سلح نه لار [يس:آية ۳۷]. 

و صوَمِع وَبيع م وَصلَوَّت4 [الحج:آية .]٤ ٠‏ 

وَلَّكم نى الْقَصَاص حيو [البقرة:آية .]٠۷۹‏ 

حاط ِم سرَادِقهًا) [الكهف:آية ۲۹]. 

كما أُوَقَدُوأ ارا لْلْحَرَّب أَطَفَاهًَا) [الائدة:آية .]٠١‏ 

ومن السنة قوله: («حَتي دوقي عُسيآنة ويَذّوق عُسيتك) ٩‏ وة 

أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز" 

وأنكره الظاهرية ‏ » والرافضة ‏ » محتجين:- بآنه ركيك من الكلام» لا يصار إليه 
() الحديث متف عليه أخرجه: البخاري كتاب: الطلاق باب: من أجاز طلاق الثلاث مسلم (۲/ 

۵ کتاب: TS‏ اطلقھا حتی تنکح زوجا غيره الترمذي کتاب: 


(٤۸/١‏ کتاب: الطلاق باب: إحلال المطلقة ثلاث e‏ انکاح باب الرجل بطاق امرات 


ثلاثا فتتزوج» فيطلقها. 

)۲( العنوان من وضع المحقق. 

)( انظر: اللحصول ETT‏ المسودة ( ص .)٥‏ العتمد (۱/ ۳۰)»› الهاج a‏ شرح 
الکوکب المنر (۱/ ۱۹۲)» تيسر التحریر (۲/ ۲۲). 

©) انظر: التبصير في الدين (ص ۳۲- »)٤١‏ خطط المقريزي (۲/ .)٠١١‏ 


II —‏ 
إل: عند العجز عن الحقيقة» وهو على الله حال. 


وأجيب: : بمنعه» بل قد يكون أفصح وآبلغ من الحقيقةء ويصار إليه لأغراض آخر. 
() 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


وبأنه يصح وصف من صدر عنه: با تجوز والمستعير 

وأجيب: أنه يشترط عدم المانع» وأساء الله توقيفية» E‏ فان يجوز 
Oe Ea‏ 

وبأن کلامه حق» فله حقيقةء ولا شيء منها بمجاز. 

وأجيب: بأنه بمعنى الصدق» لا بمعنى ما نحن فيه. 

وبآن تجويزه يوجب أن لا يقطع بشىء من مدلولات كلامه لاحتماله إرادة المجازء 
وعدم وجدان القرينة الصارفة: لا يدل على العدم . 

وأجيب: بأنا لا نقطع بشيء منه بهذا الطريقء بل بالقرائن المعينةء والدلالة المانعة من 
مله على غير ظاهره. _ 

وبآنه: لا يبني بدون القرينة» وهي قد تخفى» فيقع السامع في الجهل» ولم بحصل مقصود 
امتكلم» والحكيم لا يسلك ما قد يؤدي إلى نقيض مقصوده» مع القدرة على سلوك ما لا 
يفضي إليه. 

وأجيب: بأنه مبني على التحسين والتقبيح» وهو باطل سلمناه لكن اختفاءها احتمال 
مرجوح» ولثله لا يقبح الشيء وإلا: لفتح إبدال المتشابهات ” 

مسألة هل في القرآن معرب؟ 

لا نعرف خلافا ني اشتمال العربية على غيرها من المعرب وغيره وإن) ا خلاف في اشتال 
القرآن عليه: 
انظر: المحصول (۱/ )٤ ٩۳‏ الإبپاج (۲۹۷/۱). 


7 انظر: المحصول (۱/ )٤٦٤‏ الهاج (۱/ ۲۹۸). 
() انظر: المحصول (۱/ )٤٩٤‏ الهاج (۱/ ۲۹۷). 


۸۹س 
(٤)‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

ANG O 

وهذاالخلاف جب أن يكون في غير الأعلام » فأما فيها فلا يتجه. 

أدلة المثبتبن للمعرب ^ 

واحتج المخبت باشتماله على: السجيل» والإستبرق» والمشكاةء والقسطاس. 

ولأنه لو لم جز هو لعدم وهو غير منكر فيه» فإن الحروف في أوائل السور 
لتوا ار © والأب ‏ وكذا المتشابمات» إذ الأصح الوقف على قوله تعاى: 
وما يَعلَمُ توي إل آله [آل عمران:آية ۷]. ولأن: المعرب من جلة كلامهم» ولذلك 
اعتور عليه أحكامه من دخول الألف واللام والتنوين» والجمع والتفنية» فجاز أن يكون 
فيه کغیره. ‏ 

وأجيب عن الأول: بمنع كونها غير عربية» فإن التوافق ليس بدعاء ولا يفيد» كا في 
لتنور والصابون وعن الثاني: بمنع أن فيه غير المفهم» آما أوائل السور فقد مر جوابه ٠”‏ 

وعدم علم الواحد منهم والائنين بمعنى اللفظء لا يدل على آنه ليس من لختهم. 

ولا نسلم: أن الأصح الوقف على ما ذكرتم ‏ » وهذا لأن التخصيص أهون من 
التكلم با لا يفيد. 


OY OER ROI 
«(TT /۷( تہذ یب التهذيب‎ »)٤۲١۷ /۲( وفیات الأعيان‎ «(TT /) انظر حلية الأولياء‎ ه١‎ ٠۵ سنة‎ 
.۲۸۱/۱ الهاج‎ ۱۷٤ المسودة ص‎ )٤۷١ /١( انظر: المحصول‎ )۳( 
.۲٦۹/۱ المزهر‎ ۱۹٤ /۱ شرح الکوکب المنیر‎ ٠۸ /۲ الاتقان‎ ۲۷ ۰۲٦٢ انظر: الرسالة ص‎ (٤( 
العنوان من وضع المحقق.‎ ( 
العين‎ ۱۹٤۳ /۵( وردت في قوله تعالی: #إ رک شجرت ارد @ طْعَامُ آلاأٹیر) انظر: الصحاح‎ )1( 
.)١١۳ /٤( القاموس المحيط‎ »))4٤ /٥( 
.)٦/١( مقاييس اللغة‎ )١ /١( القاموس المحيط‎ )۸٦ /١( انظر: الصحاح‎ )١( 
.)٤١١/١( انظر: المحصول‎ )۸( 
. من قوله تعالی: وما يعلَمْ ناويل إل ا بل على قوله: والس حون فى الْيلر4‎ )٩( 


م 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وعن الثالث: أنه يدل على الحواز» لا على الوقوع» وفيه النزاع للمنكر. 
قوله: رَد تا عرَبيّا [يوسف:آية ۲]. يسان عر مَيينٍ) [الشعراء:آية .]٠۹١‏ وقوله: 
ولو عله فَرَءَانًا اما [فصلت:آية .]٤٤‏ ) 
ووجه الاستدلال به: أنه استفهام إنكار عن تنويعه» وهو إن يصح إذا لم يكن فيه غير 
نوعه. 
وأجيب عن الأولن: با سيق فى الب ° 
وعن الثالثة: ا ي ا 
التفسير» سلمناه» لكن المراد منه: أعجمي لا يفهر ‏ . 
مسألة 
أقسام المجاز "° 
لجاز إما ني المفردء وهو لغوي» ويسمى بالمجاز الثبت وقد تقدم. 
واما ني ا لمرکب» وهو عقلي» کقوله تعالى: وأ حرجب ألأرَّض أَنْقَالَها) [الزلرلة:آية ۲] ء 
طرَتٍ إن أضلَلنَ كيرا مَنَ الاس 4 1إبراهيم:آبة .]۳١‏ وكقول الشاعر: 
اساب الصَغير وَأفتّى الكبر ‏ ك الغداة وم المد * )١‏ 
وكقوهم: آنبت الربيع البقل» وفعل النور» ويسمى بالمجاز الحكمي والإسنادي» 
والإثباتي» والمركب وأما فيه|: كقوله: ((أحياني اكتحالي بطلعتك)) وضابط الأول: معلوم 
من حد المجاز. 
وضابط الثاني: أنه متى نسب الشيء إلى غير ما نسب إليه في نفسه» لضرب من 


.)٤٠١ /١( انظر: المعحصول‎ )١( 

() انظر: فواتح الر موت (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۳) انظر: ا لمحصول (۱/ )٤ ٤٥‏ الهاج (۱/ ۲۹۲) تیسیر التحریر (۲/ )١١‏ التمهيد للإسنوي (ص .)٠۹۲‏ 

() البحر: المتقارب 

قائله: الصلتان العبدي» قتم بن خبئة بن عبد القيس يوصي فيها ابنه. 

الملصادر: خزانة الأدب ٠١ ۸ /١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة )٥٠١ /١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
١ ۹/۳)‏ رقم )٤٥۳(‏ شرح ديوان الحاسة للتبريزي (۳/ )۱١١‏ معجم الشعراء للمزرباني 


(ص۹٤)ء‏ نہاية الأرب للنويري (۸/ ١۱۹)ء‏ معاهد التنصيص للعباسي /١(‏ ۷۳)ء التمهيد للإسنوي 
ص ۱۹١‏ روح المعاني للألوسي (۸/ ۱۳۷) المحصول .)٤٤٦/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالأاول ا 
الملاحظة بين الإسنادين ‏ » فهو المجاز العقليء فبالأخير» خرج قول الدهري ”“ أنبت 
الربيع البقل وأسعد الفلك» عن أن يكون مجازا عقليا. 

والملاحظة قد تكون بالدوران الوجودي» والعدمي» كا في أنبت البقل» أو الوجودي 
کقوهم قتله السم.وبأن یکون الأثر صادرا عنه حسّا ك في:- 

لوَأخْرَّجّب آلأرّضر4 [الزلزلة : آية ۲]. 

ولتو أڪَلَهَا کل جين [إبراهيم :آية .]۲٠‏ 

وبان يكون الشيء سبب السبب؛ كقوله: ((أعطى الأمير الجبة))» ((وكسى الخليفة 
الك 

وأنكر بعض الشاذين المحاز العقلى ‏ : 

إما لزعمه: أن صيغ الأفعال موضوعة لصدور مدلوها عن المختارء فإذا أسندت إلى 
غبره كانت ازات لغوية. 

وربم) استدل عليه: بأن علامة المجاز صحة النفي» وهي حاصلة فيه كا في المغرد» إذ 
نص ا هال ا أرجت ار قاش بر ارجا العا وا ات اتا 
ولكن أتى الله منها الأكل. 

قال الله تعالی: وما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ ولیک آنل رم [الأنفال: آية ۱۷] وهو على رأينا 
ظاهر وإما لزعمه: آن صيغ الأفعال موضوعة لور لرا معن ادت اله ختارا 
کان أو موجبًا. و معنى أحدها ليس منهاء وإذا أسند فعل إلى فاعل» ختارا كان أو موجبا- 
كان مستعملا في مدلوله حقيقة إذ لو كان مجازا في الموجب» لكان له جهة الحقيقة» كا في 
المغرد و لما م يكن كذلك علمنا أنه ليس بمجاز وهو باطل. ) 

أما الأول: فلأن صيغة الفعل لو كانت دالة على صدور مدلوله من المختارء لكان: 
أخرج کأخرج القادر» وهو لازم على المستدل أيضا إذ لا نزاع في دلالته على فاعل ماء 
والجواب مشترك ولأنا تارة تفيد صدور الفعل» وتارة تفيد اتصافه» وتارة تفيد المعنيين 


(۱) انظر: الإبهاج (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۳) في تعريف الدهرية وهم المنتسبون للدهر والقائلين ببقائه. انظر: اا ا 
(۳) انظر: الهاج (۲۹/۱). 

(۵) انظر: تحریر التیسیر (۲/ ۱۲)» الإباح (۱/ ۲۹۵). 


س ٢‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
كضرب وفرض وقام فلو كان دالا على صدوره منه» لما كان حقيقة في الثلاثة. 

ولانه يصح أن يقال: السواد يضاد البياض» والجسم ا لجادي يشغل الحيز وينتقل إلى 
ا لكان الطبيعي» ويقبل العرض» والأصل في الاستعال الحقيقة الواحدة. ولأن: أخرج 
القادر ليس تكرارًاء وغبره نقصا 

ولأنها: لو دلت على القادر» لكنها لا تدل على خصوصيته» وإلا: ر الاشتر 

بحسب القادرين» وهو خلاف الأصل. 

فإذا أسند إلى غير ذلك الذي صدر عنه» م يكن مجازا لغویاء بل عقليا؛ لأنه حصل 
التعبير في الحكم العقلي لا اللغوي. 

وجواب الاستدلال: يمنع أن صحة النفي من خواص المجاز اللغوي . 

وأما الثاني: فلأن كون الفعل حقيقة لغوية فيهاء لا ينافي أن يكون مجازا عقلياء فيمن ¿ 
تصدر عنه» ولا نسلم اتحاد الجهة وهذا لأن جهة الحقيقة العقلية أن يكون مسندا إلى من 
صدر منه الفعل» وجهة التجوز أن يكون مستندا إلى غبره. 

مسالة 
وجوه المجازاللغوي ° 


المجاز اللغوي على وجوه: 

أحدها: إطلاق اسم السبب على المسبب. ° 

سواء كان السبب فعليا حقيقياء كإطلاق اسم الفاعل على المفعول. كقوله تعالى: 
#عيشة رَاضيَ# [القارعة: آية ۷]. ) 

أو وميا كإطلاق اسم السماء على المطرء وقابليا كقوهم: سال الوادي» أو صوريا 

كتسمية القدرة باليد ‏ » والعقل والفهم بالقلب أو غائيا كتسمية العنب بالخمر. 

وعکسه کقوله تعالی: # ج ابا مَسَنورًا [الإسراء: آية ]٤٥‏ أي ساترًا. 

NR ES, 
العلم بها عينا يفيد بعينه» ولسببه» من غير عکس وإذا وقع التعارض بين العلل الأربعة؛‎ 


(۳) عنوان. 
انظر: المحصول (۹/۱٤۱))»المزهر‏ (۱/ )٠۹‏ اليماج /١(‏ ۰ التمهید للإسنوی (ص۱۸۳). 


الفانق في أصول الفقه /الجزءالأول ا 
كانت العلل الغائية أولى لوجود جهتى العلية والمعلولية فيهاء فإنه مشترك بين كلها 
ضرورة أن العلية والمعلولية متلازمة» بل لعليتها في الذهن» مع أن دلالة اللفظ على ما في 
لهات رع ره الو ف 

وثانيها: إطلاق اسم اللازم على الملزوم. 

كإطلاق المس على الجاع» وخصه قوم بالكتابةء إذ عدوا كثير الرماد للمضياف» 
وطويل النجاد» لطول القامة-منهاوهومنه. ٠‏ 

وعکسه: کقولہ تعالی: ام اُنرَلّتا عَلیھم سلتا فر يتكلم ما انوا ہہ یش رکون) 

أي: يدل» و حصه فوم بالاستعاأرة» والصحيح: آغہا غره. وإدا وقع التعارض بینھے| 
کان الثاني آول» لاستلزامه إیاه من غير عکس» فلو تساوياء وفيه نظر ” . 

وثالثها: تسمية الشىء باسم ما يشابهه صورة أو معنى كالفرس» على المصور بصورته» 
والأسد على الشجاع» وحص بالاستعارة. وعند التعارض بينه وبين ما سبق: الثلاثة التى 
MD f : Ty‏ 
فيها اللزوم اولى منه» وهو أولى من الرابع» لكونه أكثر 

ورابعها: إطلاق اسم الكل على اخزء. 

وعكسه: كالزنجي أسود» واليد على الكوع» والرأس على الشخص وعند التعارض: 
الأول أولى» وإن كان الجزء مساويا له لأن التزامه له النفس الكلية ودلالته بالتضمن دونه 

| (0 ۔‎ i. 
. ٠  قلطملاو ويقرب منها: المقيد‎ 

وخامسها: تسمبة الثىء باسم ضصده. 

صد 
كقوله تعالى: وجرؤأ سيَْةٍ سيَعَة معلا 4 [الشورى: آية .]٤١‏ 


() انظر في إطلاق السبب على المسبب وعكسه: المحصول )٤٤۹ /١(‏ المسودة (ص )١١۹‏ الإبهاج /١(‏ 


۹ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۰۱۵۷ )٠١۹‏ التمهید للإسنوي (ص ۱۸۲) المزهر (۱/ .)١۹‏ 
(۳) انظر: الإبہاح )۳٠۹/۱(‏ شرح الكوكب المنير )٠١۹/١(‏ معترك الأقران .)٠٠١٠/١(‏ البرهان 


للزرکشي (۲/ ۲۷۰). 
() انظر: المحصول (۱/ )٤٥١١‏ ال ہاج (۱/ )۳١١‏ شرح الكوكب المئير .)١۷١ /١(‏ 


©) انظر: المحصول )٠٥١ /١(‏ المسودة (ص۹٦١)‏ التمهيد للإسنوي (ص١٠۱۸)‏ شرح الكوكب المنير 
(۱/ ۱۱۱( البرهان للزرکشي (۲/ )۲٠۲‏ معترك الأقران .)۲٤۸/۱(‏ ۰ 


اسه - الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

وعند التعارض بينه وبين ما سبق: فكل ما فيه اللزوم والاستعارة راجع عليه» وما 
لیس به ذلك ففیه نظر ” . 

وسادسها: تسمية ما بالقوة باسم ما بالفعل» سواء كان بالقوة القريبة إلى القعل» 
كتسمية الخمر في الدن بالمسكرء والعالم بالكتابة مع عدم مباشرتها بالكاتب» أو البعيدة 
عنه» كتسمية الصبي به» والعنب با شمر» وهو أولى من تسمية الضد بضده» لأنه أكثر ‏ . 

وسابعها: تسمية الشيء باسم ما يجاوره. 

كالمزادة ب(«الراوية)) والشراب بالكأس إذا جعل الكأس اسم الوعاء وتسمية ما بالقوة 
الفغل رل هة غد لار قن انه ر ةة غك وجرد 

وثامنها: تسمية الشيء باسم ما كان عليه. 

وعكسه: كالمعتق بالعبد» والضارب لمن يوجد منه عند البعض أو وإن يكن كذلك 
لکنه کان ةف ف 

وتاسعها: المجاز بالزيادة والنقصان» وقد سبقا. 

والثاني راجع على الأول عند التعارض» لكونه من باب الفصاحة ‏ . 

وعاشرها: تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علكا. 

وعكسه: كقوله عليه السلام: ((تحيضي في علم اله ستا أو سبعا) ° .. 


.)٠۲/۱( المسودة (ص ۱۹۹) الإبہاج‎ )٤١١ /١( انظر: الملحصول‎ )١( 

(۳) انظر: المحصول (۱/ )٠٥۲‏ المزهر (۱/ )۳٠١‏ شرح الكوكب المنير .)١١۳ /١(‏ 

(Y)‏ انظر: التمهيد للإسنوي ( ص ۹ المحصول (۱/ »)٤٥۴۳‏ المزهر »)٠١ /١(‏ شرح الكوكب المنير 
.(1VA/1)‏ 

() انظر: المحصول (۱/ )٤٥۲‏ الهاج (۱/ )۳١ ٤‏ شرح الكوكب المنير .)١٦۸ /١(‏ 

(°) أنظر: المحصول )٠٠١ /١( جاهبإلا)٤٥١ ٤ /١(‏ شرح الكوكب المنير )٠۷١ ء۱٦۹4 /١(‏ المسودة (ص 
۰ ) البرهان للزرکشي (۲/ .)۲۷٤‏ ) 

() آخرجه آحمد في المسند (/ ۳۳۹) والشافعي في الأم )١١ /١(‏ عن فاطمة بنت أبي حبيش. وأبو داود 
(۲۰۱/۱) کتات الطهارة باب: من قال: إدا أقبلت الحضة دعی الصلاة الترمڏذي»› تاتب الطهارة 
٤‏ - باب: ما جاء في المستحاضة آنا تجمع بين الصلاتین في غسل واحد, ابن ماجه (۱/ ۳۳۸) كتاب 
الطهارة وسننها باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم -الحاكم 
في المستدرك /١(‏ ۱۷۲) كتاب الطهارة باب: أحكام الاستحاضة» البيهقي (۱/ ۳۳۸) كتاب: الحيض 
باب: المبتدئة تيز بين الدمين. 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول gg‏ و 

معناه: تحيضي ستا أو سبعًاء وهو معلوم الله تعالى» وأريد: فيا أعلم الله» فأطلتق المتعلق 
ا وإذا تعارضا اا ا ا ا و 
الاك ا 

وحادي u‏ تسمية ا لحالي باسم الملحلي. 

وعكسه: كتسمية الخارج المستقذر بالغائط» ومنه: لا فض فوك آي: أسنانك» وتسمية 
ا لجنة بالرحة في قوله تعالی: وما لين بصت وُجُوهم فی رَحخة آله هم فما خلدون) 
[آل عمران: آية .]۱١١‏ 

ومنه ما يقال في العرف: في سخط الله أي في النار وعند التعارض: الثاني أولىء لأن 
الحال يستلزم امحل من غير عكس ‏ . 

وثاني عشرها: تسمية البدل باسم مبدله. 

وعكسه: كتسمية الدية بالدم في قوهم: أكل فلان دم فلانء أي: ديته. 

ومنه قوله: («يأكُلنَ كَل ليلة اكافا» ‏ . 

أي: تمه وكتسمة الأداء بالقضاء. كقوله تعالى: لفإدا ةؤ ا [النساء: 
آية .]٠٠۳‏ آي. أديتم. 

والأول: راجح عند التعارضء للاستلزام والكثرة ‏ . 

وثالث عشرها: إطلاق المنكر وإرادة المعين. 

وعکسه: کقوله: إن آله يا مركم أن تذعوا رة [البقرة: آية ]٦۷‏ عند من يقول بتعينها 
ولادخلوا لباب مدا [الساء: آية »]٠٠١٤‏ عند من لا يقول بتعينها وإذا تعارضا: كان الثانى 
أولى» لأنه كالكل» وهو كالزء» وفيه نظر. 

ورابع عشرها: إطلاق النكرة وإرادة ا لجنس . 


ار کر الک رک ا ر ( ۹2 8 التمهید للوسنوي (ص ۱۸۹) البہاج: )۳٠۹/۱(‏ 
معترك الأقران (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۳) في الصحاح ١ /٤(‏ أكف إكاف ا لحار ووكافه والجمع أكف وقد أكفت الحمار وأوكفته أي شددت 
عليه الإكاف. 

() انظر شرح الکوکب المنیر (۳/ )۱۷١‏ لہاج (۱/ .)۳٠١‏ 

() انظر: ایاج (۱/ .)۳٠١‏ 


إ۹ الفائق في أصول الفقه /الجزءالأول س 

کقوله تعالى: «ِعَلمَت نفس ما قَدَمَتَ وَأحَرّثْ4 [الانفطار: آية .]٥‏ 

غا رها اطا الت و ان 

كقوله: ((الرجل َير مِنَ المرأي) («الدينارٌ خير من الدرهي» ‏ . 

والحاصل: أن المجاز يرجع بالغلبةء والاستلام القطعي الذاتي» والعرضي» والظاهريء 
والمشابهة المعنوية» والصورية» والاختصارء والكفاية» والغلبة» والكثرة» وكونه حقيقة› 
وختلفا فيهاء وسيصير حقيقة» والملاصقة والمجاورة» والحاليةء والمحلية» والتضاد 
والتعلق فهذه ما حضرنا من جهات الترجيح. 


مسألة : 
يشترط السمع في التجوز ‏ 
وقيل: تكفي العلاقة المستفادة منهم» ولو بالاستقراء ‏ . 
أدلة الشارط 


للشارط أنه استعير الأسد للشجاع» دون الأبخر ‏ » والنخلة للإنسان الطويلء دون 
غبره» والتخلف خلاف الأصل» على أن الأصل عدمه. 

واعترض عليه: بان المعتبر المشابهة في أشهر الصفات» وأخصها. وأجيب: بأن 
الاشتهار بين الكلي متعذر» أو متعسر» وبين أهل الخبرة» والعلم منهم حاصل» وعن 
الثاني: باهم يستعبرون بأدنى ملابسة ومجاورة. 

ولأنه لو لم يشترط لجاز تسمية الخمسة بالعشرةء والبيت بالحائط» والصيد بالشبكة. 
والأب بالابن» والثمرة بالشجرة» وبالعكس لوجود العلاقة المستفادة من كلامهم» 
وجواب التخلف لانع: ماسبق ‏ . 


.)١٠١ /٠١( انظر: الهاج‎ (1) 

() انظر: المعتمد (۱/ ۳۷) المحصول )٤٥٦/۱(‏ الاج (۲۹۸/۱)» شرح الکوکب المنیر (۱/ )١۱۷۹‏ 
الطراز .)۸٦ /١(‏ 

)۳( انظر: لسان العرب» تاج العروس› والصحاح: بخر» القاموس المحيط )۳٠٠١/١(‏ حمهرة اللغة /١(‏ 


۲ )العين للخليل .)۲٠٠ /٤(‏ 
() انظر: المحصول (۱/٦٥٤)ءالإبهاج‏ (۲۹۸/۱). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
أدلة ‏ الناض ‏ 

اکر قد ربجت فن اقل ۷ رن ااك ره لرا ق 
لتوقف أهل العربية عليهء ولا احتاج إلى العلاقة والمناسبة كالوضع الأول. 

ولأنه تابع لإعارة العنى» وهي حاصلة بمجرد القصد وتوهم وجوده. وأجيب عنها. 

بأن التو قف جهات حسنة لا نقيضة. ٠‏ 

وبمنع انتفاء اللازم والملازمةء فإنه لولا العلاقة )ا كان المجاز. ويمنع أن إعارة اللفظ 
تابعة لإعارة المعنى» وكون المقصود لا محصل بدون ا 
شأن کل شرط مع مشروطه. 

سلمناه» لکنه جاز أن یکون التابع مشروطا بالسماع. 

ولا جاب عنه: بأن الإعارة أمر تقديري» فیجوز أن یمنع منه e‏ في بعض 


۷ 


س 
فإن الأصل عدمه» وبتقدير تحققه فهو غير صورة النزاع. 
مسألة 
الداعي إلى المجاز ^ 


أن لا يكون للمعنى المعبر عنه لفظ حقيقي أولا يعرفه المتكلم ا 
والمقصود: اطلاع الكل أو الحقيقي معلوم للكل» والمجاز معلوم ما فقط» والمقصود: أن 
ا ) 

وكونه أفصح» أو آبلغ» 7 أو عذوبة لفظ صلاحیته للشعرء ب 
والتجنيس» وسائر أصناف البذيع ' 2 الى + أوزنادة 


() كلمة أدلة من وضع المحقق. 

.)٤٥۷١ /١( انظر: المحصول‎ )١( 

٠ .)٤٥۸/١۱(لوصحملا انظر:‎ )( 

9) انظر في السبب الداعي إلى التكلم بالمجاز: شرح الكوكب ا نير )٠١١ /١(‏ الخصائص لابن جني (۲/ 
۲ الاج (£1۷/1(. 

(). انظر: الطراز (۲/ ۸). 

(1) انظر: المحصول )٠٦٠ /١(‏ شرح الگرکب ایر ۲۵۹7/10 الانیاج ۲۱۸/1 


— ۸ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
البيان أو لأن التعبير به ألذء ولفظ الحقيقة يوقف على المقصود بتهامه فلا يبقى إليه شوق› 
والمجاز الذي هو ذكر اللازم يوقف عليه من وجه دون وجه» فيتعاقب بسبب الشعور 
والحرمان» لذات وآلام فيحصل حاله كالدغدغة النفسانيةء فلأجله كان التعبير با مجاز ألز. 
مسألة : 

الأصح: أن الغالب في الاستع|ال المجاز ‏ للاستقراء. 

إذ أكثر كلام الفصحاء نظا ونثرًا- تشبيهات واستعارات للمدح والذم» وكتابات» 
وإسناد قول» وفعل إلى من لا يصح أن يكون فاعلا له كالحيوانات» والدهرء والأطلال 
والدمن» وما أشبههاء وكل ذلك ماز وكذا كلام غيرهم» إذا يقول الرجل: سافرت البلادء 
ورآيت العباد» ولبست الثياب وملكت العبيد» مع عدم التعميم. وكذا قوله: ((ضربت 
)( 


زیدا)) وضربت رأسه» إذا ضرب بعضه وبعض رأسه 
واعترض ابن متویه ٩‏ : بين السقوط ‏ وهو مجاز من وجه آخر» إذ هو: عبارة عن 
جميع الأجزاء الباقية من ول عمره إلى آخره» ورب) ) يمس شيا منها. وكذا: رأيت زيدًا. 
فإن الأخرى الكامنة غير مرئيةء وهو: عبارة عن المجموع وكذا طاب المواء» وبرد 
الماء. بل إسناد الأفعال الاختيارية إلى الحيوانات مجاز -عندنا- إذ فاعلها هو الله تعالى» 
وإسنادها إلى غيره تعالى جاز عقلي. 
قول ابن جني: ((قام زید...»» ٩‏ مجازء إذ يفيد المصدر التناول لكل الأفراد الممتنع 


() انظر: المحصول (۱/ )٤٦۷‏ الخصائص لابن جنی (۲/ )٤٤١‏ والطراز .)۸١ /١(‏ 

() انظر: المحصول (۱/ ۸٦٤)ء‏ الهاج (۱/ ٤١‏ ۳۱) الخصائص (۲/ .)٤٤١‏ 

() انظر: المحصول (۱/ 1۸٤)ء‏ الإبہاج (۱/ ١٤١۳)ء‏ المزهر (۱/ )۳٣۱‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ .)٠۹۱‏ 

)6( الحسن بن أحمد بن متويه» أبو حمد» عاش في النصف الأول من القرن ا لخامس الهمجري. انظر: تاريخ 
التراث العربي /١(‏ ج /٤‏ ۸۷) فؤاد سزكين. 

..))۷١-٤٦۹ /١( انظر: المحصول‎ )( 

() قال ابن جني في ا لخصائص (۲/ )٠٥٠- ٤٤۹‏ باب: في أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة. ((اعلم أن أكثر 
اللخة مع تأمله مجاز لا حقيقة. وذلك عامة الأفعالء نحو: قام زيد» وقعد عمرو» وانطلق بشر» وجاء 
الصيف» وانزم الشتاء. ألا ترى آن الفعل يفاد منه معنى الجنسية. فقولك: قام زيد معناه: كان منه القيام 
اي هذا ا لجنس من الفعل. ومعلوم آنه م يكن منه جميع القيام» وكيف يكون ذلك» وهو جنس» وا لجنس 
يجتمع لإأنسان في وقت واحد» ولا في مائة آلف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم» هذا حال 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول - 44 — 
صدورها منه باطل إذ المصدر لا يفيد إلا: الماهيةء فلم يكن متناولا لكل الأفرادء نعم له 
صلاحيته على البدلية» ثم هذه الغلبة إن هي بالنسبة إلى مجموع المجازين. 

أما بالنسبة إلى اللغوي وحده فلاء إذ المجاز حلاف الأصل وفاقا وهو مفسر بخلاف 
الغالب على رأي “ . 

مسالة : 
المجازخلاف الأصل 

((بمعنى الغالب أو الدليل)) 

إذ اللفظ عند تجرده عن القرينة جب حله على حقيقته» لفساد الأقسام الثلا 

أما الأول والثانى: فلاستحالة وجود المشروط بدون شرطه» وكون المجاز حقيقيًا. 

وأما الثالث: فبالإجاع» ولا نعني بكونه حلاف الأصل إلا ذلك ولأنه وضع معرفا لا 
في الضمير» فكأن الواضع قال: إذا تكلمت ذا اللفظ فاعلموا أني أردت به المعنى 
الفلاني» فكل من تكلم بكلامه وجب أن يعني به ذلك المعنى» فيجب حله عليه. 

ولأنه استدل بالاستعال على الحقيقة» فلولا أنها الأصل لا صح. 

قال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إل شخصان في بئر فقال 
أحدهما: فطرها أي» أي اخترعها ” وعن الأصمعي  ٠‏ أنه قال: «ما كنت 


(TD 
` به‎ 


ص 


عند كل ذي لَب فإذا كان كذلك علمت أن («قام زيد)) مجاز لا حقيقة. وإنم) هو على وضع الكل موضع 
البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير. 

.)٤٦۹- ٤٦۸ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 

.)۳٠١/۱( الإبہاح‎ )٤۷١ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 

() الأقسام الثلاثة هي: أ- حمل اللفظ على جازه. 

ب- حل اللفظ على مجازه وحقيقته معًا. 

ح- أن لا يحمل على واحد منهما. انظر: المحصول (۱/ .)٤١١ ١٤۷١‏ 

() في الدر المنثور للسيوطي )۲٤٤/٥(‏ سورة فاطر. بدلا من اخترعتهاء ابتدأتبا وعزاه السيوطي لأبي 
عبيد في فضائل القرآن وعبد بن حيد» وابن ا منذر» وابن أبي حاتم والبيهقي ني شعب الإيمان والزخشري 
في الكشاف: (۳/ ۲۹۷ فتح القدير (۲/ .)١۱‏ 

(°) عبد املك بن فُريب بن عبد ا ملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رباح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا بن 
صاحب اللغة والنحو والخريب» والأخبار والملح» ولد بالبصرة سنة ١۲۲‏ ومات بهاسنة ٠١۲ه.‏ 


س ۰۰ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
أعرف معنى الدهاق» © 

حتى سمعت جارية بدوية تقول: اسقني دهاقاء أي ملنا. ولأن الحقيقة لا تتوقف إلا: 
على الوضع والاستعال» والمجاز يتوقف بعد الوضع على النقل وعلته» والاستعال فيه 


اا ا ی ا ا 
ا 7 
فکانه آندر 


ولأن الحقيقة لولم تكن هي الأصلء لا فهم اراد بدون الاستفهام إذالا صل ليس هو 
a‏ 


مسألة : 
إن لم يكن للفظ معنى غير اللغوحمل عليه . 
وإن كان» فإن دل عليه بحيث لم يهجر الأول» كان كالمشترك» وإن هجر وجب هله 
عليه إن تعين» وإلا: فعلى الشرعي» ثم العرفي» ثم اللغوي» ثم المجازي-إن صدر من 
الشارع» وإلا فالعرفي أو اللغوي- إن صدر من آهل العرف أو اللغةء إذ الظاهر من حال 
ا 


انظر تر حته: إنباه الرواة (۲/ ۱۹۷) ت »)٤١۸(‏ المزهر ٤/۲(‏ 4(« النجوم الزاهرة (۲/ 14۰( واا 
)4/1 "(. 


التهذيب (7/ (41٥‏ شذرات الذهب (۲/ »)١‏ غاية النهاية (۱/ 6۷۰(« طبقات المفسرين للداودي 


() الواردة في سورة النباً آية )۳٤(‏ وكاس دِهَاقا) . قال السيوطي في الدر المنثور )۳٠۸/(‏ أ 


8 حرج 
SS‏ اخبرني عن قوله: کاسا دهاقاء قال: 


اغائ فاترعنا کاسا دهاقا ) 
وي ا *( أخرج عبد بن حید واین NE‏ ع أ 4 


.١ ٤١ ياغلام اسقنا وادهق لنا. وانظر معرب للجوالیقی ص‎ E 
.)٤١١ /١( انظر: المحصول‎ )١( 


.)٤۷١ /١( انظر: اللحصول‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: أصول السرخسي )۱۸١ /١(‏ العتمد (۲/ ١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص )١١١‏ شرح 
الکوکب المنر (۱/ .)۱۹١‏ 


——_ 


الفاق في أصول انفقه / الجزء الأول 

وقال القاضي- تفريعًا على النقل ”“ هو مجمل» إذ يحتمل الشرعي واللغوي» فإن 
الشارع كان يناطقهم بكلامهم وهو ضعيف. 

إذ الغالب إرادة اصطلاحه. 

ولآنه كان مبعوثا لبيان الشرع» وقد صلح اللفظ أن يكون بيانا له» فيجب هله 
عليه.ثم ليعلم أن اللغوي إنا يقدم على المجاز الغير الراجح» أما إذا كان راجحاء ولم يتنبه 
إلى أن يكون حقيقة فيه فرجح أبوحنيفة : الحقيقةء وأبو يوسف ‏ : المجاز ‏ . 

وتوقف فيه الشافعي» لتقادم الجهتين ‏ . 

مسألة : 
إذا تعذر حمل اللفظ على حقیقته حمل على مجازه ”° 

لمتعين بنفسه أو بغير ابتداء» أو ينتفى غيره» أو الراجح نوعا أو شخصا. 

أو على البدلء إن جوز الحمل على مفهومين ختلفين وانحصرت وجوه المجازء وإلا: 
فلا بد من دلالة معينة ‏ 


Os‏ نظر: إذ قاعدتهم تقتضى الحمل على الشمول في الصورتينء 


.)۲۳/۱(دمتعملا)۱۷١‎ /١( الرهان‎ )٤٠٤ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 

(۲( أبو حنيفة الإمام فقيه ا ملة عام العراق» النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي» الكوفي» ولد سنة ثمأنين في 
حياة صغار الصحابة ورأى نس بن مالك لا قدم عليهم الكوفة توفي سنة ١١٠ه‏ انظر: وفيات الأعيان 
(ه/ »)٤١٠١‏ تذكرة الحفاظ »))۱1۸/١(‏ التهذيب )٤٤۹4/٠١(‏ النجوم الزاهرة (۲/ ١١)ء»‏ شذرات 
الذهب /١(‏ ۲۲۷)» المجروحين (۳/ ١١)ء‏ تاريخ بخداد (۱۳/ ۳۲۳)» مرآۃ الجنان (۱/ ۳۰۹)» سیر 
as‏ ااا 
اا ا I TERN PE HEA‏ 
ا لجنان )۳۸١ /١(‏ النجوم الزاهرة (۲/ ١١٠)»ء‏ والبداية والنهاية .)۱۸١ /٠١(‏ 

(5) انظر: کشف الأسرار (۲/ ۷۷). 

.(۳ 1 /1( القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲ لاإ اج‎ )٤۷١١ /١( انظر: اللحصول‎ )٩( 

() انظر هذه المسألة: المحصول )٥۸١ /١(‏ التمهيد للإسنوي ص ۲۳۰ المعتمد (۲/ )۹۱۷-۹۱٦١‏ شرح 
الكوكب المنبر )٠۹١ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص .٠١۳‏ | 

.)٩4١۷ /۲( المعتمد‎ )٨۸۳ /١( انظر: الممحصول‎ )۷( 

.)۹١۱۸ -۹۱۷ /۲( المعتمد‎ )0۸٤ -0۸۳ /١۱( انظر: المعحصول‎ )۸( 


ا الائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
أعني: المنحصر وغير المنحصر» وإن م يكن اللفظ عامًاء ك) في اللفظ العام سلمناه» لكن 
يمكن الحمل على البدل في غير المنحصرء كا في المنحصرء نعم: يليق ذلك ممن لا يرى 
الحمل على ختلفين» إذ اللفظ عنده في جازه عند تعذر الحقيقة» كا هو في حقيقته» ولا هل 
على البدلية في الحقيقتين المختلفتين. 

وكذا في المجاز» وهذا يؤكد الحمل على الشمول» فإن اللفظ محمول على الشمول في 
الحقيقتين المختلفتين على رأي القائلين به» وكذا ينبغي أن يكون في المجاز عندهم ”“ واعلم أن 
هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ العام - قسم» وهو تعين بعض ما يتناوله بنفي الدليل غيره» وأن 
الدلالة ا معينة لا بد منها فيه مه] تردد المراد بين ما يتناوله لامتناع اجتاعه. 

فرع 
يحمل اللفظ على ظاهره» وغير ظاهره. ٠‏ 
إذا دل دليل على إرادت) منه» و مل على ان اران را 
مسألة : 
وسائل التفريق بين الحقيقة وامجاز ° 

يفرق بين الحقيقة والمجاز بالنص عليهاء آو على أحدهماء أو خواصه|ء أو خواص 
أخنش 7 ,. 

دشار لی زل کی رہ تناز ری نن 

وأجيب: بأنه حقيقة. وبا مجاز الراجح 

وأجيب: بأنه نادر» فلا يقدح في الدليل الظاهري. 

وأورد: على عكسه المشترك © ٠‏ 


وأجيب: بأنه يتبادر أحدهماء لا بعينه» وهو حقيقة فيه 


(۲) 


(1) 


٠ .)0۸٤/1(لوصحملا انظر:‎ 

.)۹١۹ /۲( المعتمد‎ )٥۸١ /١( انظر: المحصول‎ )۳( 

(۳) انظر المحصول (۱/ )٤۸٦- ٤۸١‏ المعتمد (۱/ ۳۲) الإبہاج (۱/ ۳۱۹) أصول السرخسي (۱/ .)١۷۲‏ 
() انظر: المحصول (۱/ )٤۸١‏ الهاج .)۳٠۹/۱(‏ 

() انظر: الهاج (۱/ ۳۲۰). 

انظر: الا ہاج ۱/ ۳۲۰). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۴ 

وفيه نظر: إذ يقتضى أنه مجاز في إفادة واحد بعينه» وأنه متواطى لأن هذا المفهوم 
مشترك بينه|. وبإفهام أهل اللسان المعنى بلا قرينةء وعكسه المجاز» ومنه: ((رأيت أسدًا 

)۱( 

.  ))یمری‎ 

وبصحة النفى» في نفس» واحترز به عن نفى الظان» فإنه لا يدل عليه» كقوله للبليد: 
إنه ليس بحمار» وامتناع أنه ليس بإنسان» وعكسه الحقيقة. 

وأورد بأنه دور. 

وأجيب: بمنعه» فإن الىار لا كان حقيقة في الناهق صح نفيه عن غيره وإلا: لزم 
اللاشتراك ف فيصح النفي» وإن م يعلم بعدم وضعه له. 

ا 5 أنه يصح في قليل المروءة» العقل: آنه ليس بإنسان. 

وأجيب: بأنه لظن أنه موضوع لذي المروءة والعقلء ومذا يقال لاونسان في الحقيقة: 
من اتصف بكيت وكيت. وبتعليق اللفظ ب يمتنع تعلقه به» ولا عکس» کقوله تعالی: 
وَسئّل القَرَية4 [يوسف: آية O AY‏ وأورد: بآن المجاز العقلى كذلك: مع أنه حقيقة لغوية. 

وأجيب: بأن استحالته نظري» بخلاف رسكل آلْقَرَية4 [يوسف: آية ۸۲] فإن السؤال عنها 
متنع بالبديهة» فيمتنع الوضع يإزاء ما يندرج فيه المستحيل بالبديهة ‏ . وبوجود الاطراد مع 
عدم مانع» وعکسه اللجازء ولا برد المجاز المطرد» والحققة الغبر المطردة» كالسخى» والفاضل 
بالنسبة إلى الله تعالى» لأنه وإن اطرد لكنه لا جب» وإن لم يطرد لكنه لمانع. 

ولا دور» إذ معرفة عدم الاطراد للهانع» لا تتوقف على كون اللفظ حقيقة ‏ . 

e‏ أن ع اا کی ا ا اا ا ا 


.)۳۲ /۱( المعتمد‎ )٤۸١ /١( انظر: المحصول‎ (٠ 

(5) قال الزخشري في الكشاف (۲/ ۳۳۷): وسل القرية و أي أرسل إلى أهلها 
فسلهم عن كنه القصة. وأحرج ابن جرير» وابن أي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: 
روسل الْقَرَيَة4 قال: مصر [الدر المنثور /٤(‏ ۹)]. 

.)٤١ /١۱( انظر: المعتمد‎ )۳( 

.)٤۸۳ /١( انظر:المحصول‎ )( 

(°) انظر: المعتمد(۱/ ۳۲). 


سيا - الفائق في أصول الفقه /الجزءالأول س 

واعترض عليه . 

بأنه أريد به اطرادها ني موارد نص الواضع» فالمجاز كذلك» وإلا فهو قياس في اللغة 
وقائله لا يقول به. 

وأجيب: ESO O DE Ek OP‏ 
س ی ی ی ا 
لفات واف الجمع بحسب المعنيين كالأمر ” 

واعترض عليه : 

أنه كان مبنيا على أن الأصل عدم الاشتراك -فمستدرك إذ هو مستقل بإفادته» وإن 
كان بدونه- فباطل» إذ لا إشعار لاختلاف الجمع بين الحقيقة والمجاز» ولأنه جوز أن 
يكون بحسب كل معنى حقيقي جع للمسلمين وما قيل: إن الجمع إن هو الاسم» لا 
للمسهي ا ااه و ا ا ا 
منقوض بالنسبة إلى الحقيقي والمجازي. 

وباستعال ما معناه الحقيقي متعلتق بثيء فيا لا يتعاق به كالقدرة في حسن الصورف 


وإنا يتم بعدم الاشتراك وإلا: فيجوز أن يكون له بحسب حقيقته دون الأخرى 
ويعرف المجاز:- 
آية .]٥ ٤‏ 


وبالتزام تقييده مثل: جناح الذل» ونار الحرب وباشتقاق اسم الفاعل ونحوه مع 
الإإمكان» فلا ترد الرائحةء إذ لا إمكان لعدم معنى الحدث» وعکسه لجاز من غير مانع› 
كلفظ الأمرء فإنه في الفعل لا كان ججارًا: لا يشتق منه ”° . 


OE OY 
.)٤۸٤ /١( انظر: المحصول‎ )( 
.)٤۸١ /۱( انظر: ا لمحصول‎ (۳) 
.)٤۸١ /١( انظر: المحصول‎ )5 
.)٤۸٦/١( انظر: المحصول‎ )°( 
.)٤۸٥ /١( انظر: المحصول‎ )١( 


——- 0۵ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
واعترض: بمنع آن عدمه دليل التتجوز» إذ جوز أن يشتق منه بحسب حقيقته دون 
الأخرى. 
وأجيب: بآن الأصل عدم الاشتراك» وبأن التجوز مناسب لعدم الاشتقاق» فغلب 
ظن عکسه له. 
مسالة : 
اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجازا 
إذ شرطه) الاستعمال» والأعلام المنقولة» والمخترعة من ليس له الوضعء واستعال 
لفظ الأرض في السماء» وبالعكس كذلك» لعدم الوضع والنقل لناسبة خاصة ‏ . 
والحقيقة لا تستلزم اللجاز» وكذا العكس» على الأصح» لإمكان الاستعال في غير ما 
وضع له مناسبة ‏ . 
قيل: الاستعمال فيه الملزم الول يستازم لعری ارف نانا 
وأجيب: SEA GREE‏ له» نعم: المقصود الأصلي 
من الوضع ذلك» لكنه قد يته يتفق ذلك بعد استعاله. في غير ما وضع له» فلم يخل عنه- 
ا 
وغيرها لا تخلو عن كونها حقيقة» آو مجارًا. 
واللفظ الواحد: قد یکون حقيقة» ومجارًاء باعتبار وضعين أو معنيين»ء أما لغبرهما 


TT 


() انظر: المحصول (۱/ )٤۷۷‏ الإبہاج ۱/ ۳۱۹) التمهید للإسنوي ص ۱۷۹ تیسیر التحریر (۲/ )٠١‏ 
(۳) انظر: تیسر التحریر (۲/ .)۲١*‏ 
(۳) انظر: تیسبر التحریر (۲/ .)۲١‏ 

) انظر: تیسبر التحریر .)١١/۲(‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۱/ )٤۷۸‏ الإبہاج .)۳٠۹/۱(‏ 


۱ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
فصل 
في الحروف في العاطفة 
مسألة 
[١]الواو‏ ” لمطلق الجمع 


: ۲ : ۲ 
وقيل: للترتيب ” » ونسب ذلك إلى الشافعى " -رحه الله- بلا ثبت 


وإلى الفراء “ وعنه -أيصًا- أنا للترتيب حيث يتعذر الجمع. وقيل: للجميع 
و 
لنا: 


النقل» إذ نص سیبویه عليه في مواضع من کتابه. 


)۱( أحکام الواو انظر عنهاالمراجع الآتية: الكتاب لسيبويه /١(‏ ۳۸۷)» علل النحو للوراق بتحقيقي باب: 
حروف العطف» التمهيد للإسنوي )۲٠۲(‏ الإتقان (۲/ )٠٠٠١‏ اللمع -١۷٤(‏ ٤۱۸)ء‏ المعتمد /١(‏ 
١‏ الصاحبي )١١١(‏ المسودة (ص ٠‏ ) شرح اللمع لابن الدهان ۲٠١ -)۲۳۸/١(‏ العدة(١/‏ 
۱ )اج ۳۳۸/١‏ خزانة الأدب ( ۲۷ (۱۱/ ۳)» معاني الحروف للرمانی(ص 
۹). البرهان للزرکشي .)٤١١ /٤(‏ المقتصد )41١ - ٩۹۳۷(‏ مناهج العقول /١(‏ ٠۲۹))ء‏ المحصول 
)٠۷/1(‏ لباب الإعراب (ص »)۳۹١‏ مغني اللبیب (۳/۲» )١١‏ الجنى الداني ۱۸۸ أصول 
السرخسي »)٠٠٠١ /١(‏ البرهان (1/ )۱۸١‏ أسرار العربية ١١۸‏ المفصل ص ٤‏ ۰ 

() وإليه ذهب الفراء وثعلب» وأبو عبيد وغيرهم. 

)۳( انظر رأیه ني: تیسیر التحریر (۲/ )٦٤‏ کشف الأسرار (۲/ )٠٠۹‏ التلويح على التوضيح /١(‏ ۱۸۷). 

)6( بحیى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبو زكريا الفراء كان أبرع الكوفيين وأعلمهم. قال عنه 
آبو عباس أحمد بن بجیى بن ثعلب: لولا الفراء ما كانت عربيةء لأنه خلصها وضبطهاء ولولا الفراء 
لسقطت العربيةء لأنها كانت تتنازع ویدعیها کل من أراد ويتكلم الناس فيها على مقادير عقوهم 
وقرائحهم فتذهب. ولد بالكوفة سنة ٤٤٠١ه‏ ومات سنة ۷١۲ه‏ انظر: إنباه الرواة ١ /٤‏ رقم ۰۸۱٤‏ 
معجم الأدباء ۹/۲۰ معجم المؤلفین ۱٥۸/۱۳‏ المزهرء» ۲/ ٤٠١‏ المقتبس (١۳۱)ء‏ شذرات الذهب 
ا 0 ا 0 المعارف ٠٤١‏ تذكرة الحقاظ /١‏ 
۸ یت التھ د۲۱۲/۱ 

)9( ا ا ا 

(1) انظر: الكتاب e‏ معنی الواو فیه کمعناها في الباب الأول» (۲/ ۲۲۹) هذا 


باب يكون الاسمان فيه بمنزلة اسم واحد مُطول وآخر الاسمين مضموم إلى الأول بالواو (۳/ )٤١‏ هذا 
باب الواو» (۳/ )٤٩‏ هذا باب أو. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 

ولأنها لو كانت للترتيب لا صح: : تقاتل زيد وعمرو» مطلقاء كالفاء بجامع كونها 
للترتيب» أو حقيقة» ةه والتزام التجوز والاشتراك. خلاف الأصل ولتناقض قوله تعالى: 
لوَآذخلوا لباب : جا [البقرة: آية »]٥۸‏ ولوا حِطة ولوا لباب سج [الأعراف: 
آية ]١٠١‏ لاتحاد القصة. 

ولکن: جاء زيد وعمرو قبله. متناقضا. ویعد تکرارًا. 

ولکان: مجارًا في مثل قوله تعالل e‏ وا کی [آل عمران: آية .]٤١‏ 

و#إفتخرير رَقَبَوٍ مَوْمِتَةٍ وَدِية مُسلَمَدَّ [النساء: آية ۲ و#الگارق والسارقة4 [لمائدة: آية ‏ 
[A‏ ار ا وَأرَجلهُ4 [الائدة: آية ۳۳] لکنه حلاف الأصل. 

ولعدم ((ذم)) العبد إذا اشترى اللحم أولاء إذا قال له السيد: اشتر الخبز واللحم. 

ولا حسن الاستفسار من السامع إذا سمع: جاء زيد وعمر عن التقدم والمعية. ولا 
سثل: عا نبد ني السعي» لأنهم أهل اللسان ‏ . 

لا يقال: لو كان لمطلق الجمع لما سئل عنه- تعين ما ذكرتم» لأنا نقول: السؤال مع 
وجود المقتض قبيح» بخلاف السؤال ع] يتعرض له اللفظ لا نفيا ولا إثباتاء وإن كان 
مقتضاه الخروج عن عهدة التكليف باي طريق كان دفعًا للتجوز والإضيار. 

ولا كان كالواو الجمع» ضر ورة أنها لا تفيد الترتيب» لكنها ((كهي»))» لتضم أن الواو في 
اللختلفات كالواو الجمع ق 

قل اله لا فنفی الساری من گل الوجی * 

واج بأنهم نصوا: بأن فائدة أحدهما عين الأخرى» ولأنه لا يكفي فيه الاشتراك في 
أمر عام» وإلا: م يكن في التخصيص فائدة ومطلق الاشتراك في الحكم حاصل في ((الفاء)) 
و((ثم)). 

ولصح دخوها ني جواب الشرط لأنه لا يقتضى إلا: الترتيب عليه والواو تفيده 
حینئذ فوجب أن يصح كالفاء وغيرها. 

وبجلاء ما ا لحاجة إلى الوضع له أمس» إذ الجمع أعم من الترتيب ٠‏ 


.)١١١/١( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۲۳۹/۱( !لہاج‎ )٤١ /۱( انظر: المعتمد‎ )۳( 
.)٤١/١(دمتعملا انظر:‎ )۳( 


ا الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول 


احتحوا : 

بقوله تعالى: ر كغوا وَأسجدوأ4 [الحج: آية ۷۷].. 

ا ي غر ادم ل ره 

وبقوله: إن لصفا وَالمَرَر4 [البقرة: آية ]٠١۸‏ إذ فهم منه-عليه السلام- الترتيب» إذ 

قال: (ابکاوا ا بدا ا بی ٩‏ 
وأجیب: بمنعه» إذ علل بابتدائه تعالى لا بالواو» ولأنه لو کان له لما سألوا عته. 

وبقوله: لإرَأتمُوا آل وَأَلْعْمرَة4 [البقرة: آية .]۱۹١‏ إذ فهموا منه الترتيب وإلا: لا أنكروا 

على ابن عباس -رضي اله عنهم|- ((أمره إياهم بتقديم العمرة)) 

ولا احتجواعليه. ` 

وجوابه: منعه» إذ الانكار متجه» فإن الواو للجمع» ومنه نعرف أنه لا يجاب: 

بمعارضة مره » لأنه غير مستفاد منه على التقدير» نعم: لو استدل به على عدم فهمه 


- ۱ £۷ کتاب: احج ۹- باب: حجة النبي‎ - ۱٠١ )۸۹٩۳ -۸۸٦1/۲( الحديث: صحيح. آخرجه مسلم‎ (١) 
کتاب: المناسك ((الحج). ۷ - باب: صفة حجة النبي ي رقم‎ -۵ ))0٤4 - 00 /۲( أبو داود‎ «(\1۸) 
)۲۷١۳( باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم‎ - ٤٦ کتاب: الحج.‎ )۱٣٤ /٥( النسائی (۱/ ۱۸۲)ء‎ ٥ 
كتاب: الحج باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )۱۷٦/۲( الترمذي‎ 
كتاب: الطهارة» باب: الترتيب في‎ )۸٠١ /١( كتاب: الحج» باب: المواقيت» البيهقي‎ )۲٠٥٤ /۲( الدارقطنی‎ 
/١( كتاب: الحج. باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينه| والذكر عليها. أحمد في المسند‎ )۹١ /٥( الوضوء‎ 
كتاب: المناسك باب سنة الحج» مالك في الموطاً (۱/ ۳۷۲) كتاب الحج باب البداً‎ )٤١ /۲( الدارمي‎ ٠ 
كتاب: المناسك باب: الخروج إلى الصفاء ابن ماجه‎ )۲١ /٤( بالصفا في السعي بينه| والذكر عليها. ابن خزيمة‎ 
مطرلا.‎ )۳۷٤( باب: حجة رسول الله کله‎ -٠٤١ كتاب المناسك‎ -۲١ بتحقيقي)‎ ٥۲ /۳( 

)۲( آخرج الطبراني في ا لمعجم الأوسط )۱١/۱(‏ رقم (۲۱) من طريق محمد بن جَيّر» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن 
ابن آبي مليكة الأعمى» عن عروة» آنه تى ابن عباس فقال: يا ابن عباس» طالما أضللت الناس. قال: وما ذاك يا 
م ال ارچل رج غرم ب آرغمرة فاد طا غیت اه قد ل ققد کان او مک رطن نان 
دل فقال أهما- ويحك | آأثر عندك آم ما في كتاب الله وما سن رسول الله ا فې أصحابه وأمته؟ فقال 
عروة: ما کانا أعلم بکتاب الله وما سن رسول الله َة مني ومنك. قال ابن أي مليكة: فخصمه عروة. قلت: 
آما محمد بن جير فهو ك| قال الحافظ في التقريب [رقم :])٥۸۳۷(‏ ابن نيس السليحي- بفتح آوله ومهملتين- 
الحمصى» صدوق» من التاسعة» مات سنة مائتون» وإبراهيم بن آبي عبلة: فقد قال في التقريب [رقم :])١٠۳(‏ ثقة 
وابن أبي مليكة قال عنه الحافظ في التقريب [رقم ٤١ ٤(‏ )]:.أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة فقيه قال يمي في 
مجمع الزوائد (۳/ ٤‏ كتاب: الحج باب: فسخ الحج إلى العمرة: إسناده حسن وآخرجه الإمام أحمد في مسنده 
٥١ /١(‏ الفتح الرباني) كتاب: الحج باب: جواز العمرة في جيع أشهر السنة قبل الحج وبعده. 


() انظر: اللحصول .)٥١١/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹-_— 
الترتيب منهء لئلا يلزم التعارض بينه وبين الدليل الذي اقتضى تقديم العمرة- كان له وجه 
وبقوله-عليه السلام-: ((بشس خطیب القوم آنت» ‏ . 

لمن قال: ((ومن عصاهما فقد غوی) فإنه لو لم تكن للترتیب» لم يکن بينه وبين قوله: 
((ومن عصی الله ورسوله)) فرق. | 

وجوابه: منعه» فإن الإفراد بالذكر أدخل في التعظيم» يؤكده: أن الحمل على الترتيب 
غر متصورء إذ المعصيتان تتلازمان» فهو بالدلالة على ما قلنا أولى. 

وبقول عمر ‏ رضي الله عنه: من أنشد ‏ 

. كفى الشيبٌ والإسلام للمرء ناه‎ ٠... 
) ) ) وأجيب: بأنه لتقديم الأفضل.‎ 


)1( أخرجه مسلم في صحیحه (۲/ )٥۹٤‏ ۷- كتاب: الجمعة ٠١‏ -باب: تخفيف الصلاة وا لخطبة رقم ٤۸‏ - 


(۸۷۰) عن عدى بن حاتم؛ أن رجلا خطب عند النبي ية فقال: من بطع الله ورسولة فقد رَد ومن 
یغصه) فقد غوی. فقال رسول الله ب : ((بشس الخطيب أنت فُل: ومن يَعْص الله ورَسوله)) قال ابن 
نمبر: فقد غوی. وجاء بهامش مسام الحاشية )٤(‏ (فقد غوى) هكذا وقع في النسخ غوى بكسر الواو. 
قال القاضي: وقع في روايتي مسلم بفتح الواو وكسرها. . والصواب الفتح. لأنه من الغيْء وهو الاناك 
الت وأخرجه آبو داود (۱/ )٠٦۰‏ ۲- كتاب الصلاة ۲۲۹-باب: الرجل يخطب على قوس رقم 
-۳١ )۲۹۹/۰( »)۱۰۹۹(‏ كتاب الأدب باب: )۸٥(‏ رقم (1١۹۸٤)ء‏ تحفة الأشراف )۹۸٥١(‏ 
والنسائي (/ )۹١‏ كتاب: النكاح باب: SO‏ أحمد في المسند .)٠٠٠١ /٤(‏ 

)۳( عمر بن الخطاب القرشي العدوي. أمر المؤمنين أبو حفص. بشره النبي ية وهو حي بالجنة مات 
مقتو لا سنة ۲۳ه انظر ترحته. عذيب التهذيب (۷/ ۳۸٤)ء‏ حلية الأولياء /١(‏ ۳۸)» الاستيعاب (۲/ 
۸ )» الإصابة (۲/ »)٨۱۸‏ تاريخ الرسل وال ملوك .)٠١ /٥(‏ 

)۳( المنشد هو سحيم عبد بني الحسحاس من المخضرمين. قد آدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له 
صحبة» وكان أسود شديد السواد قتل في خلافة عثمان بن عفان تمثل له النبي ياي بهذا الشطر من بيته 
الشعري الذي صدره: 

عُميرة ودع إن تجهزت غازيا 

البحر: الطويل. ) 

ترجته في: خزانة الدب (۲/ )٠١۲‏ الإصابة (۲/ )٠٠۹‏ طبقات فحول الشعراء (ص .)٠٠١١‏ 

9) البحر الطويل» مصادره: الکتاب لسیبویه (۲/ )۲١‏ هذا باب: ما جرى من الأساء التي تكون صفة 
مجرى الأسماء التي لا تكون صفة. (/ ۲۲۰) هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم» > سر صناعة اللإأعراب 
لابن جني )٠١١ /١(‏ الشاهد رقم (' ١‏ البيان والتبيين للجاحظ )۷۱/١(‏ شرح المضل بن ين 
٤ /۷(‏ ۸) لسان العرب: (كفى) الإنصاف )١١۸ /١(‏ المحصول للرازي .)١٠٤/١(‏ 


-_— ا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

وبأن الترتيب معنى تمس الحاجة إلى التعبير عنه» فوجب أن يكون له لفظ» وترجيحكم 
معارض با أنه لو جعل حقيقة في الترتيب أمكن جعله مجارًا ني مطلق الجمع» لكونه لازمًا 
له من غير عکس. 

وأجيب: بالمعارضة بكثرة الاستعمال في الجمع» فإنها تدل على أنه حقيقة فيه وإلا: لزم 
تكثر المجاز» وهو خلاف الأصل. 

وبأنه لو قال لغبر المدخول بها: أنت طالق وطالقء طلقت واحدة. وأجيب: بمنع الحكم 
ولا » وبأن الطلاق الثاني لا يفسر الأول» فبانت بهء بخلاف أنت طالق طلقتين. 

وبأن الترتيب في الذكر له سبب» والترتيب في الوجود صالح له فيصار إليه. 

وأجيب: بأن سببه الاختيار» وليس الاختيار القادر سببًا سلمناه» لكن ليس لخصوص 
«الواو)) بل لعموم الابتداء بالذكر» سلمناه» لكنه ليس من جهة الوضع ° 


[۲]الفاء 
للتعقیب ‏ بحسب ما یمکن:- 
لإجاع آهل اللغة عليه» ووجوب دخوها على الجزاء» إذا م يكن ماضيا ومضارعًا. 
وقول الشاء © : 
م يفْعل ا لحسناتِ الله یشک رها o‏ 
() وهو منوع عند أب حنيفة ومالك وأحمد -رحهم الله تعالى وغيرهم انظر: المهذب )٠١٠۸/۲(‏ نهاية 
المحتاج .)٤1۲ /١(‏ 


)۲( انظر: المحصول (۱/ )٥۲۲ ۰٠١۲۱‏ الهاج .)٤٤/١(‏ 
() انظر: الكتاب لسيبويه (۳/ )١١‏ المقتضب (۲/ ١١)ء‏ الجنى الداني )٦۸-٦١(‏ سر صناعة اللإعراب 
۱ / المقتضب ۰۹٤١/۲‏ علل النحو الباب )٤۲(‏ الجواب بالفاء (بتحقیقی) المعتمد (۱/ )١۹‏ 

تیسیر التحریر (۲/ )۷١‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۲۳۳) لہاج .)۳٤١۹/۱(‏ 
)°( عجزه. 
NENE Ng me‏ 
البحر: البسيط. المصادر: نسبه سيبويه له في الكتاب (۳/ )٠١‏ هذا باب الجزاء» وابن الشجرى في أماليه. 
وجاء بهامش الكتاب (۳/ )٠٤‏ قال البغدادي في خرانة الدب (۳/ ٥٤١ /٤ ٦٤٤‏ بولاق) ((الأصمعي عن يوئتس 
حسان بن ثابت رض الله عنه ورواه هماعة لكعب بن مالك)) انظر : ا لخصائص (۲/ ۲۸۱) - المنصف (۳/ )١۱١۸‏ 
المحتسب /١(‏ ۱۹۳) سر صناعة الإعراب (۲۹۹/۱) المع (۲/ )٠١‏ مجالس العلماء للزجاجي ص ۳٤١‏ العيني 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول aT‏ 
أنكره ا ميرد » وزعم أن الرواية الصحيحة ‏ : 
من عل ایر فالر ن يشکره a‏ 
EEA‏ ۰ 
وحیث ل تفده» کا ني قوله تعالی: کم من فر ية اهلها فا ها اسسا [الأعراف: آية 
.]٤‏ ولا تفتروا على آله ڪَذبا ا [طه: آية .]١١‏ 


)٤۲۳ /۳(‏ ابن یعیش (۹/ ۲» ۳) النوادر لأب زید (۳۱) شرح شواهد المغني .)٠١۹۰۱۰۰ ۰٦٥(‏ 

(۱) محمد بن يزيد بن عبد الأكر بن عميرة بن حسان بن سليمان بن سعد بن عبد الله بن زيد بن مالك بن 
الحارث بن عامر بن عبد الله بن بلال بن عوف بن أسلم. كان من العلم» وغزارة الأدب» وكثرة الحفظ 
وحسن الإشارة» وفصاحة اللسان» وبراعة البيان» وملوكية المجالسة» وكرم العشرة» وبلاغة المكاتبةه 
وحلاوة المخاطبة» وجودة الخط» وصحة القريحة» وقرب الإفهام» ووضوح الشرح» وعذوبة المنطق على 
ما لیس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه. ولد بالبصرة سنة ۰ هھ وتوني ببغداد سنة ۲۸٦‏ من أشهر 
مصنفاته: المقتضب» والكامل في الأدب» المقصور والممدود» معاني القرآن» احتجاج القرأة ... إلخ. 

انظر ترحمته: - إنباه الرواة ۳/ ۲۲۱ ت ۷۳۵ . - تاریخ بغداد ۳/ ۳۸١‏ . 

- شذرات الذهب ۲/ ۱۹١‏ . - غاية النهاية ۲/ ۸۲. 

-مرآة ا لجنان ۲/ ۲۱۰. - معجم الأدباء .١١١/١۹‏ 

(۳) جاء في خزانة الأدب (۹/ )٠١‏ هارون الشاهد رقم :)١۹١(‏ قال النحاس: قال أبو الحسن الأخفش 


الأصغر: حدثني محمد بن يزيد قال: حدثني المازني أن الأصمعي قال: هذا البيت غيّره النحويون» 
والرواية: من يفعل الخبر فالر حن يشكره. اھ وأبو الحسن قال هذا فی کتبه على نوادر أبي زید» قال: 
أخبرنا أبو العباس عن المازني عن الأصمعي أنه أنشدهم: (فالر من يشكره) قال: فسألته عن الرواية 
الأولى فذكر أن النحويين صنعوهاء وهمذا نظائر ليس هذا موضع شرحها. اه. وهذا مردود» لأنه طعن 
في الرواة العدول. 

وأغرب منه ما نقل ابن المستوفى قال: وجدت في بعض نسخ الكتاب في أصله» قال أبو عثمان المازني: خبر 
اللأصمعى عن يونس قال: نحن عملنا هذاالبيت. 

قلت - محمود نصار -: هذا الذي ذكره البغدادي صحيح بأن يونس ثقة يكاد يكون الإجاع منعقدًا على 
So‏ 
رأي المرد: قال الميرد في المقتضب (۲/ )۷١‏ هذا باب: ما يجوز من تقديم جواب الجزاء عليه» وما لا يجوز 
إلافى الشعر اضطرارا. وذکره ثم عقب عليه قائلا: فلا اخحتلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاءء لأن 
التقديم فيه لا يصلح. 

- واستشهد به سيبويه في الكتاب )٤١١ /١(‏ على حذف الفاء لضرورةالشعر وقال: (وسألته E‏ 
عن قوله: إن تأتني انا کریم فقال: لا یکون هذا إلا آن يضطر شاعر). . وللمزيد راجع تعليق الدكتور 
محمد عبد الخالق عضيمة رحه الله في المقتضب على ا ميرد فإنه مفيد. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 


E‏ .............. بسقط اللْوى بل الّخُولِ فَحَوْمَلِ 
e‏ 
[] وش 
للقراخي» وللنقل. والاستعمال کقوله تعالی ؛ ر همان حلْمًا ءاخر4 $ ٣ل‏ مرجت 
لل آج4 نکر ا الشالون) . 

eb hk‏ و سی الكت [الئعام: آ۰٠‏ لوی 

اص هَتَدَی4 [طه: آية ۸۲] تم کان من لذن ۶امنوا) 

[البلد: آية [١۷‏ }$ الله وني آية [٤٦‏ فهو يعني التراخي في احكم . أو بمعنی 


() صدره: ' 
مانب مِنْ ذکری حَبیپ ومنزل 

وهو مطلع معلقته ‏ البحر: الطويل. | 

المصادر: - المنصف (۱/ »)۲۲١‏ - المحتسب (۲/ )٤۹‏ - أمالي ابن الشجري (۲/ ۳۹)» - الإنصاف (۲/ 
»)٦‏ شرح المفصل لابن یعیش )۸٩ »۷۸ ۳۳ /۹ ۱۰١ /٤(‏ ) 1/1( 

- الخرانة /٤(‏ ۳۹۷ بولاق) (۱۱/ ٦‏ هارون) رقم (۸۸۷). ) 

- شرح القصائد العشر ص .)۲١(‏ - شرح المعلقات السبع للزوزني ص .)٤(‏ 

- اهمع (۲/ ۱۲۹)» البرهان لإمام ا لحرمين .)۱۸٤١ /١(‏ 

- شرح القصائد السبع المشهورات للنحاس /١(‏ ۹۸). 

- الدرر اللوامع (۲/ )١١١‏ » شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص »)٠١(‏ شرح التصريح على التوضيح 
(7 ۴ ) .العيني »)٤٠٤ /٤(‏ شرح شواهد الشافية »)١٤١(‏ مالي الزجاجي (۲۷۳). 

استشهد به النحاة على أن الفاء الداخلة على الأماكن بمعنى إللى» أي منازل بين الدخول إلى حومل» إلى 
توضح» إلى المقراة. ا لخزانة )٦/١١(‏ رقم (۸۸۷). 

اللغة: 

الدخول: بفتح الدالء وضم الخاء ا لمعجمة قال أب عبید البکري في کتابه: rs‏ : هو موضع 
اختلف في تحدیده» فقال محمد بن حبيب: الحول وحومل في بلاد أب بكر بن كلاب ...» وقال أبو 
الحسن: الدخول وحومل: بلدان بالشام» وقال أبو الفرج: هذه كلها مواضع ما بين أمرة إلى أسود العين. 

وقیل: حومل: هو اسم رملة تركب القَفَء وهي بأطراف الشقيق» وناحية الحزن» لبني يربوع» وبني أسد. 
السقط» مثلث الأوّل: ما تساقط من الرمل. واللوی: كإلى ما التوى من الرمل. 

وسقط اللوى: حي يسترق الرمل فيخرج من إل بحت وإنا وصف التزل به لاجم کانوا لا یتزلون إلا نی 
صلابة من الأرض» لتكون أ بت لأرتد الأبية خب وأسكن فر لري إن يكون ذلك حت 
ينقطع الرمل ويرق. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۳۴ 


الواو على جهة التجوز. 


٩ و (حتی)‎ ]٤[ 
و العطوف ا أن يكون جزءًا من المعطوف عليه مالقا له في القوة‎ 
والضعف» كقوهم: (مَاتَ الاس حى الأنبياء) و (قَِم الحجاح حى الشاة).‎ 
[ه] ورای‎ 
© و(‎ ]1[ 
و(‎ ]۷[ 
لإثبات الحكم على الإبهام» لأحد المذكورين» وبين (أم) للاستفهام: أن المستفهم با ۾‎ 
يعلم ثبوت الحكم في أحدهماء فهو طالب له فيهم|ء وأما اللستفهم ب (أم) فهو عام بأحدهما‎ 
على الإبيام» وأن ما هو طالب للتعين» وكذلك الجواب المطابق في الأول ب (لا) أو‎ 
(بنعم)» وفي الثاني بالتعيين» والفرق بينه|: أن (ما) ملازمة للمعطوف والمعطوف عليه» إذ‎ 
عطف اء و (الواو) تدخل عليهاء بخلاف (أو).‎ 


(1) انظر في معنى (حتى) المصادر الآتية: 

- الکتاب ۳/ ١٠ء‏ سر صناعة اللإعراب (۱/ .)١١۹‏ 

-المقتضب ۲/ ۳۸ الجنی الدانی .)١ ٤۲(‏ 

- الأصول »)٠١١ /۲( »)٤۲٤/۱(‏ العباب (۲/٦4۷)»ء‏ تيسير التحرير (۲/ )۹١‏ | حروف المعاني »)٦٤(‏ 
الفوائد الضيائية (۲/ »)۳۲٤‏ شرح جل الزجاجي (۱/ ۰۵۱۳ ۲ »)١١‏ الجنى الداني (۲١١٠)ء‏ الإتقان 
(۲/ ۲۹۲) - علل النحو للوراق (۲۱- باب حتى) (بتحقيقي) > الرهان للزركشي (4/ ۷۲( - 
التسهيل ١٠٤٠ء‏ شرح المفصل لابن يعيش ۲ شرح الكافية للرضی /٤‏ ۲۷۷ خزانة الأدب ۳/ ٠٠١‏ 
المع ١ ۲٤/۲‏ معجم الأدباء ٠٤١/١۹١‏ الأزهية ٤١‏ ارتشاف الضرب /٤‏ ١٠۷٠ء‏ المفصل 
٠٤‏ الإيضاح العضدي لأبي على الفارسي» أصول السرخسي ١‏ اللإيضاح شرح المفصل ۲/ 
٥‏ .لباب الإعراب ص (۳۲٤)»ء‏ الصاحبي .)٠٠١١(‏ 

)( انظر: الكتاب ۳/ ٠۹‏ المقتضب ۳/ ۲۸١‏ علل النحو بتحقيقي. باب: أم و أو. 

(۳) انظر: الكتاب: ۲٠٠١ /٤‏ شرح الكافية لابن الحاجب ۳/ ٠٠٠٠١‏ الفوائد الضيائية ۲/ .٠۸۸‏ 

(5) انظر: الکتاب: ۳/ ۱٦۹‏ المقتضب ۳/ ۲۸۸1۲۸٦‏ الجنی الداني ص )۲۰٤(‏ الإتقان ۲/ ۳١٠ء‏ التبيان 
في إعراب القرآن (۱/ .)١١۳ ۰۱۰٤‏ 


٤‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
[۸] و © 
[۹] و(یں) ٩‏ ۰ 
[1۰] و(لکن) ° 


تشترك في آن حكم أحدهما الف لحكم الآخرء والفرق: أن (لا) تقتضي ثبوت الحكم 
ي المحطوف عليه ونفيه عن المعطوف» وما عكسه» و (بل) للإضراب عن الأول موجبًا 
کان الکلام أو منفيّاء و (لكن) لاستدراك النفي خاصة. 

مسألة 
[۱1] و (من) 

-١‏ لابتداء الغاية ٠‏ وأمارته في الغالب: صلاحيةء ذكر الانتهاء في مقابلته. 

خان الس . 

وأمارته: صلاحية إقامة اسم الموصول مقامه. 


۳- وللتبعیض 


() انظر في معاني (لا). الكتاب لسيبويه »)۳٤۸ ۳٤۷ /٥(‏ البرهان /١(‏ ۱۸۹)» المسائل البصريات (۲/ 
١,؛, (١٠١۲‏ مغني اللبيب (۱/ .)۱۹٤‏ التبيان في إعراب القرآن .)١١١ /١(‏ 

() انظر معاني (بل): الکتاب لسیبویه /٥(‏ ۲۷۳)» البرهان للزرکشي )۲۸١ /٤(‏ مغني اللبيب »)٠١٤ /١(‏ 
المقتصد (۲/ »)۹٤ ١‏ الجنی الداي ص »)۲١(‏ علل النحو للرراف فقرة ))۰ تيسبر التحرير (۲/ 
۸۱ شرح الکوکب المنیر (۱/ »)۲۹۲-۲٦۰‏ الإتقان (۲/ ۱۸۵). 

(7) في معاني (لكن) انظر المراجع الآتية: الكتاب .)٠١١ /٥( »)٤۳١١ /١(‏ 

.)۲۲٠٣۰۲۲ ۲٤ /۱( مغنی اللبیب‎ »)٠٥۰ /۱( -القتضب‎ 

- معاني الحروف للرمانی (۱۳۳). 

- الجنى الداني .»)٥١٠١(‏ لباب الإعراب .)٤١١۷(‏ 

-الأصول للسراج (۲/ .)٥۷‏ 

-المساعد (۲/ »)٤٦١‏ شرح الكافية لابن ا لحاجب .)٤١١(‏ 

- الفوائد الضيائية (۲/ )۳١۳‏ - شرح الكافية للرضي »)٤٤١ /٤(‏ شرح الکوکب المنیر .)۲١١/۱(‏ 

() انظر: الكتاب لسیبویه »)۲۲١ ٠۲۲۲ /٤(‏ مغني اللبيب (۲/ »)١١‏ المحصول »)0۲۸/١(‏ الجنى الداني 
(۳۰۸) شرح الکوکب المنیر ۱/ ٠۲٤١‏ الإبہاج ۹/۱ . 

)١(‏ مثل آية )۳١(‏ سورة الحج قوله تعالى : «فَاجْتيبُوأ لَجس يِن الرس علل النحو للوراق بتحقيقي 
فقرة (۸1)» انظر: ا للحصول (۱/ ۲۹٥)ء‏ الإبہاج .)٠١ /١(‏ 

() انظر: الکتاب لسیبویه .)۲۲١ /٤(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0۵- 

وأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه. 

ارا ي 

وأمارته: أن حذفها لا يغبر المعنى» وفي مجيئها صلة في الإثبات خلاف. 

والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل ‏ . 

[۱۲] و (إلی) ) 

-١‏ لانتهاء الغاية. فلا يدخل ما بعدها في| قبلهاء فإن دخل فلمنفصل. 

E 

۳- وقیل: إن تعیزت بمنفصل حسي کاللیل فلا يدخل» وإلا: دخل. 

کول :0 کات الاب ساد اق دلوا فاو ی یال 
وإلا: أن ما بعدها يدخل في) قبلهاء وتختص بالظاهرء فلا يقال: حتاه. 

و (ني) ‏ الظرفية تحقيقًا أو تقديرًا . 

کقوله: طوَلَأْصَلْدَّکة فی جُدُوع آلَخل) [طه: آية .]۷١‏ ومنه: جاء فلان في حال کذا. 

وق الس E‏ عليه الصلاة والسلام: («ني التفس الْوْمتَة ما 
الإبل» و كته خلاغل القديرى: ۰ 


ار 
۰ 


س 


Ê 


= 

)١(‏ انظر: الكتاب ٤‏ المقتضب ۱۳٦/٤ ۲۱۷/۳ ۲۹٦۲ ٥۰/۲ ٤۱/۱‏ ۱۳۸ شرح جل 
الزجاجي (۲/ 1۷٤)ء‏ علل النحو للوراق بت بتحقيقو )٤1(‏ باب: من ٠‏ الإنصاف ۳۷/۱ 

.)١١۱/۱( !لہاج‎ )٥۳١ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) أي الجحمع بين الشيء وضده انظر: المحصول /١(‏ ١۴٥)ء‏ تيسير التحرير .)۱٠۹/۲(‏ 

)٤(‏ تقدم ذکر مصادر (حتّی). 

)°( مصادر (ني) :- الأصول للسراج (۱/ »)٤١١‏ العدة (۱/ ٤١۲)ء‏ رصف المباني (۳۸۸) الفوائد الضيائية 
«(TYT /Y)‏ الصاحبي 2 الهاج )1/ «(TV‏ شرح الكافية للرضى %/ «(YAT‏ شرح تنقیح 
الفصول »)٠٠١١(‏ أوضح المسالك /٤(‏ ۲١)ء‏ شرح الوافية لابن ا لحاجب (۳۸۲)»ء البرهان للزركشي 
۰۲/0) التسھیل (١٠٤٠)ء‏ تأويل مشكل القرآن »)٥٦۷(‏ لباب الإعراب (١۳٤)ء‏ تيسير التحرير 
)11۷/۲( اللإتقان )۱11/۲( معاني الحروف للرماني 4%( مغني اللبيب c<(11A/1)‏ المغصل 
»)۲۸٤(‏ أصول الس رخسی (۱/ ۲۳۳). 

(1) انظر: اللحصول (۱/ )٥۳ ٤‏ الإبہاج (۱/ ۰۳٤۸‏ ۹٤۳)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ .)٥۳‏ 

(۷) أخحرجه مالك في الموطاً (۲/ ٤١ )۸٤٩‏ - كتاب: العقول -١‏ باب: ذكر العقول .)١(‏ 

- الدارمي (۲/ ٠١ )۲٠۳‏ - كتاب: الديات -٠١‏ باب: كم الدية من الإبل .)١٠٠٠(‏ 


۱1 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
و(الباء) ”“ للالتصاق والاستعانةء ويقال ها: (باء الألة) » والتعدية كقوله : ذهب به. 
۳- وبمعنی (علی) کقوله: لمن إن امن بديتار) [آل عمران: آية ۷۵] آي على دينار. 
-٤‏ وبمعنی (في) كقوله: جلست بالمسجد, أي: فيه. 
-٥‏ وللثمنية كقوله: (بعته بعشرة ) 
٠‏ - وللمصاحبة كقوله: اشتر الفرس بسرجه ولجامه. 
۷- وللتعلیل کقوله: قتل به. 
وتكون زائدة في اال ب- والاستفهام. کقوله: ما زید بقائم. 
۸- وقيل: هي للتبعیض في فعل متعد بنفسه کقوله: #وامسَځوا وسک [المائدة: 


۲٠ 2 
E 


- النسائي (۸/ )٥۷‏ كتاب: القسامة » باب: العقول. ) 

-الحاکم (۱/ ۳۹۷-۳۹۵) -١٤‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الذهب. 

- البيهقي (۸/ ۷۲) كتاب: الديات باب: دية النفس» (۸/ )۸١‏ باب: جاع أبواب الديات في] دون النفس» 
باب: دية أهل الذمة. 

- ملحوظة: هذه القطعة من الحديث عن عمرو بن حزم من كتاب رسول الله ية إلى أهل اليمن. بين فيه 
القرائض والسنن. 

(1) مصادر معان الباء: الكتاب: /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ الصاحبي »)٠١٤(‏ . 

-المقتضب »)۱٤١ /٤(‏ أصول الس رخس (۱/ ۲۲۷)» سر صناعة الإعراب )۱۳۹١ /١(‏ المفصل .)۲۸١(‏ 

- العباب (۲/ »)4۷٦‏ تأویل مشکل القرآن .)٥٦۸(‏ 

- الإاتقان (۲/ ۱۸۲). 

-الجنی الداني .)٠١١/۳١(‏ 

- شرح الکوکب النیر (۱/ ۲۹۷). - ارتشاف الضرب .)١٦۹١ /٤(‏ 

- أوضح المسالك (۳/ .)١‏ -المسودة .)١١(‏ 

تیسیر التحریر (۲/ .)٠٠١‏ -التسهيل .)٠٤١(‏ 

- شرح المفصل لابن یعیش (۸/۲). - البرهان للزرکشي .)٠٠١ /٤(‏ 

() قال الزخشري في الكشاف )٥۹۷ /١(‏ وأمسحوا برءُوسكم المراد إلصاق المسح بالرأس» وماسح 
بعضه» ومستوعبه با مسح كلاهما ملصق للمسح برأسه » وقال البخدادي في خزانة الأدب (۸/ :)٥۳۳‏ 
اموأ روسكم وَأرَجُلّكَم) بالجر» فهذا يقتضي مسح الرجلين» وإنما المفروض فيهم) الغسلء 
ولكنه جرى في اللفظ على اء والمعنى معئى النصب. 

وقراءة الجر: E I O‏ 
والضحاك. وقر أ الحسن: («وأرجلّکم) بالرفع. ايو ا بی حیان (۳/ »)۷۳٤ ۰٤۳۷‏ اتحاف 

فضلاء البشر (۱۹۸). 


—-۷ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 

ونسب ذلك إلى الشافعي ”“ - رضي الله عنه. 

وقيل: هو مجمل بين مسح بعض الرأس» وبين مسح كله» وعليه الحنفية ‏ . 

للشافعي: آنا نفرق بالضرورة بين قوله: مسحت المنديل» ومسحت يدي با منديل في : 

- أن الأول: يفيد الشمول. 

الان الق 

وهو منوع» إذ الثاني: يفيد القدر المشترك بينهاء بدلیل ج یده» بالمندیل کله أو 
عه من غار قفن وتكران لا يقال عدا قول 1 بقل به أحدذ ا کن 
للتبعيض كان الفعل بعد دخوها للتعميم كقول دخوها؛ لأنه قول بعض الأصوليين كأبي 
ا لحسين البصري 

وقيل: هو قول للشافعي - رضي الله عنه- ولا كان اللازم منه الاكتفاء بأدنى ما 
ينطبق عليه الاسم ظن أنه قال به؛ لأن الباء للتبعيض» والفعل بعد دخو ها يفيد التعميم» 
نظرًا إلى الوضع الأصلي» لكن للعرف يفيد ما ذكرنا بدليل التبادر. ولا ينقض هذا باية 
التيمم ” » لأن موجبه ما ذكرناء لكنه ترك المقتفى. 

واعترض عليه: بأن (الباء) في الدليل داخلة على الآلةء وفي) نحن فيه على الممسوح. 


(۱) انظر: أحكام القرآن له »)٤٤/۱(‏ الام »)۲١/١(‏ وقال الزخشري في الكشاف :)٥۹۷ /١(‏ أخذ 


ا ا E,‏ : 
Ss e‏ ان الباء للتبعیض فشيء لا یعرف 
آصحابنا» ولا ورد به ثہت. 

انظر: - المحصول (۱/ ۳۲٥)ء‏ الإہہاح (۱/ ۲٠۳)ء‏ شرح الكوكب المئير /١(‏ ۷۱( 

() انظر: المحصول (۱/ ٤١‏ ۲)» تيسبر التحرير /١(‏ ۱۹۷)» أصول السرخسي /١(‏ ۲۲۸). 

() انظر: المحصول (۱/ ۳۲٥)»الإبہاح .)٠۲/۱(‏ 

.)۳٥۳ ۰۳۰۲ /۱( انظر: الإ ہاج‎ )٤( 

(°) وهي قوله تعالی: يابا ا ءَاموا إا قَمَْمَ إلى الصَلَوة فاغسلواً وجُومَکم وایدیگہ إلى الْمَرَافق 


وشک مص ںو 


PEE e es EET pa 


سر اا 7 لے 


I الائ‎ E 


-— ۸ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
و (على) للاستعلاء والوجوب. 


وق للاي 
و(الكاف) :+ ليه صورة أو فعا ولي مجيئها زائدة نظر. 
TED‏ لابتداء الغاية في الفعل الماضي» إذا كانا حرفين. 


مسألة 
O‏ 
-١‏ لنفي الفعل استقبالا. 
۲- وماضيًا في الأقل. كقوله تعالى: فلا صَدَق وَل صَلّل4 [القيامة: آية .]٠١‏ 
- ولنفي اسم الجنس. 
٤-والنهي ٠.‏ 
-٥‏ والدعاء. 
وتكون مزيدة لتأكيد النفي» ك) في قوله تعالى: ما مَكَعَكَ ألا سج4 [الأعراف: آية 


() انظر المصادر الآتية في معاني على:- الكتاب: ۲٠١ /٤‏ المفصل ۲۸۷ تأويل مشكل القرآن .٥۷۳‏ 
المقتضب ٤٦/١‏ أصول السرخسي ٠۲۲١/١‏ الجنى الداني ۱ ٤۷۹‏ البرهان للزرکشي ۰۲۸٤ /٤‏ 
الإتقان ۲/ ١ ١‏ تيسبر التحرير (۲/ 1 ),١‏ علل النحو بتحقيقي باب: حروف الخفض. 

)( انظر المصادر في معاني عن:- الجنی الدانی ۰۲۹۰ ۲٦۱‏ مغنی اللبیب ۱۹٩‏ البرهان للجوینی (۱۹۱)ء 
نهاية الوصول /١(‏ ١١۱)ء‏ علل النحر (بتحقيقى) باب: حروف الخفض. 

)( انظر المصادر ف معاني (الكاف) :- الجنى الداني (I0 1Y‏ الصاحبى 35 مغنی اللبيب (YT‏ 
الإإتقان ۲٠١ /٤‏ البرهان للزركشى ۳٠١ /٤‏ علل النحو (بتحقيقى) باب: حروف الخفض. 

(6) المصادر التي ذكرتب) هي: (الکتاب ۲۲١ ۰۱۹٤ ۰۱٤٩ /٤‏ (مذ) لباب الإعراب (١٤٤)ء‏ (منذ الكتاب 
«(YAY /Y ۷/۱‏ المفصل ۹° الإنصاف \/ T41 TAY‏ شرح الممفصل لابن یعیش 40/۸ 
المنخول ۹۷ شرح الكافية للرضی 11۸/۲ مغنی اللبيب ۱/ ۰۲٣‏ ارتشاف الضرب 41/۲ 
المقتضب ۲/ اة الوصول ۱۳/۱ القتصد ۲/ »۸٥۵‏ معاني الحروف للرماني c(1°۳(‏ مع 
الهوامع »)۲٠١ /١(‏ التصريح ۲/ ۲١‏ الأشموني /٤‏ ۲۳۷ البرهان للجويني /١‏ ۹۲ء شرح التسهيل ‏ 
۲/ 10 . 

() المصادر التي ذكرت (لا) هي: الكتاب: ٠۳٤۹-۳٤١ /١‏ البرهان للجويني ۱۸۹/١‏ المقتضب /٤ ١۳٤/۲‏ 


۷ الصاحبي ٠٠١‏ الجنى الداني ١ ٦‏ المقتصد ۲/ ۷۹۹ المفصل ١ ٦‏ نهاية الوصول ۱؛› شرح جمل 
الزجاجي ۳۲ء الإيضاح العضدي ١‏ علل النحو بتحقيقي (باب: ل) لباب اللإعراب ٤٥۹‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹- 
۲ لل يَعَلّمَ4 [الحديد: آية ۲۹] . و (ما) ‏ : لنفي الحالء والاضي مقرب منه» وينفى 
بها الاسم آيصا. 

و() و () : لقلب معنى المضارع في الماضي» و (لا) آكد في النفي منه . 

و (لن) ‏ : لتأكيد نفي المستقبلء وقيل: إنه تفي ما قرب من الحالء ولا يمتد التفي 
فيها على المشهورء بخلاف : (لا) . ولذلك قيل: «لا تذر ڪه آلا صر [الأنعام: آية ۱۰۳]» 
ون تَرّنى [الأعراف: آية .]٠٤١‏ 

و (إن) ‏ : اء وقد أورده ” 

مسألة 


(إن)) للحصر بالنقل» والاستعال. قال الله تعالى : إإِنمَا أله الوح [الساء: آية .]٠۷١‏ 


.۲۲١ /٤ المصادر التی ذکرت (ما) هی: الکتاب‎ )١( 
.٠۷١١ الصاحبى‎ - ء۱٠١۸‎ /٤ المقتصد ١٠ء 1۲۹ المقتضب‎ - 
علل النحو بتحقيقي. باب: الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار» باب: الحروف التي تنصب‎ - 
الأسماء والنعوت وترفع الأخبار.‎ 
- E /۲ الجنى الداني ۲ الاتقان‎ - ۸٠ معاني الحروف للرماني‎ - «4۰0/٤ البرهان للررکشي‎ - 
.۲۲۹/۱ -الإنصاف ۱/ ۱۷۲ الأصول‎ ٤٦۰ لباب الإاعراب‎ - «۰ ٠٦ المفصل‎ 
٠ المصادر التى ذکرت ل« وا( ھی‎ () 
الجنى‎ ٠۲۲۳ /۲ الإتقان‎ "٠٦ المفصل‎ ٠١١/۲ الصاحبي ٤٦٠١ء - الأصول‎ ء٤١‎ ٠٤٤/١ المقتضب‎ - 
ا‎ ۲1۰ ٩۱ /۲ المقتصد‎ - ,۲ ۰٠٠١ معاني الحروف للرماني‎ ۲ ٥۳۷ ۲۲٠ الدانی‎ 
علل الحو (بتحقيقي‎ »۲۷۷ /١ مغني اللبيب‎ »٤٠١ /٤ البرهان للزركشي‎ - ٠۹١ /۲ جل الزجاجي‎ 
باب: حروف الجزم.‎ 
المصادر التي ذكرت (لن) هي:‎ )۳( 
علل النحو (بتحقيقي قي) باب: حروف‎ »)٤٤١ /۸( خرانة الأدب‎ «A /Y الكتاب ۳/ ه» - المقتضب‎ - 
.)۱۰۰( ( اللصب» - معاني الحروف للرماني‎ 
مصادر (إن) هي:‎ )٤( 
٥٥۹ 00۸/۱۲ ناية الوصول ۱ - خزانة الأدب‎ - .۲٨۸ ۲۱۷ ۲! الكتاب لسيبويه‎ - 
علل النحو (بتحقيقي)‎ .۷٤ »۷١ المنخول ۸۸ اهمع ۱0۹/۲ - معافي الحروف للرماني‎ - ء٠‎ 
.۹ ۰ ٠۹ /٤ بأب: الحروف التي تنصب الأسماء والنعوت وترفع الأخبا المقتضب‎ 
:)0۷( أورده في نفي ال حال» وي دخوها على الجحملتين الاسمية والفعلية قال تعالى في سورة الأنعام آية‎ )٥( 
. إن يعون إلا الظن لظَرّ4‎ :)١١١( إن اكم إل بي وني سورة الأنعام آية‎ 
٠٥٤ خزانة الأدب ۲۰ ۲۲ الصاحبی ۱۳۳ المسودة‎ » 8٥ مصادر (إن)) ھی:- الکتاب‎ )7( 


۰ 
وقال الشاعر 3 
آنا لدد اام الذَمار وَإنا دانع َنْ أَخْسَابم اأ بن 8 
لست بالأكثر نهم حصي ونا المسرة لكا ر ° 
ولأن (إن) ”“ لاوثبات» و(ما) للنفي» والأصل عدم التخيير» ولا يقتضي إثبات غير 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 


1 


تیسير التحریر (۱/ »)٠٠۲‏ البرهان للزركشي /٤‏ ۲۳۱. 

(1) الفرزدق. 

(5) البحر: الطويل: 

مصادره: اهمع ۱/ ۰٦۲‏ دیوانه ۷١۲‏ -التصریح ۰٠١١/۱‏ ارتشاف الضرب ۲/ ۹۳۷. 

- لسان العرب (قلا). - المحتسب ۲/ .۱۹٩‏ -الدرراللوامع ۱/ ۳۹. 

-المساعد ۱/ ۰۱۰۳ - شرح المفصل لابن یعیش ۲/ .٥٦ /۸ ۰۹٥‏ 

-المغني لابن هشام ۳٠۹/١‏ - شرح شواهد المغني للسيوطي ۷۱۸. 

- شرح اللمع لابن برهان ۱/ ۰۷٥‏ -الجنی الدانی ۳۹۷ - شفاء العلیل ۱/ .٠۹۱‏ 

- خزانة الأدب ٤)٠١ /٤‏ تذكرة الحفاظ ۸١‏ الاقتضاب ۱ - معاني القرآن للزجاج ۰۲٤۳/۱‏ شرح 
التسهيل لابن مالك ۰۱٤۸/۱‏ البیان لابن الأنباري ۱/ ۱۳۷ا لمسائل الجلیات ۲۲۸ الأشباه والنظائر /١‏ 
۳ الطالع السعيدة ۱۳۳ شرح الجمل لابن عصفور ۲/ ١۱ء‏ الحجة لأي علي الفارسي .٠١١ /١‏ 

() قائله: الأعشى يهجو فيه علقمة بن علاثة الصحابي قبل إسلامه ويمدح عامر بن الطفيل عدو الله. 


البحر: السريع» المصادر: i in AN NDR‏ 
۳ء شرح المفصل لابن يعيش ٠٠۵ ۰ ٠٦/٦‏ ارتشاف الضرب ۲۳۲۱/۹ التصريح 
E E A ٤‏ 
مقاييس اللغة ٠١١ /٠‏ المساعد ۲/ ٠۷٤‏ السلسل ۰ الاشتقاق لابن درید ٠٥‏ شفاء العلیل ۲/ 
۳ شرح التسهيل لابن مالك ۳/ .۸٠١‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك ۲/ ١٠۳٠ء‏ جحمهرة اللغة /١‏ 
۲ ممل اللغة ۷۷۸ شرح ابن عقيل ۲/ ۱۸١‏ المساعد (۲/ ١۷٠)ء‏ الشاهد فيه: على أن (من) فيه 
ليست تفضا بل للتبعيض» أي لست من بينهم بالأكثر حصا. 

اللغة: 

(الحصا) العددء والمراد به هنا عدد الأعوان والأنصارء وإنا أطلق الحصا على العدد لأن العرب آميّون لا 
يعرفون الحساب بالقلم» وإنما کانوا يعدون بالحصاء وه بون الجدود واد شتقوا منه فعا فقالوا: 
أحصيت. 

(اليزة): القوة والغلبة. قال الدماميني: بهذا المعنى فسرها الجوهري في البيت» ولا مانع من جعلها بمعنى 
خلاف الذلة. 

SR NRA TE 

() قال السبكي في الهاج في شرح المنهاج :)٠١/١(‏ (إن كلمة: إن) تقتضي الإثبات وما تقتضى النفي 
فعند ترکیبها جب بقاء كل منه)ا على أصله» ای غ ر 2 ی کح ی قار 


١ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول 
المذكورء ونفي المذكور وفاقاء فتعين عكسه. 

عليه: بنا ليست نافية» بل كافة» وهي مغايرة هاء بدليل تقسيم إياها إليه|. 

جيب: بأنه يحتمل أن تكون مانعة الخلوء فلا يدل على المغايرة» فجاز أن تكون 

نافية» والعمل محتمل أن تكون مانعة ا فجاز أن 
تكو باعتبار العنى ثافية؛ والعمل كافة ‏ . 

فإن قلت: لو كانت للحصر لكانت:بمعنى ماء و إلا إذ هما له» و - حينئذ - يجب قيام 
کل منھ) مقام الآخر» وليس كذلك» إذ يصح أن يقال: ما أحد إلا: ويقول ذاك ولو 
قلت: بإن) هذا درهم لا دینار» ولو کانت (ما) و (لا) » مکانه لما صح. 

قلت: بمنع الترادف أولاء وهذا أن الثاني كلمتان» سلمناه لكن اشتراكه) في الدلالة 
على الحصر لا يوجبه» سلمناه» لكن لا نسلم وجوب قيام كل واحد من المترادفين مقام 
الآخر» سلمناه» لكن إذا م يكن - هناك - مانع» ودخول ارف على الحرف مانع في 
الخال الثاني. 

واحتحوا: بقوله تعالى: ِنَم ألَمُوْينو لذن إذا ذكر الله وَجلّت قلوبم [الأنفال: آية ۲] 
إَِّمَا ن قول المُوّمنين [النور: آية »]٠ ١‏ إإِنّمَّا حَرَمٌ عَلّيكم ألْمَيَة4 [الدحل: آية .]١ ١١‏ 

فإنها لا تفيد ا لحصر ‏ » والأصل الحقيقة الواحدة. 

وأخيب عة وسكه ظاهر سلتا لکن الخال لا بعارض ٣‏ الصريح. 

سلمناه» لكن جعله حقيقة في الحصر أولى» ا 
عكس» أو وإن أمكن لكن الأول أول. 
فصل 
فى التعارض الحاصل بين أحوال الألفاف " 
الاحتمالات المخلة ال ا 


الإمكان فلا بد من إثبات شىء ونفي آخر لامتناع اجتماع النفي والإثبات على شيء واحد). 
NPE PANES‏ 
۳( قال الزخشري في الكشاف (۲/ )٠٤١‏ #إتما آلْمُرَيئُورت# إشارة إلهم: أ ي إن الكاملو الإيمان من 


صمتهم کیت وکیت. 
(۳) العنوان من وضع المحقق. 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
١-الاشتراك‏ ° . 
۲- والنقل. 
۳- والمجاز. 
٤‏ - والاضار. 
SS‏ 


وترك احتمال الاقتضاء: إما لأنه ا يغاير الإضهار 7ء على ما ذمب إليه بعضهب» أو 
وإن غايره لن صفة لا ذاتاء فيكو متشا الإخلال متحدا والتعارض ينها يقم عل عفر 
أو جه: 

مسألة 

اقل ألو الا :> لأنه حقيقة منفردةء ولأنه حديث العهد مسئول عثه» 
واجب الشهرة» فكان إخلال الفهم فيه أقل. 

لا يقال: الاشتراك أولى: 

لأنه إن وجد معه القرينة حمل على ما هو المرادء وإلا: توقف فيه فلم بخطأً فيه 
بخلاف النقل» فإنه قد لا يعلم حمله» فيحتمل على الأول فيخطاً. 

ولأن المنقول قد يظن مشتركاء لاستعاله في المعينين فيحصل فيه مفاسد الاشتراك. 


(1) انظر: عن المشترك: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا ص (3 )١١۷ ٠‏ د|/ توفیق محمد شاهین» طبع 
مكتبة وهبة سنة ۱٤١۰١‏ ه» ۱۹۸۰م. 

-المزهر للسيوطي ۳1۹4/١‏ - تاج العروس .۸/١‏ 

- الخصائص لابن جنی /٣‏ ١٠,؛؛,‏ - حاشية البناني على شرح المحلى على متن جع الجوامع .۲٠١ /١‏ 

- شرح البدخشي على الإسنوي .۲٥۹۹-۱۸۷‏ - کشف الأسرار ۲/ .٠٤‏ 

(۳) انظر: : الملحصول (۱/ »)٤۸۷‏ شرح تنقيح الفصول ص (۱۲۱)» مناهج العقول .)۲۸٤ /١(‏ 
السرخسى ۸/۱ ۵ قال الرازي: الاقتضاء: إثہبات شر ط يتوقف عليه وجود المذكور» ولا 
بتو قف عليه صحة اللفظ لغة. 

() قال الرازي في المحصول :)٤۸۹/1(‏ (إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل: فالنقل أولىء لأن عند 
النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جيع الأوقات)» وقال السبكي في الإبهاج (۳۲/۱) (النقل أولى 
ا لأفراده في الحالتين كالزكاة). وانظر: إرشاد الفحول ص ۲۷» مناهج العقول ۸0/1« 

تح الرحموت ۲۱۱/۱. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲ 
والنقل» مع الجهل به © . لأن النقل مجحب أن يكون مشهورًاء فلا تحصل المغاسد 
لاک 

واعترض عليه: بأن الاشتهار لا يوجد دفعة» بل متدرجًاء فتكون قأئمة فيه. 

وأجيب: بأنه في زمان يسير» بخلاف المشترك, فإن الإخلال فيه دائم. 

اخ :ان الك أك ر اند لدد غا جى مدد فهرم 

وأجيب: بإمكان مثله في المنقول بحسب مفهومه اللغوي والعرفي» إذ ليس من شرط 
ا مجاز أن لا يكون (عن) حقيقة مرجوحة. وبأن الاشتراك لا يقتضي النسخ. 

وبأنه لا يتوقف بعد الوضع على نسخه» ثم وضع جدید» ومناسبته على رأي» 
واستعماله فيه» واتفاق أرباب اللسان عليه» الذي هو متعسر. 

وبآنه ما أنكره أحد من المحققين» والنقل أنكره بعضهم. وبأنه أكثر للاستقراء» وهي 
تدل على قلة مفسدته. 

وأجيب: بأنه لما تعارضت الدلائل» وجب المصير إلى الترجيح» وهو معنى» لأن 
مفاسد النقل خارجية» غير مخلة بمقاصد الوضع» بخلاف مفاسد الاشتراك فإنها خلة 


قفر وة فان الل ول 


مسالة 
لمجازأولى من الاشتراك ° 
لكثرته وإفادته المعنى» وجدت القرينةء أو لم توجد» وقلة إخلاله بالفهم» وقلة تردده» 
بين المعاني» إذ هو دائر بين الحقيقة والمجاز. والمشترك دائر بين مفهوماته ومجازاته» ولإعانة 


() انظر: المحصول )٠۹١ /١(‏ الباب: السابع في التعارض الحاصل بين أصول الألفاظ الإہاج )٠۲٠(‏ 
الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم. 

. الباب: (السابع): في التعارض الحاصل بين أصول الألفاظ‎ »)٤۹۲ /١( المحصول للرازي‎ )١( 

(۳) وهم القائلون بأن الاشتراك أولى من النقل» وانظر المحصول (۱/ )٤۹۲-٤۸۹‏ الباب: السابع» في 
التعارض الحاصل بين أصول الألفاظ» وإرشاد الفحول ص (۲۷). 

() نہاية الوصول (۱/ .)۲٤۷‏ 

»)٤۹۲ /۱( انظر في أدلة القائلين بان المجاز آولى بالاشتراك: المصنف في نهاية الوصول (۱/ ۷٤۲)ء المحصول‎ )١( 
الفصل السابع: في تعارض ما يخل‎ )۳۲١ /١( الباب السابع: في التعارض الحاصل بين أصول الألفاظ؛ الإبهاج‎ 


بالفهم. 


۷٤‏ الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
فهم الحقيقة على فهمه»ء ولتعينه بسبب كثرة المشابة والمناسبة. 

وجرا ٠‏ که ج وط رااان رس الى في 
ومستغنيًا عن العلاقة. 

وبکونه: إن علم القرينة فيه عمل به Shih Sal.‏ 
ولقلة مقدماته» وحصول ا قرينةء لتساوي الحقيقتين. i‏ 
فيه» لأنه يبحث فيه عن القرينة جداء لتعذر العمل به بدونها. 

وعدم توقف ۰ إحدى الحقيقتين على الأخرى. وتوقف فهم المجاز على فهم 
الحقيقة» وأنه لا يقتضي النسخ والتعارض. 

واخ اا ٠‏ وقد تقدم. 

مسالة 
الإضمارأولى من الاشتراك "° 

لأن اختلال الفهم فيه في بعض الصور» وهو إيجاز من حاسن الكلام. 

قال رسول الله ئياة: «((أوتيتُ جاع اكلم وَاختصر لي الْكلام اخَصارا» ° 
وهو وإن احتاج إلى قرائن -لكنه في صورة الإأضار» وبقية الكلام يدل على المضمر. 


و 


)۱( اللحصول )٤۹۳ /١(‏ الباب السابع: في التعارض الحاصل بين آحوال الألفاظ واحتجاجهم على أن الاشتراك 
آولى من المجاز. 
yy O‏ دلائل الإعجاز ص (۳). ey‏ لابن جنی ۲/ 
۲١‏ الئل السائر ۸/١‏ المطول ص "٠٥۲‏ الأطول ۳۲,؛,+ ‏ شروح التلخیص ۰۱۹/٤‏ تحرير التحبير ص 
۷ء البرهان الكاشف ص ۹۸ ۹۹ نضرة اللإغريض ص ۲۳ حسن التوسل ص ٠٠١ ٤‏ الاتقان ۲/ ۳٠١‏ نهاية 
الأرب ۷/ ۴۷ الإشارة إلى الإجاز ص ۲۸ء معترك الأقران »۲٤٦/۱‏ شرح عقود ا لجان ص .٩١‏ 

)۲( انظر: في تقديم الإإأضار على الاشتراك عند التعارض: المحصول ٤۹٦/١‏ الهاج ۳۲۷/۱ شرح تنقیح 
الفصول ۱۲۳ مناهج العقول .)۱۸١/١(‏ 

() الحديث: متفق عليه. آخرجه الببخاري (۹/ ٤‏ فتح) كتاب: التعبير» باب: رؤيا الليل» مسلم ١ )۳۷١/١(‏ - 
كتاب: المساجد» ومواضع الصلاة 0 - »)٥۲۳(‏ عن أبي هريرة دون ذلك الجزء الثاني من الحديث» - والبيهقي في 
اسن الک رى ( ۴/٢‏ ) (۷/))» الطبري في تفسيره ( ۳/۱( 


س الفاق في أصول الفقه /الجزءالأول ١س‏ 
) مسألة 
التخصيص أولى من الاشتراك ^ 
لأنه أولى من المجازء الذي هو أولى من الاشتراك. 
مسألة 
المجازأولى من النقل 
لآنه لا يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع» الذي هو متعذر» أو متعسر» بل 
على قرينة سهلة الوجود» ولم ينكر كإنكاره» وأكثر منه» والحقيقة تعين على فهم» ولا يقتضي 
السخ . ) 
فإن قلت: النقل إذا وجد وجب اشتهاره» فيحصل الفهم» والحقيقة إذا تعذرت قد بخفى 
ا لملجازء لآنه إذا م تعلم القرينة هل على الحقيقة فلا محصل المرادء ويحصل غيره» والنقل ليس 


لك ا ا 


والإإضار أولى من النقل 5 : لرجحانه على المجاز» أو مساواته له وإلا: فی تقدم» 
ولأنه من البلاغة والفصاحة. 
: ^ 0 
الف ا ا 


)1( قال الرازي في المحصول :)٤۹۸ /١(‏ إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص, فالتخصيص أول» 
لأن التخصيص خير من المجاز. 

انظر: مناهج العقول /١‏ ۰۱۷ إرشاد الفحول ص ۲۷ فواتح الر موت .۲٠٠/١‏ 

(۳) قال الرازي في المحصول :)٤۹۸/١(‏ (إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز: فالمجاز آولى لأن النقل بحتاج إلى 
اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع» وذلك متعذر» آو متعسر» والمجاز يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم 
الحقيقة» وذلك متيسر» فكان المجاز (أظهر..). 

انظر: نهاية السول /١١(‏ 4۳)ء مناهج العقول »۲۸۸/١‏ إرشاد الفحول ۲۷. 

() قال الرازي في المحصول (1/ :)٤۹۸‏ (فإن قلت ما ذكرته معارض بشيء آخر... وهو: آنه إذاثبت النقل: فهم كل 
أحد مراد المتكلم» > بحكم الوضع. فلا يبقى خلل في الفهم. وفي المجاز: إذا حرجت الحقيقة فرب خفى وجه 
ا لمجازء أو تعدد طريقه فيقع خلل في الفهم. 

)©( قال الرازي في المحصول /١(‏ 0۰( ار ارقي وة الل ر ا ارا ا وال 
e‏ 

)°( ال الرازي في الصو (۱! CE‏ تارتن اا راخ اال ا 


سإ الفائق في أصول الفقه /الجزءالاول س 

لرجحانه على المجاز الراجح عليه. 

مسألة 
المجازأولى من الإضمار 

ل ف ا وان ای ارو الاک ایل و قل شار 
لأن كل واحد منها يفتقر إلى ثلاث قرائنء وك| أن الحقيقة تعين على فهمه» فكذا على فهم 
الإضار . 

وقيل: برجحان الإإضار عليه لأن القرينة في المجاز قد تكون منفصلة» فأمكن أن لا 
تصل» فيقع في الجهل والضررء بخلاف الإضار. فإن قرينته متصلةء إذ هو عبارة 
عن: إسقاط شىء من الكلام يدل عليه الباقي ” . 

وأجيب عنهما: بأن شيئًا منه لا يقابل الكثرةء وبا معارضة بفوائد المجاز. 

والتخصيص أولى من المجاز “ : 

لحصول المراد على كل حال ^ » ولكونه حقيقة في الباقي على رأي ” » أو لكون 
العمل به عملا بالحقيقة من وجه» ولکونه دلياًا عليه لا يحتاج إلى فكر» ولكونه أكثر في 
يتصور فيه. 


)١(‏ قال الرازي ف اللحصول :)٥٠١ /١(‏ (إذا وقع التعارض بين المجاز واللإإضار فها سواءء لأن كل 
واحلِ منها يحتاج إلى قرينة: تمنع المخاطب عن فهم الظاهر» وكا يتوقع وقوع الخفاء في تعيين 

انظر: الاج «(T1 /١(‏ مناهج العقول )1/ «(A4‏ إرشاد الفحول (YA)‏ . 

() انظر السابق. 

0 الإبهاج للسبكي (۱/ )۳١١‏ الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم. 

)١‏ قال الرازي في المحصول )٥١٠/١(‏ إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص فالتخصيص أو 
لوجهین .. وذکرها. وانظر: الإبهاج (۱/ ۳۳۱)» مناهج العقول (۱/ ۲۹۰). 

(°) المحصول (۰۱/۱٥)ء‏ الهاج (۱/ ۳۳۳). 

قال الرازي: وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا على الحقيقة» فإذا حرجت الحقيقة بقرينة. احتيج في صرف اللفظ إلى 
اللجاز إلى نوع تأمل واستدلال: فكان التخصيص آبعد عن الاشتباه: فكان آول. 

)١(‏ التبصرة للفیروز آبادي ص (۱۲۲» )١۲۳‏ مسألة .)٥(‏ الحموم إذا خص لم يصر م جارًا في| بقى. 

وقال الفراء في العدة في أصول الفقه (۲/ :)٥١۳‏ العموم: إذا وصله التخصيص» فهو حقيقة في بقى»› 
ويستدل به في] خلا المخصورص. وانظر: المسودة ١١۱١ء‏ روضة الناظر ص .)١١١ ١١۲ ٤(‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزوءالأول .۷ا 
فروغ 
أحدها: الاشتراك أولى من النسخ ٠‏ 
لأن بتقدير النسخ يبطل الخطاب بالكليةء وإذا سمع المنسوخ بدون الناسخ يلزم اجهل 
والعمل بيا لا بجوز» ونفيه» وإذا م تسمع قرينة الاشتراك يتوقف فيه ولأنه أكثرء ولأن 
مقدماته أقل وأسهل» ولأنه محصل بطريقين» بالذات والعرض» فكان أفضى حصولا. 
وثانيه|: التواطؤ أولى من الاشتراك ° 
لكثرته» وقلة إبهامه» وعدم تعطله على كل حال» ومسيس الحاجة إليه» ولكونه متفقا عليه. 
واعتقاد كون اللفظ متناولا للشىء بجهة التواطؤ أولى من العكس عند اجتماعه|ء 
كتناول الأسود الزنجي السمى به لأن اعتقاد الراجح أرجح من اعتقاد المرجوح. 
وثالشها: الاشتراك بين علمين اول < 
ٿم بين علم ومعنی» ثم بين معنيين التواطؤ أولى من المشكك» وهو أولى من المشترك لقلة الإبهام 
في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطاب 
رسول الله لا على الأحكام ° 
لا جوز أن يرد ني القرآن» والأخبار ما لیس له معنى ‏ » أو كان لكن لا يفهم أو يفهم 


(1) النسخ: تخصيص في الأزمانء فحيث قال الرازي في المحصول :)٥٠٠۲ /١(‏ فحيث رجحنا التخصيص 
على الاشتراك فإن) أردنا به التخصيص في الأعيان. أما لو وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ: فالاشتراك 
أولى» لأن النسخ محتاط فيه ما لا يحتاط في تخصيص العام. ألا ترى أنه يجوز تخصيص العام بخبر الواحد 
والقیاس» ولا جوز نسخ العام ب) ؟! . انظر: مناهج العقول ۱/ ٠۲۹۱‏ لماج .)۳١١ /١(‏ 

() قال الرازي - رحه الله - في المحصول :)٥٠١ /١(‏ (إن اللفظ إذا دار بين التواطؤ والاشتراك: فالتواطؤ 
أولى» لن مسمى اللفظ المتواطئ واحدٌ» والتعدد واقع ني عاله» ومسمى المشترك ليس بواحلِ والإفراد 
أولى من الاشتراك). 

() قال الرازي في المحصول :)٥٠١۳١/١(‏ (إذا وقع التعارض بين ان يکون مشترکا بين علمين وبين معنيين: کان 
جعله مشترگًا بين علمين آولى؛ لان الأعلام إن تنطلق على الأشخاص المخصوصة: كزيد وعمرو). 

وانظر: )۳۳٠/١(‏ الفصل السابع: في تعارض ما بخل بالفهم. 

©) قال الرازي في المحصول :)٠٠٤/١(‏ (اللفظ إذا تناول الشىء بجهة الاشتراك وبجهة التواطؤ: كان اعتقاد أنه 
مستعمل بجهة التواطؤ أولى). 

() العنوان من وضع المحقق. 

() قال الرازي: في المحصول )٥۷۹ /١(‏ الباب التاسع: في كيفية الاستدلال بخطاب الله» وخطاب رسوله َة على الأحكام» 


-— ۱۸ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
لكن أريد به غيره خلاقا للحشوية ‏ ' . ) 
و 
والمرجئة 
أن التکلم به لا یفید» وهو نقص» ولأن وصفه بکونه هدی وشفاء ینفیه» ولأن تجویزه 
يبطل فائدة إنزاله . 
٣ e‏ ا 


نهد روس ليطن طك ع عَقَرة گيل ٠‏ قو ول و 


N yy 

انظر: ا لحور العين للحميري ٠٠١ ٤‏ شفاء الغليل في المعرب والدخيل للشهاب الخفاجي ص »)۸١(‏ التذكرة التيمورية 
ص »)۱٤۸(‏ ضبط الأعلام لحد تیمور ص (۳۹). 

)١(‏ الحشوية: نسبة إلى الحشو» وهو في (اللغة) ما يملا به الوسادة. 

وني الاصطلاح: عبارة عن الزائد الذي لا طائل تته. 

التعريفات للجرجاني ص (۷۷). 

() فرقة من القدرية. الإرجاء على معنيين: ) 

أحدها: بمعنى التأخير كا في قوله تعالى : الوأ أُرَجة وخاد [الأعراف - ر 

الثاني: إعطاء الرجاء. 

أما إطلاق اسم الرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح. لأنجم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. 

وما بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون :لا تضر مع الإيمان معصية» كا لا تنفع مع الكفر طاعة. 

وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنياء من كونه من أهل الجنةء 
أو من أهل النار. فعلى هذا: المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل: (الإرجاء): تأخير علي رضى الله عنه عن 
الدرجة الأولى إلى الرابعة. فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان» والمرجئة آربعة أصناف: مرجئة الخوارج. 
ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. وحمد بن شبيب» والصالحي» والخالدي من مرجئة 
القدرية» وكذلك الغيلانية أصحاب غيلان الدمشقي» آول من آحدث القول بالقدر والإرجاء. الملل والنحل 
للشهرستاني ۱۳۹/۱. 

انظر: الخطط المقريزية ۲/ ۳٤۹‏ البرهان في عقائد آهل الأديان افق اا ت( ۰) مقالات 
الإسلاميين للأشعري ١١ /١‏ المنية والأمل ص (۳). 

(۳) زعم الحشوية أن هذه أدلة ثلاث. 


)6( [الصافات: آية ٦٠‏ ]. 


قال الزخشري: وشبه برءوس الشياطين دلالاة على تاهيه في الكراهية وقبح الحظر؛ لأن الشيطان مكروه 
مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه : E OT‏ 
الشيطان» كأنه رأس الشيطان» وإذا صوره المصورون جاءوا بصورته على و 
تشبيه تخييلي [الكشاف (۳/ .])١ ٤١‏ 

(°)[البقرة: آية .]۱۹٩‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹-_— 
تعالى: وما يَعلَمْ تأويلهد إل اَ4 [آل عمران: آية ۷] على ما تقدم بيانه في حصول ا معرب في 
القرآن. مندفع على ما تقدم تقريره فيه 

قالوا: حاطب الفرس بالعرييّة» ولا إفهام ‏ . 

قلنا: التمكن منه حاصل ” . 

-وأيشا ما ظاهره الوعيد يفيد تخويف الفساق» فلم يكن فيه نقض ” . 

قلنا: فتح هذا الباب ينفي الاعتاد عن أخباره تعالى. 

مسألة 

تيل: الدليل اللفظي لا يفيد القطع» لأنه مبني على نقل اللغة “ > والنحو 
والتصريف ”° - والكلام فيه قد تقدم - وعدم الاشتراك والمجاز ” > والإضار 
والنقل» والتخصيص» والتقديم والتأآخير» والناسخ» وعدم المعارض العقلي. 

وهو ظني» لأن غايته عدم الوجدان بعد الطلب الشديدء وهو لا يفيد إلا: ظن عدمهء 


قال الزخشري: ((كاملة)) تأكيد آخر» وفيه زيادة توصية بصيامهاء ون لا يتهاون بہاء ولا ينقص من عددها 
[الکشاف (۱/ ٤١‏ )]. 

)١(‏ ما يجاب عن النقض بأوائل السور. فلقد تعددت أقوال المفسرين» منها: ما ذكره الزركشي في (البرهان) 
أن كل سورة بدئت بحرف منهاء فإن كان أكثر كلماتا وحروفها ماثل له» فحق لكل سورة منها ألا 
يناسبها غبر الواردة فيها وذكر أمثلة انظرها في [الإتقان (۳/ ٤‏ ۴۴) للسيوطي]. 

(۳) وهو الدليل الثالث من أدلة الحشوية. 

(۳) وذلك بالعودة إلى أهل اللسان العربي. 

©) المحصول للرازي )٥٤٦ /١(‏ الباب التاسع: في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله ا 

والبيضاوي في الإبہاج في شرح المنهاج .)١٠١ /١(‏ 

الباب التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ. 

)٥(‏ قال السيوطي في المزهر: )0١ /١(‏ المسألة الثانية عشرة في الطريق إلى معرفة اللغةء قال الإمام فخر الدين 
الرازي في (المحصول) وأتباعه: (الطريق إلى معرفة اللغة إما النقل المحض كأكثر اللغةء أو استنباط 
العقل من النقل...)ء قال: (والنقل المحض إما تواتر أو آحاد). وانظر: المحصول .)١٤۸/١(‏ 

() قال الرازي في المحصول :)٥٤۸/١(‏ (... وأما النحو والتصريف - فالمرجع في إثباتي) إلى أشعار 
المعقدمين إلا أن التمسك بتلك الأشعار مبنىٌ). 

)¥( انظر المحصول )٥۷١ /١(‏ الباب التاسع. في كيفية الاستدلال بخطاب الله» وخطاب رسوله يو على 
الأحكام. 


ا 
واج: eS‏ و 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


) مسألة ) 

لخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه = حمل على الشرعيةء ثم العرفية ثم اللغوية ثم 
المجاز على ترتيبهاء وتحمل كل طائفة على ما يتعارفه» لئلا يتعطل. 

والمستقل بها - بمعناه هي أقسام الذلال الاك ةو : 

وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه» وهو قسمان: ‏ 

أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: «أفَعَصَيْتَ َعَصيت أُمر امری) 
[طه: آية ]٩۳‏ مع قوله تعالى: ومن يَعَص الله وَرَسُولُ) [النساء: آية .]١ ٤‏ 

وثانيها: أن يفيد أحدهما حكا لشيئين» والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر 

کقوله تعالی: وله وفصلهء ثلَسونَ َر [الأحقاف: آية .]٠١‏ مع قوله تعالى: «وَالولداث 
يرضعنَ ذه4 [البقرة: آي ۲۳۴]. 

أو بغيره: كالإجاع» والقياس» وشهادة حال المتكلم» فإن كونه شارعًا يعين الحكم 
دول غبره. 

قصل 
فى تقسيم الأحكام الشرعية 

الخطاب: إن اقتضى لفعل جازم فهو (الوجوب)»ء أو غير جازم فهو (الندب)» أو 
الترك فهو (التتحريم)ء أو غير جازم فهو (الكراهة)» أو خير بينهما فهو (الإباحة) " . 

[] الواجب ^ : 


() المحصول )٥۷١ /١(‏ الباب التاسع: في كيفية الاستدلال بخطاب» وخطاب رسوله ية على الأحكام. 

) سبقت في تقسيم الألفاظ باعتبار دلاتها على معناها وعلى لفظها.‎ )١( 

)( انظر في تقسيم الحكم التكليفي: المعتمد /١(‏ ۸)» المسودة ص ٥ »۳١(‏ خختصر الروضة للطوفي ص 
(۸)» شرح الكوكب المنير /١(‏ ۰ )الو ہاج (۱/ »)٥٩۱‏ تیسیر التحریر (۲/ ۱۲۹). 

() العنوان من وضع المحقق. 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۳ 


تعریفه ” : ثم قیل: الواجب ‏ : (ما یعاقب تارکه) " . 

الاعتراض على التعريف: 

وهو غير جامع» لسقوطه بالعفوء أو التوبةء ولا مأنع: إذ يعاقب تارك (المندوب)» أو 
(المباح) -إذافعل ما يوجبه» وإشعاره بتركه لا يغني» لأنه من جهة الإياء ‏ . 

[] وقیل: (ما توعد بالعقاب على ترکه) ‏ . 

الاعتراض على التعريف الفاق : 

وزیف: بأنه إن أوجبه لزم أن لا يسقط بالعفو» وإلا: لزم ا لخلف في خبره تعالى» وما 
ورد من التوعد في القرآن فمقيد بعدم العفو والتوبةء ومثله لا جسن في الحد ‏ . 

[۳] وقیل: (ما حاف العقاب على تركه) ‏ . 

الاعتراض على التعريف الثالك ° : 

وزيف: بخوف الشاك في وجوب الشىء من العقاب على تركه قيل عليه: إنه لا خوف 
لاف ا ع افر زف من زا ار کن ار ترقت وة فل اللصيب واحد» 
أو أفتاه. 


وأجيب " : بأنه حاصل» إذ لحوق العقاب على تقدير الخطاً ¬ تلف فيه 
ولاحتال النقض ني الاجتهاد. 


(1) العنوان من وضع المحقق. 
)۲( انظر في تعريف الواجب: اللحصول »)١١١/١(‏ الرهان »)٠۸/١(‏ الهاج CA /١(‏ الملسودة ص 


.)۸١ /۲( تيسیر التحریر‎ »)۳٤١ /۱( شرح الکوکب المنیر‎ »)٥۷٥( 
.)۳٤۹ /۱( انظر: المحصول (۱/ ۱۱۸)» شرح الکوکب المنیر‎ )۳( 


() انظر: المحصول .)١١۸/١(‏ 

.)٥۷١( ص‎ ةدوسملاء)۳٤۹‎ /١( شرح الكوكب المنير‎ ١ ۱۸/١( انظر: الملحصول‎ )١( 
العنوان من وضع المحقق.‎ )١( 

(۷) انظر: المحصول .)١۱١۸/١(‏ 

(۸) انظر: المحصول )١ ۱۸/١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ ۹٤۳)ءالمسودة‏ ص .)٥۷١(‏ 
(۹) العنوان من وضع المحقق. 

.)١١۱۸/١( انظر: المحصول‎ )٠١( 


۲ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

1 ول ( وما بحن تار الفقات عل رک . 

0 : 

إبطال التعريف الرابع 

وأبطل: به يستدعي مستحقا عليه» ولیس هو الله تعالی = إذ لا يستحق عليه شىء 
ولا غيره إجماعاء ولو أريد أنه بحسن عقابه لا أن - هناك E‏ 
خلاف ظاهره. ) 

[] () وقیل: (ما یذم تارکه شرعًا على بعض الوجوه) ‏ . 

(ب) ولو قیل: (ولو على بعض الوجوه) كان اا ا 
الوجوه : قيد فبه. ) 

[والذم]: ما ينبئ عن اتضاح حل الغير. 

e‏ اف ااا 
E‏ 

الاعتراض على التعريف الخامس ‏ 

واعترض عليه: بأنه لا يعقل بدون الذام» وليس هو الشرع» إذ ليس حيًا ناطقًاء ولا 
أهلهء للدور» ولا الشارع» لأنه | ينص عليه في كل تاركه. 

وأجيب: 


بأنه نص على أنه عاص» وهو اسم ذم وفاقًاء وبأن النائم» والتاسى» والساهي» 


() انظر: فواتح الرحوت /١(‏ ١١)السودة‏ ص .)0۷٥(‏ 

() العنوان من وضع المحقق. 

/١( المنبر‎ E »)٥۷١( المسودة ص‎ »)۳٠١ /١( البرهان‎ »)١۱١١ /١( انظر: المحصول‎ )( 
.)0۱ /1( لاماج‎ ٥ 

(۶) انظر: المحصول (۱/ ۱۱۸)» شرح الکوکب المنیر (۱/ .)٤٠١‏ 

(°) وهو قوله: (على بعض الوجوه). انظر: المحصول (۱/ ۰۱۱۸ »)١١۹‏ الهاج .)٠٤ /١(‏ 

.)١ ٤ /١( الهاج‎ »)٨۷7( انظر: المحصول (١/۱۹))المسودة ص‎ )( 

() العنوان من وضع المحقق. 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
والمسافر» لا يذم 


—_--۳ 


وأجيب: 

بأنه لا وجوب ني حقهم على الأصح. 
وعلى رأي الفقهاء: منع أنه لا يذم على الوجوه» فإنه لو أثبته» وترك ذم. 
) وهو ضعيف: لأنه لا ذم على الترك في حالة النوم ونحوه بوجه ما. 

والمعتبر في الوجوب: أن يذم تاركه بوجه ما في الحالة التي وصف الفعل فيها 
الا ر 

رراة 3 الر وار ا حت رر رط ال او أو بسلامة العاقبة. 
وبفعل الخصلة الأخرى وفعل المكلف الآخر. 

ولو سلم عدم اشتراط العزم» وسلامة العاقبة في الموسع» لكن لو تركه في آخر الوقت 
- مع تركه في أول الوقت -ذم ‏ . 

ألقاب الواجب ‏ : 

الفرض» والواجب»› ا والمحتوم ” . ولا فرق بینها ‏ . 

وخصصت الحنفية الفرض: 

بمعلوم الوجوب» لأنه الذي قطع بوجود مدلوله اللغوي فيه» وهو التقدير 
والواجب بمضمونه» إذ الوجوب: السقوط لغة» ولا يعلم ما حاله» سوى آنه سقط عن 
الكلف» حتى لزمه عمله ” . ولا ينكر انقسامه إليهماء وآما تخصيص كل منها باسم 
خاص فمحض الاصطلاح ” 


(۱) انظر: الهاج .)٥۲/۱(‏ 

انظر: الا باح (۱/ .)٥٤-٥۲‏ 

(۳) العنوان من وضع المحقق. 

.1٩ 0 ر‎ E a O ١١۹ /۱( انظر: المحصول‎ )( 

)١(‏ انظر: المحصول (١١۹ /١(‏ الإيهاح .)٠١ /١(‏ شرح الكوكب المنير »)١١ /١(‏ التمهيد للإسنوي ص 
»)٥ 6(‏ المسودة ص »)٥١(‏ القواعد والفوائد اللأصولية ص (1۳)» أصول السرخسي .)١١١ /١(‏ 

) انظر: تیسیر التحریر (۲/ ۰۱۳۰ ۲۲۹)» کشف الأسرار (۲/ »)٠١‏ أصول السرخسي /١(‏ ١٠١٠ء‏ 
۱ء المعتمد (۱/ ۹۹ )الهاج (۱/ .)٥٥‏ 

(۷) انظر: ا ا ا و ی ا و و 


4 الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول 
مسألة 
لا يعقل وجوب بدون ترجيح يترتب الذم و العقاب على تركه لما تقدم. 
وقال القاضي: a‏ ا 
تعالى - لا بالعقاب 
وهو. خسوا اتو رانب ف » وإ أراد به نفي عموم الترجيح 
إذ قوله : الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مز 
مسألة 
الأمر بواحد من أشياء حصورة (كإعتاق رقبة) يقتض: 


1 
-١‏ وجوب واحد لا بعینه ٩‏ 


E 

E أ‎ e وقيل: الكل على التخيہ‎ -١ 

٤‏ قال إمام الحرمين» وأ بو الحسين: الفريقان على آنه لا جب الإتیان بکل 
واحد منهاء ولا يجوز تركه كذلك» وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف ” . 


-٥‏ وقيل: هو ما اختاره المكلف» واختاره معرف لكونه واجبًا. 


9 وقیل: مص‎ - ٦ 


(1) انظر: المحصول /١(‏ ۳۳۹)ء المسودة ص (۸ء ۰٤۱‏ ٤٤)ء‏ شرح تنقیح الفصول ص .)١٤۹(‏ 
)۲( انظ تسم ال( 1°( 
(۳) انظر: المحصول (۲/ »)۲٣۹‏ الرهان »)۲٣۸/۱١(‏ المغني للقاضى عبد الجبار (۱۷/ »)١۲۳‏ التمهيد 


للوسنوي ص ›»)¥٥(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص (۷) المعتمد (۱/ ۸۷)»› الهاج )۱/ .(A®‏ 
() انظر :المعتمد /١(‏ ۸۷). 


() انظر: البرهان (١/۲۹۸)ء‏ المخني (۱۷/ ۴۳١١)ء‏ الهاج .)۸١ /١(‏ 
() انظر: الرهان (۱/ ۲)» التمهيد للسنوي ص »)۷٥(‏ اللحصول (۲/ .))۲٣۹‏ المعتمد (۱/ ۸۷)»› 


تیسیر التحریر (۲/ ۲۱۲)ء الهاج /١(‏ &0(. 
(۷) انظر: شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۸۲)ء المعتمد (۱/ ۹۱). 


)۸( أي: الأشاعرة والفقهاء على أن القول بوجوب واحد - لا بعينه - جائز عقلا. وواقع شرعًا. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

القطع بجوازه عقلد ”“ . والنص ” دل على وقوعه شرعًا. فإن جيع الخصال 
لمذكورة في الكفارة غير واجب إجاعاء ولأنه يقتضي التجوز في (أو)» وهو خلاف 
الأصل» ولأنه لو أتى الجميع لا يثاب عليه ثواب الواجب» ولا يعاقب على تركه وفاقا 
ولأنه لو وجب عتق جيع العبد. 

ولا أن شيئًا منها غير واجب» وهو - أيضًا - إجاعي» ولأنه تعطيل للنص» ولأنه 
غاا او عن الو ارج دا ااام 

ولا أن الواجب منها ما بختاره ا مكلف لأنه يقتضي عدم الوجوب قبل الاختيار» وهو 
خلاف الإجاع» وظاهر النص. 

ولا أن الواجب واحد معين في علم الله تعالى “ » لأنه يقتضي عدم جواز تركه عينّاء 
وهو خلاف الإجاع» إذ الإجاع منعقد على جواز ترك كل واحد منهم بشرط الإتيان 
بالآخر» وهو ظاهر النص. 

وعند هذاء لم يبق إلا: آن الواجب واحد لا بعينه. 

فان قيل: يمكن حمل النص على إيجايبا بالسبة إلى مجسيع الامة فلم يلزم ما ذكرتم؛ 
سلمناه لكن بفعل بعضها سقط الباقي. كالكفاية " . 

ٹم هو معارض: بأن الحكم عبارة عن الخطاب المتعلق» وتعلقه باقتضاء أحد الأمرين 
المبهمين متنع» كتعلقه بالإيجاب على أحد الشخصن لا بعينه. وبأن الواجب مطلوب› 
وکل مطلوب معین» فا لیس بمعین لا یکون واجبا. 

وأجيب عن الأول:- 

بأنه خلاف الإجاع» ذإ يفهم أحد من السلف ذلك مت ولأنه يقتضي التجوز في 
(أو)ء والإإضارات الكثيرة .. 


(۱) انظر: الروضة ص (۲۸)» شرح الکوكب المنبر (۱/ .)۳۸١‏ 
() ني آية (۸۹) من سورة المائدة قوله تعالى: «(فكفرته: إِطْعَامٌ عََرَة مَسدكينَ ِن أَوْسَط ما تَطِْمُون أهليكم أو 
کنوتھ د از ردا من ل جڏ قَصِيَام َة يام َلك فة نیکم إذا حلفثز واحفظواً اک 
لى لك یمین آله کم ٤ای‏ لعَلکر رون . 
)( الحصول (۲/ »)۲١۷‏ المسودة ص (۲۸)» التمهيد لاوسنوي ص »)۷٥(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص »)٠٥(‏ تیسر التحریر (۲/ ۲۱۲)» د شرح الكوكب ال نير ص (١٠)ء‏ المعتمد /١(‏ ۸۷). 
() انظر: المعتمد /١(‏ ۸۷). 
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س۳ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

وعن الثاني: آنه يقتضي أن يثاب على كل منها ثواب الواجب لو فعل الكلء وكذا 
العقاب» وهو باطل إحاعً وبهذا فارق الكفايةء فإن كلد منهم يثاب ثواب الواجب» وأن 
ينوي أداء الواجب في كلهاء وهو - أيضًا - خلاف الإجاع. 

وعن الثالث: بمنع استحالته» وهو بين والقياس على ما ذكر غير صحيح» لقيام 
الفرق» وهو أن ذم واحد لا بعینه» وإثابته غر ممکن» فلا يمكن الرجیاب عليه» بخلاف 
فان تک ا ب 

وعن الرابع: أن المطلوب متعين» من حيث هو مطلوب» وهو واحد من الثلاثةء لا من 
کل الوجوه . 

أدلة موجب الكل "° 

واحتج موجب الكل: 

(أ) بنا إذا تساوت في يقتضي الوجوب لزوم وجوب كلهاء وإلا: م يجز التخيير 

(ب) وبان عدم وجوب شيء منها باطل وفاقاء وکذا وجوب واحد معین» بالتخییر» 
وکذا غير معین» لأنه إن م یکن لتعیینه طریق فباطل وفاقاء أو یکون» ولیس هو غير اختیار 
الكلف وفاقا - فهو - إذا - لكنه باطل» قياسًا على غبره من الواجبات ولأن نظر العبد 
و ا ا 

وإذا بطلت هذه الأقسام تعين وجوب كلها. 

(ج) لو كان الواحد - لا بعينه ¬ واجِبًاء لكان ما عداه غير واجب» فلو كفر ثلاثة 
بثلاثةء لكان الواحد هو ا مكفر دون غيره. وهو خلاف الإجاع» فكان باطلا.. 

(د) لو كان الواجب واحدا - لا بعینه - فالتخيبر إن کان فيه وجب أن لا یکون 
واجباء وإن كان بينه» وبين غيره لزم التخيير بين الواجب وغيره 
وأجيب: ا 
عن () بأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح» سلمناه لكنه منقوض بالصالحين 
(1) انظر: المعتمد (۱/ ۸۸-۸۷). 
() العنوان من وضع المحقق. 
(۳) انظر: المعتمد /١(‏ 4۱-۸۷). 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷-¬-— 
للإمامة» وبالكفأين الخاطبين. 


لا بمعنى أنه يصبر واجبًاء أو بعرفنا أنه ا متعين للوجوب في نفسه» وعلى هذا لا يرد شيء ما 


ذکرتم. 
) وعن (ج) أن الواجب واحد - لا بعينه - بالنسبة إلى كل واحد لا للكل» فلم يلزم ما 
ذکرتم. 


وعن (د) أن ما هو واجب - وهو الواحد لا بعينه ¬ لا خيرة فيه» وما خير فيه ن 


للامامة ‏ . 
.( 
ال : 
أنه إذا أتى بواحد» سقط الفرض» وعلم الله تعالى ما يفعل» فهو الواجب. 
وأجيب: 


بنا نسلم أنه هو الواجب» لکن لعموم کونه واحدًا منهاء لا لخصوصه» کا إذا علم الله 

ال ن مد اهضرف ركاه إل عدو قط مه مم ات فر واج غ 
أدلة ا لمخالضبن على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة. والفقهاء " 

واحتج على فساد مذهبنا: ) 

() بأنه إذا اتی بالكل دفعة واحدة سقط عنه الفرض» وأتى بالواجب» واستحق 
ثواب الواجب» وفي تركه عقابه» وذلك لا يجوز أن يكون للكل» وكل واحد منهاء لعدم 
وجوبه» ولثلا جتمع على الأثر الواحد مؤثرات مستقلة» ولا لواحد غير معين؛ لعدم 
وجوده» ولواحد معين» وإذ ليس هو عندناء فهو عند الله تعالى. 

(ب) وبأنه ينوي أداء الواجب في الإتيان» فإن نوى ذلك في كله» أو ني كل وإحخدمنها 


انظر: التبصرة ص (۷۱)» الروضة ص (۲۹). 

(۳) هو من ادعى: أن الواجب واحد بعينه» وهو ما علم الله تعالى أن ا مكلف يكفر به. 
(۳) انظر في دلیلهم ومناقشته: الهاج (۱/ ۸۷). 

() العنوان من وضع المحقق. 


Ls 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وجب ذلك» أو في واحد - لا بعینه - وهو باطل. لعدم ٳمکان آدائه» لأن يڙدي معين 
وأجيب: 
عن (آ) آنه یسقط بکل واحد منھاء بطریق البدلء وکل واحد منھا واجب كذلك ثم 
E‏ 
a SL SE E la °‏ 
وقيل: يستحق الثواب على فعل أكثرها ثوابّاء والعقاب على ترك أدناها عقانا ”“ . 
وعن (ب) آنه ينوي في کله اووال ا ال 
فرع 
حکم بیع قفیز من صبر 
IG U‏ 
لا بعينه» إن لم ينزل على الإشاعة. 
وكذا إذا طلق إحدى نسائه» أو أعتتق أحد عبيده. 
لا يقال: المطلقة في علم الله - تعالى -» هي بعينهاء لما تقدم» ولا أن كل واحدة منها 
مطلقةء وإنا بخرج عنه سوى العينة للطلاق بالتعيين» لأن تعيين حل له لا يوجب نفيه عن 
آ وار ع و 
فرع 
المأمورات على الترتيب أو البدل ^ 
قد يحرم الجمع بينهاء كأكل المباح واليتةء وتزويج المرأة من كفأين» وقد يباح 


(£) 


(۱) انظر: الهاج (۱/ ۸۸). 

() انظر: المحصول (۲/ ۰ )اج (1/ 4°). 

(۳) انظر: الإبہاج (۱/ ۸۸). ) 

() العنوان من وضع المحقق. 

.)٠۹١ /١( جاهبإلاء)۲۸۱١‎ /۲( انظر: المحصول‎ )( 

() وجوب التكليفات على ا مكلف فد تكون على البدل» وقد تكون على الترتيب» أما على البدل فقد يكون 


الجمع بينها حرامًاء وقد يكون مباحا» وقد يكون ندبًا. وأمثلة لذلك انظر: المحصول (۲/ ۲۸۳)» 
الهاج ١ /١(‏ الغني للقاضی عبد الحبار (۱۷/ ۱۲۲)المعتمد /١(‏ ۹۸). 
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الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
كالوضوء» والتيمم وستر العورة بثوبين» وقد يستحب» كا في الكفارتين ” . 
مسالة 
الواجب الموسع ١‏ 

حكم التكليف بالفعل الزائد عن وقته ٠‏ 

تكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق» إن م يقصد منه إيجاب القضاء كمن 
زال عذره آخر الوقت. 

الفعل المساوي ‏ : والمساوي له لا نزاع فيه» كالصوم ا 

الفعل الناقص عنه يسمى با لموس " . 

يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت 

-١‏ واعترف به الجمهور ” » وجوزوا التأخير إلى أن يضيق» أو یغلب ظن فواته 
بعده» لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم ‏ . 

E وقیل:‎ -۲ 

۳- وأنكره الباقون. 


(۱) انظر: الا ہاج .)٩۱/۱(‏ 

.)۲٤۲ /۱( انظر: اللإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 

() العنوان من وضع المحقق. 

() العنوان من وضع المحقق. 

)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(1) سمي بالمعيار لتقدیر الواجب إذ یزداد بزیادته» وینقص بنقصه» فیعلم به مقداره» ک] یعرف مقادیر کل 

ما یوزن بالمعیار. انظر: تیسیر التحریر (۱/ ۲۰۷)» کشف الأسرار (۱/ ٤۱٠۲ء .)۲۴٠‏ 

(۷) هذا تقسیم آخر للوجوب باعتبار الوقت» وهو ثلاثة أقسام. انظر: المحصول (۲/ ۲۸۹)» الإبهاج /١(‏ 


4۳(« شرح الكوكب النير »)۳٠۸ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص .)۷١(‏ 

(۸) انظر: الإمماج /١(‏ ١۹)ء‏ المغني للقاضي عبد الجبار (۷١/۹٠١)ء‏ المعتمد ١١١ /١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص (۷°). 

)١(‏ انظر: المعتمد )٠١١ /١(‏ الغنى للقاضى عبد الجبار (۱۷/ ١٠٠)ء‏ ختصر الطوفي ص (١۲)ء‏ الاج 


)۹١ /۱(‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۹۹)» تیسیر التحریر (۲/ ۱۹۲). 
)١(‏ انظر: الإيهاج )١ /١(‏ المعتمد »)٠١١ /١(‏ شرح الكوكب ا نير /١(‏ ۹١۳)ء‏ المسودة ص (۲۸). 


4 


الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

- فقيل: بختص الوجوب بأوله» فإن آخره فقضاء ” . 

۵- وقیل: بآخره. فإن قدمه فنفل مانع وجوبه» أو يسقط عنده ” 

- وقيل: ما قدمه موقوف. إن بقى على صفة التكليف فواجب ” 

۷- وقيل: إن اتصل الأداء بجزء اختص وجوبه وإلا فآخره. 

أدلة الجمهور“ ؛ 

لنا ‏ : أن الأمر “ يتناول جيع الوقت من غير تخصيص بجزء دون جزء. إذ الكلام 
مفروض فيه. فكان التعيين تحكًاء ولأنه لو كان معيتا لكان التقديم غير صحيح» والتأخير 
عصيانا وقضاء» وكله خلاف إجاع السلف ” . 

فان قلت: 

() التحكم منوع» لأن العقل دل عليه بواسطة أن الواجب يذم تركهء وتارك الوسع 
ي أول الوقت لا یذم» فلا یکون واجبا فیه» بل في آخره» لانه یذم تارکه فیه» وتعجیله 
كتعجيل الزكاة» أو هو نفل يسقط عنده. 

فإن قلت: ر هرر وا ر ا کر ف قلت: سيأتي 
بطلانه» سلمناه لكن يختص بأول الوقت لآيتي الاستباق ‏ والمسار 0 


E 

(۱) انظر: اللحصول (۲/ ۰ ) المعتمد (۱/ »)۱۳١‏ المغني للقاضی عہد ا حبار (۱۷/ ۱۹ 1 الهاج /١(‏ 
)١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص (۷۱)» شرح الكوكب المنیر (۱/ .)۴۷١‏ ) 

(7) انظر: المحصول (۲/ )۲۹١‏ المعتمد )٠١١ /١(‏ الإبهاج )٩۷ /١(‏ أصول السرخسي (۱/ »)۳١‏ تيسير 


التحریر (۲/ ۱۸۹). 
( انظر: الإبہاج (۱/ ۹۷)» تیسیر التحریر (۲/ ۱۸۹)ء 


() العنوان من وضع المحقق. 

() أي: على القول بالواجب الموسع» وهو قول الجمهور. 

() آية (۷۸) سورة الإسراء قوله تعالى: «أقِر ألصَلَوة دلوك آلشَمْس إلى عْسق اليل وران الجر إن قران 
الفجر کار مشپودًا . 

(۷) انظر: ا محصول (۲/ ۲۹۲)»ء شرح الكوكب المنير »)۳۷١ /١(‏ المعتمد .)١۳١/١(‏ 

e (۸A)‏ تعالی: لإسابقرا إل مغفرَة رق من ربكم وَجََةٍ عَرَصما كَعرض آلسَمَاء 
رارض أُعِدَت لست ءامو بالل وسلو ذلك فصل آله تیه س عا : اله ذو القَضلٍ اطي . 

(٩)‏ ية الا رقم (۳) سورة آل عمرال قوله تعالی: «وَسارعوا إل مغفِرَة رمن رڪم وَجنَةٍ عا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ا 
(ب) جواز تأخبره عنه لا إلى بدل -یقدح في وجوبه فیه- آو ببدل يقتضي سقو طه به. 
(ج) أنه متكرر وفاقاء لكنه باطل» لأن المبدل غير متكرر. 

(د) أنه يقتضى تقييده بحالة العجز» كغيره من الإإبدال. 

E 

ز6 ر او مع مرل عه کان غا 

وات 

عن (أ) أن الواجب: (ما یذم تارکه على بعض الوجوه) وهو حاصل فیه» وکون تارکه 
في آخر الوقت يذم» إن يذم على تضيبقه فيه» ولو داه بنية التعجيل لا صح 

وعن (ب) ‏ أنه تعارض» خلاف الأصل» ولأن آية المسارعةء إن تدل بطريق 
الاقتضاءء ولا عموم له» سلمناه» لكن الأمر فيه ليس للوجوب ت ولعدم 

تخصيصات كثرة. 
وعن (ج) بمنع آنه یقدح في الوجوب» وسنده ما سبق» سلمناه لکن لا نسلم فساد 

لثاني» وهذا لأنه إنما هو بدله في الوجوب الجزء ا معين» لا مطلقاء وقد سقط عنه فيه. 
وعن (د) أنه يدل على التقديم» وهو يتكرر. 
وعن (ه) أنه ليس من الإبدال المرتبة حتى يلزم مأ ذكرتم. 
وعن (و) أنه لا يلزم من عدمه الدلالة مطلقا. 


وعن (ز) منع الملازمة فإن الغافل لا يكلف . 


سمرت وَالأرّْض أُعِدّتْ للمكقين) . 

.)۲۹۰١ - ۲۹۳ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

)١(‏ وهو قوله: (لكن مختص بأول الوقت» لآيتي الاستباق والمسارعة). 

() قال الدكتور على بن عبد العزيز الغميريني ني تحقيقه هذا الكتاب في رسالته للدكتوراة استدراكا على المصنف: 
ل يرتب المصنف - رهه الله تعالى - الردود على الاعتراضات بل إنه لم يرمز للاعتراضين الأول الثاني ب (أ)» 
و(ب)» وهذا نجده يخالف بين الاعتراض والجواب عنه» من حيث الترتيب فقط» فمثلا قوله وعن (ج) 
والواة قع أن هذا الرد عن الاعتراض (ب)» وهو قوهم: (جواز تآخیره عنه» لا إلى بدل» یقدح في وجوبه فیه» 
O a O ay‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۲۹۸). 


4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سے 
والمحق: آنه لا حاجة إلى العزم» فإن (الموسع) بالنسبة إلى أجزاء الزمان كالمخر في 
ا لخصال ٩‏ . 
فرع 
لوأخرالموسع حيث يجوزله ذلك فمات قبل فعله 
-١‏ ل يلتق الله عاصيًاء لأن جواز التأخير لا مجامع العصية ‏ . 
۲- وقیل: بعصىء» لأنه إن يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما في التعازير ٠‏ 
۳- والأظهر: أنه يعصى في وقته العمر» دون الصلاة. 
فرع 
الأداء والإعادة “١‏ 
العبادة: إن ديت في وقتها الحدود سميت (أداء)» فإن سبقه آداء بخلل سميت (إعادة). 
وقيل: يعتبر في الأداء أن لا يسبقه أداء بخلل» ولا يعتبر في الإعادة أن تكون في الوقت . 
تعریف القضاء 9 
وإن أديت خارج وقتها لمعن ا سمت (قضاء)» و حست أو تجب» ولا يصح 
عقا أو ع أو يصح» لكنه سقط المانع من جهة الله E‏ آو من جهته ‏ 


() انظر: المحصول (۲/ .)١١٤‏ 

0 انظر: المحصول (۲/ »)١١ ٤‏ التمهيد للإسنوي ص (١١)ء‏ الإبماج /١(‏ ۹۸)ء شرح الكوكب المنير /١(‏ 
۲)» تيس ر التحرير (۲/ ۰ ١‏ ) القواعد والفوائد الأصولية ص »)۷٦(‏ ختصر الطوفی ص (۲۳). 

() انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص »)۷٦(‏ المسودة ص .)٤١(‏ 

() العنوان من وضع المحقق. تعريف الأداء والإعادة» المحصول (١/۸٤۱))ء‏ الإبهاج »)۷١/١(‏ التمهيد 
لل سنوي ص »)٥۹(‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳٦۰١‏ ۳۹۸)» ختصر الطوفی ص (۳۳). 

.)۷۷ /١( جاهبإلا»)۱٤۸‎ /١( انظر: المحصول‎ )( 

)1( العنوان من وضع المحقق. 

(۷) فممن لا يصح منه الأداء عقلا: النائم» وا لمغمى عليه. 

() وممن لا يصح منه الأداء شرعا: الحائض» فإنه لا يصح منها: الصلاة والصوم. 

() مثال المانع من جهة الله تعالى: المريض» فإن المرض من الله وقد أسقط وجوب الصوم. 

)٠١(‏ مشال هذا: السقرء فإن المسافر قد أسقط عنه وجوب الصوم. 


—— ۳ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
حکم جال" 


وما لا يوجد فيه السبب لا يسمى (قضاء) كالصبي والمجنون وفاقا. 

وقیل: إنا سمی به» لأنه وجب تركه» فعلى هذا إطلاقه في) تقدم مجازاء إذ لا وجوب 
مع جواز الترك . 

حکم ما تعین وقنه بالاجتهاد وبمطلق الأمر . 

وما تعین وقته بالاجتهاد کالزکاة على ر أينا ”» والواجب بمطلق الأمر على الفور عند 
من يقول به . 

(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البغاء) 

(والموسع) إذا تضيتق بسبب غابة الظن بعدم البقاءء لمرض» أو كبر لو أخبره عنه فهو 
(أداء) على الأظهرء إذ هو في وقته» والتعيين لظنه ولا ظهر خطؤه زال حكمه ‏ . 

وقال القاضي: (قضاء) لأنه يعصى وفاقّاء فهو كا لو أخره عن المعين نكا" . 

ورد: بأنه یعصی لو آخره عن ول وقته» من غير عزم عنده ولا قضاءء ولأنه لو خر 
مع ظن انقضاء الوقت بتأخبره - عصى ولا قضاء وفورية الزكاة إنا هي للمصلحة» 
وفواتها لا يو جب القضاء بل العصيان. 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(۳) انظر: المحصول (۹/۱٤۱)ء‏ الهاج .)۷۸/١(‏ 

العنوان من وضع المحقق. 

(©) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي /١(‏ ١١٤))المجموع‏ للنووي /٥(‏ ۴۳۳). 

() انظر: الحصول »)١٤۹/١(‏ التمهيد للإسنوي ص (1۱)» شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۷۳) الإبهاج 
(۱/ ۸۱). 

)7( انظر: المحصول »)٠٤۹ /١(‏ التمهيد للإسنوي ص (1١)ء‏ الهاج .)۸١ /١(‏ 


ا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
مسألة 
الفرض على الكفاية © 

ا لر انى به ابض سقط حن الاقينء وذلك فيا صل به الفرض؛ ولو بقعل 
e‏ 

قیل: : هو فرض على الجميع. 

وهو فرض على الجحميع  “‏ لأنهم يأثمون بالترك › وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض 
بفعل الغير ٠.‏ 

وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة. 

قلنا: استبعاد» ولا یمکن فرضه على بعض مبهم» لعدم تأثیمه» فإن قلت: فلولا َفر) 
[التوبة: آية ”]٠۲١‏ ظاهر في الوجوب عليه. قلت: حمول على الإسقاط جا بين الدليلين . 

والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن 

والتکليف فيه منوط بالظن» فإن ظن قیام غيره به سقط عنه» وإن أدى ذلك إلى أن لا 
يقوم به أحد» وإلا: تعين عليه “ . وإطلاق الواجب عليه» وعلى المعين بالتواطؤ لأنه 


ا س سا ص س 

)1( قال الإسنوي في التمهيد ص )۷٤(‏ مسألة :)1١(‏ (إن كان المقصود من الوجوب إنا هو إيقاع الفعل مع 
قطع النظر عن الفاعل» فيسمى فرصا على الكفاية» وسمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي ني سقوط 
الإثم عن الباقين» مع کونه واجبًا على الجميع). 

انظر: اليماج للسبكي (۱/ )٥‏ نهاية السول /1١‏ ۳ القواعد والموائد الأصولية ص (A7‏ القاعدة 
.)٤۹(‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ .)١۷ ٤‏ 

)۲( انظر: المسودة ص )۳١(‏ فصل في كيفية الأمر بفروض الكفايات. وقال: فروض الكفايات إذا قام بها 
رجل يسقط الفرض عن الباقين. وانظر: التمهيد للإسنوي ص (٤۷)ء‏ نهاية السول »٩۳ /١‏ تيسير 
التحریر (۲/ .)۲١۳‏ 

() وهو مذهب الجمهور. انظر: نہاية السول ۱/ ٩٩‏ تیسبر التحریر (۳/ .)۲٠۳‏ 

)ئ( انظر: التمهيد للإسنوي ص )٦ ›۷٥(‏ مسألة (۱۲)» تیسير التحریر (۲/ ١۳‏ ۲) المعتمد (۱/ .)۱٤۹‏ 

(°) وتمام الآية: فلولا تفر من کل فرق مهم طَايفة لَيمَقَهُواً نى لين وَلينذروا قَوْمَهْم إا رَجَعْرَا الم 1 
تحذرور4 . 

e (‏ 
الأدلة. انظر: ناية السول ۱/ ٩٩‏ تیسبر التحریر (۲/ .)١٠١‏ 

(۷) انظر: المحصول (۱/ ۳۱۲)» الهاج (۱/ .)٠١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء والأول 0 -—- 
يشملها حده» فإن قيل: بالاشتراك اللفظي» لاختلافها. قلنا: بالعوارض. 
مسالة 
ما لا یتم الواجب إلا به واجب ° 

إن کان مقدو را وإمجابه مطلقا . 

i وقیل:‎ -۲ 

E e 

إمام الحرمين: إن كان شرطًا شرعيًا: لا وجودية» كصوم جزء من الليل» إذ قد لا بطر 
ا 

أدلة الأول:- ) 


واحتج الأول: 

(أ) بأنه أوجب على كل حال» فلو م يقتض إيجابه لزم تكليف ما لا يطاق. ومنع ذلك 
لأنه إن ازم لو أوجب عند عدمه» لا عند عدم وجوبه» سلمناه لكنه يقتفى آن لا جوز 
التكليف به إلا: عند وجوبه» وحينئذ - لا جب لامتناع تحصيل الحاصل» سلمناه لكنه 
لازم عليه» إذ من أحواله حالة العدم. 

والأولى: أن يقال: الإبجاب المطلق لو يفيد بحال وجود ما يتوقف عليه لزم 
التخصيص» ويقتضي وجوبه إجاعا. 

فان قلت: التخصيص› وإن کان خلاف الظاهرء فإمجابه أيصًّا كذلك» فلم کان هذا 
ول ؟ 

قلت: بمنع أنه خلاف الظاهر ‏ » إذ هو عبارة عن: نفي ما يثبته اللفظء وإثبات ما 


— 

)۱( وني شرح الكوكب انبر )۳١۸ /١(‏ عقب هذا التعريف: يعاقب ا مكلف بتركه» ويثاب بفعله كالواجب 
الأصلي. انظر: العدة ٤۱۹/۲‏ المسودة ص (' )٠‏ التمهيد للإسنوي ص (۸۳) مسألة »)٠١(‏ القواعد 

) والفوائد الأصولية ص »)۹٤(‏ القاعدة .)١١(‏ 

)( التمهيد للإسنوي ص ٥ ۸ ٤(‏ ) مسألة »)٠٠١(‏ المسودة ص ( ۰ الاج (۱/ ٩‏ ),)» تيسرر التحرير 
.)۲1٥ /۲(‏ 

.)۱٠۸/١( الهاج‎ »)۳١۷ /۱( المحصول‎ )۳( 

9) انظر: الرهان للجويني (۱/ )۲٠٠-۲١۷‏ مسألة .)۱١۹(‏ 


() ا محصول للرازي (۱/ ۳۲۲-۳۱۸) التقسيم الثالث. 


1 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
ينفيه» نعم: هو خلاف الأصل» لكنه أولى من خلاف الظاهر. 

(ب) السيد إذا أمر عبده بسقيه» وكان الاء على مسافة» فإنه يذم لو تركه» وإِن ۾ 
ا 

واستدل: بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع» وهو 
بتعاطی ما یمکن به إتيانه. فإن قيل: وجب التحصیل با لا یکون واجبًاء كان متناقصًا . 

وهو ضعيف: إذ إجاعهم عليه مطلقا منوع» وغیره لا یفید. 

واستدل: بأنه لو لم جب الشرط لم يكن شرطاء وهو كذلك» لأن معناه: أنه لا يوجد 
بدونه» لا آنه لا يجب بدون وجوبه. 

أدلة النافي 

واحتج الناني: 

() بأن إيجابه زيادة على النص» وهو نسخ» فلا يثبت بدليل العقل. 

(ب) لو وجب لأثیب» وعوقب على فعله وترکه» ولیس كذلك. 

(ج) ولکان مقدرًا کغبره. 

(د) ولزم تعقل الموجب له. 

(ه) ولامتنع التصريح بغيره. 

(و) لوجبت نیته. 

(ز) ولصح قول الكعبي :في نفي المباح ‏ . 


کک 


عن (أ) بمنع أنه نسخ ‏ . 


aaa, 

() انظر: الإبہاج (۱/ (۱۱١‏ تیسیر التحریر .)۲٠۱١/۲(‏ 

() عبد الله بن آحمد بن محمود البلخي» العلامة» شيخ المعتزلةء أبو القاسم» المعروف بالكعبي الخراساني من 
نظراء أبي علي الجبائي» ولد سنة ۲۷۳ ه وتوفي سنة ۹٠۳ه.‏ له من المؤلفات المقالات والعرب 
والحدل» والسنة والجاعة. ٠‏ 

انظر ترجته: سیر آعلام النبلاء /۱٤‏ ۳۱۳ ت ۲۰٤‏ وفیات الأعیان ۳/ ٥٤ء‏ مرآة الجنان ۲/ ۲۷۸ شذرات 
الذهب ۲/ ۲۸۱ لسان‌ المیزان ۳/ .٠٠٠١‏ 

)( المباح: ما استوى طرفاه الفعل وتر كه. انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۳/ ۱۹۸)» تيسير 
التحریر (۲/ .)۲٠١‏ 

.)٥٤۳ /١( المحصول‎ ))۲۸١ /۲( انظر: المعتمد (۱/ ۳٤٤)ء الهاج‎ (٠ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷-_ 
وعن (ب) بمنع انتفاء اللازم. 
وعن (ج) أنه خال عن الجامع» سلمناه لکنه طردي» سلمناه لکن لا نسلم انتفاء 
اللازم» فإنه مقدر -عندنا - ب) ينطلق عليه الاسم في الشرط الوجودي. 
الجملةء لكنه حاصل» لا من حيث التمصيل. 
وعن (و) بمنع الملازمة» وسنده ظاهر. 
2 ۾ )1 
وعن (ز) فيه كلام يعرف في تلك المسألة ' 
فرع 
ما لا يتم الواجب إلا به : 
إن تقدمه سبب أو شر ط: 


4 


إن تقدمه - ویلزم وجوده وجوده -فسبب ٩‏ » وإلا: فشرط " » وجودي. إن کان 
وجوده أقرب المجاورة» كصوم جزء من الليلة المتقدمة. وإلا فشر ط: أمكن تحصيله» أولاء 
من كل المكلفين» أو من بعضهم» استقل العقل بمعرفته» أو لا. 

وإن م يتقدمه لضرورة أو لاشتباه. 

وإن لم يتقدمه: فإما وجوبه لضرورة الوجود مع وجوب تأخيره» كصوم جزء من 
الليلةء أو لا مع وجوبه كغسل جزء من الرأس والعضد. 

آقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الفعل 

وإما لاشتباه الواجب به» كوجوب صلاة نسيت من صلاتن. 

أقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الترك 
)١(‏ السبب في الشرع: ما يكون طريقا للوصول إلى ا لحکم» ولا يون مؤثرًا فيه. 
انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۲/ ١١٠)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية ص »)۹٤(‏ شرح 


الكوكب المنبر )٤٤١ /١(‏ القسم الثاني من آقسام خطاب الوضع. 
(۳) قال الحرجاني في التعريقات ص :)۱٠٥(‏ الشرط: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني 
وقیل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشىء» ویکون خارښجًا عن ماهیته ولا یکون مؤئرا في وجوده» وقیل: 


الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٤4)ء‏ أصول السرخسي (۲/ 
۲( 


س4 
وأما في الترك فعلى أضرب: 
() أن ما يجب تركه اختلط بغيره» كالماء المتغير بالنجاسة فيجب تركه. 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 


انل تی وف ا 

(ج) أن يشتبه كالماء أو الثوب النجس بغيره» وفيه أيصا اختلاف. ) 

(د) او نکاحه کأمه بأجنبيات» فإن حصرن في العادة. 2 الكل 
وإلا: فلا . 

(ه) أن تختلط منكوحته بها وجب الكف عنهاء لكونما أجنبيةء وللاشتبا وقيل: 
الحرام هي الأجنبية دونهاء وهو جمع بين المتنافيين. 

وكذا لو طلق معينة ثم نسيهاء أو غير معينة: فيحتمل حله] إذ الطلاق معين فيستدعي 
محلا معينا والموجود قبله ما له صلاحيته عند البيان» ويحتمل حرمتهاء تغليبًا للحرمة» 
وعليه الأكثر ولا يقال: إن ما يعنيه هي المطلقة في علم الله تعالىء ما تقدم. 

الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم 

فیا لا یتقدر بمعین لیس بواجب» لجحواز ترکه ‏ . 

وقيل: الكل واجب. إذ ليس البعض أولى من البعض» وعدم اتصاف الكل به» باطل 
وفاقاء فتعين الأؤل ‏ . 

وأجيب: بمنعه» فإن ما ينطلق عليه الاسم أولى لذم تاركه. 


ا 

( انظر: المجموع .)١١١ /١(‏ الرًائق /١(‏ ۷۸)ء مغني المحتاج (/ .)١١‏ 

)١‏ نهاية المحتاج )٤۷٤ /١(‏ فصل في الشك في الطلاق. 

() انظر: المسودة ص (0۸)» التمهيد للإسنوي. 

() قال الرازي في المحصول (۲/ ° (TT‏ الفرع الفالت (اختلفوا في الواجب الذي > پتقدر بقدر معن ») 
كمسح الرأس» والطمأنينة في الركوع إذا زاد على قدر الزيادة. ..) وجاء مپامشه: هذه المسألة هي المسألة 
المحروفة بمسألة مقدمة الواجب» وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير )١١١ /١(‏ الزائد على قدر 
واجب ي رکوع ونحوه کسجود وقیام وجلوس. 

انظر القواعد والفوائد الأصولية ص (ه ١‏ الاج (1/ ١۱۱)المسودة‏ ص (0۸› 04). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 4 
مسألة 
(الحكم فيما إذا نسخ الوجوب) "° 

إذانسخ الوجوب بقى ال جوازء بمعنى: لا حرج في فعلهء ولان ترکهء واختاره الإماب٩‏ 

وقيل: لاء بل يرجع إلى ما قبل الوجوب» واختاره الغزالي “ . 

قیل: مأخذه: أن الحواز داخل في الواجب» ام ل وهو نزاع في معناه» ولا يتصور فيه 
نزاع بعد تحقیتق معناه» فإنه إن عنى به» رفع الحرج عنه» وعن الترك کان غير داخل فیه» بل 
هو مناف له قطعًاء فلا ينبني عليه الخلاف ٠.‏ 


ما احتج به الأول : أن ما يقتضي الوجوب يقتضي رفع الحرج عن الفعلء لأنه 
جزؤه» والنسخ لا يعارضه»› لحواز أن 2 برفع المنع من الترك فإذا ضم إلى الأول 
حل ا رار ال 2 ين الدب ولا 

ونقض بالندب» إد يقتضيه. 


ما احتج به الآخر ) 


أن نسخه بجواز الترك» وبوجوبه» ولا ترجیح» فيجب الرجوع إلى ما قبله. وبأن 
الؤصلة علة حصة النوع من الجنس» فجواز الوجوب عبر جواز المباح»› ویزول بزوال 


(1) العنوان من وضع المحقق. 
بين ندب وإباحةء فيبقى الفعل إما مباحا أو مندوبًاء لأن الماهية ا لحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين. 

)۳( قال الرازي في ا محصول (۲/ )۳٤١‏ المسألة: الوجوب إذا نسخ -بقي الجواز خلافا للغزالي. 
OP‏ 

() قال الرازي في المحصول )۳٤١/۲(‏ إن] قلنا: إن الحواز جزء من الوجوب لأن الجواز عبارة عن رفع 
الحرج عن الفعل. والوجوب عبارة عن رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج في الترك. ومعلوم أن 
المفهوم الأول من المغهوم الثاني وانظر: الإبباج .)١١١/١(‏ 

(°) (ما) زيادة من المحقق للعنوان. 

(۷) (ما) زيادة من المحقق للعنوان. 


0 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وأجيب: عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح» وسنده ظاهر. 
وعن الثاني: بمنع أن الفصل علةء سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية. 
مسالة 
لیس بواجب ما جوز ت رکه مطلقًا لأنه ینافیه ٩‏ 
وأكثر الفقهاء: 
-١‏ على أن الصوم واجب على المريض» والمسافرء» والحائض ‏ . 
١‏ - وقيل: يجب على المسافر دوغي] ‏ . 
۳- وقيل: يجب عليه صوم أحد الشهرين على البدل. 
(أ) لقوله تعالی: فمن د4 [البقرة: آية ۵“ . 
(ب) ولنية القضاء. 
(ج) ولأنه لا یزید علیه» ولا ینقص فهو بدله ” . 
مناقشة الأدلة إحمالا وتفصيلا ) 
وأجيب: (إهالا): بأنه استدلال في مقابلة الضرورة 
وتفصياًا: بأن (أ): خصوص» صير إليه حًا بين الدليلين. 
وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب» لا على الوجوب. 
وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه» لا ما وجب» ولا فرق بين المريض 
والمسافرء إلا: أن المانع منه» لأن سببه اختياري» دون المريض» لكن ذلك لا يوجب 


() انظر: الإ هاج .)۳٤۸/۲( لوصحملا.)٠١١ /١(‏ 
() انظر: المحصول (۳/ )٠١‏ الهاج (۲/ ))١١١‏ المسودة ص (۲۹)» العدة .)١٠١ /١(‏ 
)( قال الرازي في المحصول :)٠١ /١(‏ وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين إما الشهر الحاض› 


أو شهر آخر» وأي) أتى به: كان -هو الواجب- ك قلنا في الكفارات الثلاث. انظر: المسودة ص »)۳١(‏ 
العدة(١/١١۳).‏ 


©) وتمام الآية: فمن هد مِنكم اشر فصن4 . 

(°) عقب على الآية المخالف كا نص على ذلك الرازي في المحصول (۲/ )١١‏ بأنه يجب عليه الصوم. 

انظر: تیسیر التحریر (۲/ ۲۸۱)الإیہاج (۱/ ۱۳۲). 

(1) قال الرازي في المحصول (۲/ )٠١‏ ني الجواب عا سبق: إن ما ذكرتموه استدلال بالظواهر والأقيسة - 
على خالفة ضرورة الفعل. 


۱۵1 


— الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
الإيعاب . 


ومنع الفقهاء: أن جواز الترك لانع ينافيه» بل منافيه ما هو لعدم المقتضى الانع» وهو 
غيره لأنه لا بجامع امقتضى» وهو يجامعه ” 


فصل في المحظور 


تعريفه لغة وشرعا 

- وهو الممنوع 

- وني الشرع: (ما يذم فاعله شرعًاء من حيث هو فعل) وتقييده ب (بعض الوجوه) 
يحتاج إليه من قال: بوقوع التحريم على التخيير ‏ . 

وأساؤه: المغتصبة» وهو: (فعل ما نهى الله عنه). 

وعند المعتزلة: (فعل ما كرهه الله). 

وأصله: (خلق الأعال) وإرادة الكائنات ‏ . والمحرم والذنب» والمزجور عنه 
والمتوعد عليه» والقبيح» والمنهي عنه ‏ 


.٠١۲/١ تحت عنوان: ا لجواب عن الکل» الهاج‎ )۳٠۲ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۱۳۳ /۱( انظر: الهاج‎ )( 
المحظور: المحرم. وما کان عَطًاءُ ربل حورا‎ )۲٦۸/۲( قال أبو البقاء الكفوي ني الكليات‎ )۳( 


[الااسراء: ٠‏ أي مقصورًا على طائفة دون أخرى. وقال: الحظر: - بالظاء المعجمة: المنع. 

انظر: لسان العرب» وتاج العروس: (حظر)» ومقايبس اللغة (۲/ »)۸١‏ القاموس المحيط ۲/ ١١ء‏ الصحاح 
۲ معجم العين للخليل ۳/ ۱۹١‏ المصباح ا نير /١(‏ ١۱۹)ء‏ جهرة اللغة 1۳۸/۲ 

)6( قال این اللحام في شرم الکوکب الثیر (۱/ ۱۲۷): ا 
واو قا وة و اة وإ وخا و شرا وة 

انظر: الإهاج (1/ 0۹)» البرهان ۴٠١ /١‏ المسودة ص (٦0۷)ء‏ المحصول (۱/ .)٠١۷‏ 

.)5٩ /۱( العتمد‎ )۲ ۰ ٠٥ ۱۲۷)»الرهان(۱/‎ /١( انظر: الملحصول‎ )١( 


۲) انظر: ا للحصول (۱/ ۱۲۷)» شرح الکوکب المنير /١(‏ ۳۸۷) فصل: الحرام ضد الواجب. 


۲ا الغانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
مسالة 
أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حراما 
وواجبا من جهة واحدة ° 


إلا: عند من يجوز تكليف المحال لذاته وإنا ی أن 
بعض آفراده واجب وبعضه حرام» کالسجود ‏ . 

فجوزه الجأهير. ٠‏ 

(أدلتهي) ٩‏ : لتغاير حل الوجوب» والتحريم بالشخصية ولوقوعه. فإن السجود لله 
واجب» وللصنم حرام. قال الله تعالى: لا فَسجدوا للشمْس وَل إِلقمّر وأشجدوا ب 
[فصلت: آية ۷ وهو نواع واحد» والوقوع دليل الحواز وزيادة. 

دلیل منع آي هاشم ل ١‏ 

ومنعه أبو هاشم. بناء على آصله» وهو أن النوع الواحد لا يختلف في الحسن والقبح. 
فالسجود لله تعالى لما كان واجبًا استحال أن يكون السجود للصنم - من حيث إنه سجود- 
حراماء وإلا: لزم ا و ا 
0 


(1) قال ابن النجار في شرح الکو كب لمر (۳۹۱/۱): الفعل الواحد بالشخص فيه تفصیل . فمن جهة 
واحدة يستحيل كونه واجبًا وحرامًا لتنافيه) إلا عند من جوز تكليف المحال عقلا وشرعًا. 


انظر: المحصول (7) تیسیر التحریر (۲۱۹/۲)ء ختصر الطوفي ص (١۲)ء‏ فواتح الر موت /١(‏ 
5 


)( وقال ابن النجار في شرح الکوکب المئیر (۱/ ۳۹۰): الفعل الواحد بالنوع كالسجود مثا منه واجب» 
ومنه حرام» کسجود لله سبحانه وتعالی وسجود لغيره كالصنم لتغاير هما بالشخصية فلا استلزام بينه|. 
وهو مذهب الأئمة من أرباب المذاهب وغيرهم. انظر: المسودة ص (٤۸)ء‏ فواتح الرحموت .)٠٠١ /١(‏ 

() ما بين القوسين من وضع المحقق. 

() العنوان من وضع المحقق. 

Ss Sar )٥( 
فالذی ذکره من قل‎ e O i RTT ا‎ 


مذهيه أن السجود لا بختلف صفته» وإنےا المحظور المحرم القصد. انظر: المسودة ( ص «(Af‏ شرح 
الکوکب المنر (۱/ ۳۹۱). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ı۴‏ 


٩ تزییفه]‎ 


ا 


وهو مزيف: فإن السجود له» سجود مقيد بقصد تعظيمه» وإيجابه يقتضي إيجاب أصل 

اس ۰ 
والمحرم: إن هو سجود مقيد بقصد تعظيم الصنم» وهو غيره وتحريمه لا يقتضي تحريم 

أصل السجود» فلا يلزم منه اجتماع النفي والإثبات بوجه ما ألبتة» فص اجتماعه) في 
النوع الواحد. 

قال إمام الحرمين: إنه يقتضي خروج الأفعال على أن تكون قربا و 

اختلافهم في الواحد بالشخص إِذا کان له اعتباران 

وني الواحد بالشخص إذا كان له اعتباران كالصلاة في الدار المغخصوبة فجوزه 
الأكثرون . 

ومنعه الجبائيان» والقاضي- مناء والإمام أحمد" والظاهرية والزيدية ٠‏ 


وهو رواية عن الإمام مالك . 


(1) العنوان من وضع المحقق. 

)۲( انظر: المسودة ص .)۸٤(‏ 

(۳) قال الجوينى في البرهان -٠۹١ )۸٤/١(‏ مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فالذي صار إليه ماهير 
.)۱۹٥ /۱(‏ | 

(٤(‏ في البرهان للجویني (۱/ )۲۸١‏ ذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أا فاسدة غير مجزئة وال جبائيان هما: أبو علي 
ا لجبائی» وابنه هاشم. انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (۱۷/ ١١١)ءالمعتمد‏ (۱/ .)۱۹١ ۱۸٤‏ 

.۲۸٤ /۱ الرهان للجوینی‎ )٥( 

)١‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله. أحد أئمة الفقه الأربعة. ولد سنة ٠١١‏ ه. وتوفي سنة 
١ه‏ له المسندء والزهد. انظر ترحته: حلية الأولياء ۹/ ١١٠١ء‏ تهذيب الأساء واللغات ٠٠١/١‏ 
تاریخ بغداد ٤۱۲ /٤‏ . 

.)٤١ /٤( انظر المحلل:‎ )۷( 

(۸) شرائع الإسلام .۷١/١‏ 
«(A® /Y)‏ راجح ٤‏ قول العلاء الذين منعواً الصلاة ٤‏ الدار المخصوبة» المسودة ص (AY)‏ یسار 
التحرير (۲/ ١۲۲)ء‏ المحصول »)٤۷٦/١(‏ شرح الکوکب النیر (۱/ ۳۹۱). الإمام مالك بن آنس أبو 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
قال القاضي: إن صح الإجاع على أن لا قضاءء قلنا: سقط عندهاء لا بهاء جعًا بين 
الدليلينء وإلا: وهو الأصح - وجب القضاء ‏ . وغيره: بوجوبه مطلقًا. 
أدلة القائلين: جوازالصلاة في الأرض المغصوبة 
للأولین. آنه لا اتحاد بین متعلقه|ء فجاز كغيره. ولأن العبد إذا أمر بالخياطة» ونهى عن 
دخول الدار» فإذا آتى با فهو متمثل»ء وعاص للجهتين. ولاوجاع عليهء إذا لم يأمروا الظلمة 
بقضاء ما أدوا في الدور المغصوبةء مع كثرة الوقوع. 
ومنع الإجاع» لمخالفة مالك وأحد ولو كان من سبقه) لا حالف . 
أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المخصوبة 
وأجيب: بأنه يمنع من التمسك به على الخصم. 
وأيضًا: نحو: «أقيمُوا آلصَلَرة4 [البقرة: آیات ١٠١ »۸۳ ٤۳‏ الأنعام: آية ۷۲]» 
والتخصيص خلاف الأصل» ولأنه إن جاز الأمر بكليء والنهي عن جزئي منه» جاز هذاء 
وإلا: لوقع التعارض» ولأن الأصل عدمه» وإلا: لما جاز النهي عن فعل ما ضرورة أنه 
فرض من مطلقه ا لمأمور به» في ضمن جريانه. 
ولأنه ak‏ مكروهة» وصيام مكروه» لتضاد ۰ . فإن 
قلت: إنه لأمر منفك 
aS‏ ا 


عبد الله» إمام دار الممجرة» ولد سنة ۳ه بالمدينة. وهو أحدالأئمة الأربعة في الفقه الإسلامي. 

انظر: ترجته: ترتيب المدارك ۱/ ٠٠۲‏ حلية الأولیاء ۳۱٠١/۱‏ شذرات الذهب ۲۸۹/۱ تہذيب التهذيب 
۰ . سیر اعلام النبلاء ۸/ .٤١‏ 

)1( وني البرهان للجويني /١(‏ ۲۸۷): فآما القاضي رضي الله عنه» فقد سلك مسلكًا آخر فقال: أسلم أن الصلاة ني الدار 
المخصوبة لا تقع مأمورًا بهاء ولكن يسقط التكليف بالصلاة عندهاء كا يسقط التكليف بأعذار تطرآ كا لجنون. 

() فند رأي القاضي إمام الحرمين ال جويني في البرهان (۲۸۸/1) مسألة رقم )۲٠١(‏ انظر: تيسير التحرير ۲/۲( وني 
شرح الكوكب المنير )۳۹١ /١(‏ وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما . انظر: : امحل على جمع الجوامع /١‏ 
۳ فواڌ تح الرحموت ٩/۱‏ ۰ 

(۳) انظر: فوا تح الر موت ٠١۹/۱‏ ختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲/ ۳. 

() انظرالسابق. 


سس الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0-— 
)۲( 


وللآخرین ‏ : («مَن أَوْحَلَ ني ديننا ما َيس نه فَهُوَ رف . 

وأجيب: بأنه دور» لتوقف دلالته على نها ليست من الدين» فإثباته أا كذلك به دور. 

سلمنا: أن لا دور» کلنا نمنع أا ليست من الدين» من حيث إنها صلاةء وإن كان 
كذلك من حيث الغصب. ولأن أحد الاعتبارين: إن كان عين الآخرء أو ملازم - لزم 
محال وإلا: جاز وفاقا. 

وأجیب: بآنه غیره» وغیر ملازم له نوعًاء وإن لازمه شخصًا بعد وقوعه» وبالنقض 
بالخياطة مع لملازمة الشخصيةء الحاصلة بعد الوقوع. وبآنه يقتضي كون الكون الواحد 
حرمًا» وواجبا. 

وأجيب: 

باعتبار الجهتين» إذ الجزء مطلقةء لا هذا وهذاء وإن كان جزء هذه الصلاة لكنه 
للمقارنةء ومثل هذا الجرء لا جب» وإلا لوجب جيع السنن»ء والميئات» التي فعل الواجب 
معها. وبأنه لو صحت لصح صوم يوم النحرء للجهتين. 

وأجيب: بأن صوم يوم النحر غير منفك عن النهي. وعورض بمثله ‏ . 

وبأن مقتضى الدليل: فسادهماء لكن ترك لاإجاع» ولا إجاع في الصوم» وهو مبني على 


صحته» وفیه ما تقدم. 


ا ا ق 

(1) انظر: تیسبر التحریر (۲/ ۲۲۰) › المعتمد (۱/ .)٠۹٩١‏ 

(۳) الحديث: متفتق عليه: أخرجه البخاري (۳/ )۲١١‏ كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح 
مردود (۲۹۹۷)ء مسلم (۳/ ٤١ ۰۱۳٤۳‏ ) كتاب: الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ١١۷‏ 
- )1۷1۸(. 

- ابو داود -۳٤ )۱۲ /٥(‏ كتاب: السنة -٦‏ باب: في لزوم السنة »)٤٦۰٩(‏ آحمد بن حنبل (7/ ٩۹٤۱ء .)١١۹۱۸۰‏ 

- ابن ماجه (۱/ ۳۳ بتحقيقي) المقدمة ۲- باب: تعظیم حدیث رسول الله َة والتغليظ على من عارضه )٠٤(‏ 
واللفظ عندهم جيعًا عن عائشة أن رسول الله اة قال: ((من أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد») وأخرجه آبو 
داود الطيالسي في مسنده )٤ : /١(‏ كتاب العلم» باب: التحذير من الابتداع في الدين. 

(۳) قال عقق هذا الكتاب ف رسالته للدكتوراه: أجاب اہن الحاجب عن هذا الدليل بجوابین: 

أحدهما: ما ذكره المصنف» وثانيه): بأن الظاهر فيا نهى» هي التحريم عدم الصحة» لرجوعه غالبا إلى 
الذات» وفي) نى نهى الكراهة هو أ لصحة» لرجوعه غالبا إلى الوصف» والعدول عن الظاهر لا يكون 
إلا بدليل خاص. 

وقد وجد في الصلاة في الدار ا لمخصوبةء كالآيات المطلقة في وجوب الصلاة من غير تقييد صوم يوم النحرء 


— 0 الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

وجوابه: أن النهي عن الصوم فيه لعنى ختص به» وليس النهي عن الصلاة فيها 
كذلك. 

قرع 
(حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير) ° 

القائلون بعدم صحتها في الصلاة في الثوب المغخصوب والحريرء والتوضؤ والتيمم 
ا ees‏ ارت 

E E a S| 

۲ ومنھم من خصه: با إذا کان ا منهی عنه ز٤ا‏ أو لازت ° . 

واعلم أنه إن أخذ مقيدا فالكل كذلك» وإلا فلا شيء منه كذلك. 


فرعآخر ) 
ا أن یکون الواحد واجبًا وحرمًا باعتبارين» ا و 
إتيان الواجب بدونه» ك (الصلاة في الدار المغصو؛ بة). فأما إذا ل يمكن ذلك فلاء إلا: إِذا 


جوزوا ما لا يطاق» فعلى هذا: ٠‏ من تو سط ارفا مغخصوبة تاب ونوجه للخروج» 


فخر وجه واجب 2 فىه» وإِن کان فيه اعتباران: التفريغ والشغل» لأنه لا يمكن 


ا 


() العنوان من وضع المحقق. 

() قال أبن النجار في شرح الكوكب المنير /١(‏ ۳۹۷) عن اللإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أن المصلي إن علم 
التحريم م تصح» وإلا صحت. ووجه المذهب - وهو عدم الصحة مطلقا - أنه متی أخل مرتكب النهي 
بشرط العبادة أفسدهاء ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب با معصية محال. انظر: تبسر التحرير /١(‏ 
»)٦‏ المعتمد (۱۹۱/۱/ ۱۹۷). 

)۳( قال الجحويني في البرهان (۱/ ۲۹۸) مسألة رقم :)۲٠۸(‏ من توسط أرضصًا مغصوبة على علم فهو متعل 


مأمور بالخروج عن الأرض المخصوبة. وقال الرازي في المحصول )٤۷۷ /١(‏ (... أما الشيء ذو 
الوجهتين - فلم لا يجوز أن يكون مأمورًا به. نظرًا إلى أحد وجهيه» منهيًا عنه: نظرًا إلى الوجه الآخر؟ 
وهذا كالصلاة في الدار المغصوبةء فإن ها جهتين: كونها صلاة» وكونها غصبًاء والغصب معقول دون 
الصلاةء وبالعكس. : 

OANA انظر:‎ 

وقال البرماوي: وقد نقل آبو محمد بن أي بكر الزريواني في الفروق في كتاب الصوم أن الشافعي رضي الله 
عنه نص على تأثيم من دخل أرصًا غصبًا. 

قال: فإذا قصد الخروج منها م يكن عاصيًا بخروجه» لأنه تارك للغصب. وقال ابن النجار في شرح الكوكب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 

وقال آبو هاشم: خروجه ولبثه حرام» بناء على أصله: وهو أن التصرف في ملك الغير 
بغير إذنه قبيح لذاته» وهو نوع واحده فلا بختلف في الحسن والقبح. 

لکنه ناقئض أصاا آخر؛ وهو: عدم جواز تکلیف ما لا یطاق . وقیل: بتعصيته 
بحكم الاستصحاب ‏ . 

وهو بعید» لانه مأمور با لخروج فكيف يستصحب معه التعصية 

لا جوز أن يكون الواحد بالشخص واجبًا مکرومًاء أو مباځاء آو مندوبًا باعتبار 
واحد» ويجوز باعتبارين ينفك أحدهما عن الآخر كا في المحرم» إذ يمتنع اجتماع الشيء مع 
مناي أحد جزئيه» كا يمتنع ذلك مع منافيه ‏ . 

مسالة 

تحريم شيء من الأشياء: لا يقتضي تحريم الكل» بل المحرم واحد لا بعينه» ويتعين بكفه 
عنه» إذا فعل غيره» كا في الوجوب ‏ وقالت المعتزلة: كلها محره ‏ . 

ونقل بعضهم أن النزاع - هنا - في المعنى» وإن لم يكن فيه في الوجوب» إذ يجب 


امبر (۱/ ۳۹۸ ۳۹۹) تعليقًا على ما سبق وما نقله موجود في الأم في كتاب: الحج. في المحرم. إذا 
تطیب فقال: ولو دخل دار رجل بغر إذنه م یکن جائزا له» وکان عليه ا خروج منها ول زعم أنه برج 
با لخر وج منهاء وإِن کان يمشي ب) ) يؤذن له فيه» لأن مشيه للخروج من الذنب. لا لزيادة منه فهكذا هذا 
الباب. انظر الأم للشافعي ۲/ .٠٠٤‏ وخالف ذلك أبو هاشم من المعتزلةء وأبو شمر المرجى» وأبو 
(۱) البرهان للجویني (۲۹۹/۱) فقرة رقم .)۲٠۹(‏ 
(7) في الكوكب ال نير لابن النجار /١(‏ ۳۹۹): استصحب أبو المعالي حكم المحصية مع الخروج مع أنه غير 


(۳) انظر: تیسر التحریر (۲/ ۲۲۲). 

(6) انظر: تيس التحرير (۲/ ۹٠۲)»المسودة‏ ص .)۸٤(‏ 

)١(‏ قال ابن النجار في شرح الكوكب النير /١(‏ ۳۸۷): ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين 
ووطئه] فإنه کون منوعًا من إحداهما لا بعينها ... إذا علم ذلك: فقد قال أهل السنة: يجوز تحريم 
واحد لا بعينه. ويكون النهى عن واحد على التخيس» وله فعل أحدهما على التخيير. 

انظر: المسودة ص )۸١۱(‏ » تيسبر التحریر (۲/ »)۲٠۸‏ القواعد والفوائد الأصولية ص .)٦۹(‏ 

)1( التمهيد للإسنوي ص (۷۷)»ء وانظر: المعتمد (۱/ ۱۸۳)ء شرح الکوکب المنیر /١(‏ ۳۸۸). 


سرا الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 
عندهم الكف عن الجميع» ولا يجب فعل الحميع في الوجوب. 

وفيه نظر: إذ القياس التسويةء إذ التحريم كا يتبع القبح الخاص» فكذا الوجوب يتبع 

هم: ولا تَطِعَ مِم ءَاثمًا أو كفورًا» . 

وجوابه: أن ذلك لأن (أو) بمعنى الواوء لا نزاع فيه» سلمناه لكنه لمنفصل. 

فصل في المباح 

تعريف المباح لغة:- 

وهي من الإإباحة» وهي . الإظهارء ومنه. بأاحة الدار لساحتهاء ولظهورهاء وأبحت ڏه 
کذا أي: أذنت. 

تعریفات المباح شرعا:- 

۱- فقیل: (هو ما خير فيه بین فعله وترکه). 

وجه قصور هذا التعريف: 

وهو غير مانع» لدخول الواجب ال مخير فيه . 


التعريف الثاني للمباح: 

۲- وقیل: (ما استوی جانباه في عدم الراب والعقاب). 

قصور هذا التعريف: 

وهو - ايتا -كذلك» لدخحول فعل الله تعالى فيه» والصبي والمجنون. 
التعريف الثالث للمباح: 


۳- وقیل: (ما أعلم فاعله» أو دل على أنه لا ضرر عليه في فعله» ولاني ترکه» ولا نفع 
له في الآخرة). 
- وما أورد عليه فقد زيفناه في النهاية. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ 

مسالة المباح من الشرع ٠‏ 

E 

والنزاع لفظي» لأنه إن عنی به ما تقدم ‏ فهو حکم شرعي» وإن عنی به: ما انتفی 
عن فعله وترکه الحرج» أو عنى بالحكم الشرعي: ما يخالف حكم العقل الذي كان ثابتا 
قبله» فليس كذلك» لتحققه قبل الشرع ‏ . 

وهو ليس من التكليف, لأنه لا طلب فيه ولا كلفة ” . خلاقًا للأستاذ ” لأنه 
كلف باعتقاد إباحته. والنزاع لفظي ” . 

وهو حسن إن عني به ما لا حرج في فعله» ون عني به ما يثاب فاعله فلا ون عني به 
ما یلائم غرض فاعله فبعضه حسن ”“ . وهو لیس بمأمور به عند الأكثرين. 


وقيل: هو كذلك ‏ . وهو مبني على الأمر حقيقة في ماذا ؟. 


() المحصول للرازي (۳۰۹/۲) الفرع الخامس: الماح هل هو من الشرع ؟! وقال أبو حامد الخزالي في شفاء 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :)٤۲١ /١(‏ (إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل) انظر: 
الملسودة ص »)۳١(‏ تسر التحریر (۲/ .)۲۲١‏ ) 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ ۲۸٤)ء‏ المسودة ص »)۳١(‏ المحصول للرازي (۲/ )۳٠۹‏ الفرع الخامس. 

(۳) وقال الأصفهاني: والحق أن النزاع فيه لفظي. شرح الكوكب ال نير )٤۲۸ /١(‏ وقال الرازي في المحصول 
:)٠۹ /۲(‏ والحق آن الخلاف لفظي» وذلك لأن الإباحة تثبت بطرق ثلاثة ... انظرها . 

(©) انظر: المحصول (۲/ ١٥٤)المسودة‏ ص »)۳١(‏ تسر التحریر (۲/ .)۲۲٠١‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ ٠۷‏ ) الفرع الثالث. المسودة ص .)۳١(‏ 

(1( وف اللحصول للرازي (۲/ :)۳٥۸‏ (... والأستاذ أبو إسحاق سا نلعا ذا التأويل ؛ وهو بعيد مع 
أنه نزاعٌ في حض اللفظ. وانظر: المسودة ص .)۳١(‏ 

(۷) انظر: المحصول (۲/ .)۴١۸‏ 

() قال الرازي في المحصول (۲/ :)۳١۸‏ المباح هل هو حسن؟ والحق: آنه إن كان المراد من الحسن: كل ما 

() انظر: شرح الكوكب ال نير »)٤١٤ /١(‏ المسودة ص (۷). 


س الفائق في أصول الفقه /الجزءالاول س 
مسألة 

أنكر الكعبي ” المباح» وخالف فيه عصا المسلمين ‏ . 

ويحتمل وجهين :- 

أحدها: ا ی ی ا د صلا , 
وهو ظاهر الفساد» غني عن الإفساد. 

وثانیهما:- وهو ما أشعر به دلیله ”“ - وهو أن کل ما هو مباح باعتبار ذاته» فنه 
واجب باعتبار أنه يترك به الحرام. 

وهذا قريب» إذ ليس فيه خالفة الإجاع صريحاء لإمكان مله على ذات الفعل» وبه ؤل 
جا بين الأدلةء إذ به يترك الحرام فيجب غايته: أنه م يتعين لذلك» فيجب على التخيير. 

وهو: وإن اقتضى وجوب المحرم من حيث إنه يترك به حرم آخر - لكنه قد يلتزمه. 

ویعتذر: بأنه لا امتناع في أن بحکم بمتنافین باعتبارین کا تقدم ‏ . ولا خلاص عنه 
إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب مطلقاء أو في جانب الترك» والفرق عسر» 
وإن م يكن على رآي من يقول: إن متعلقه هو نفس أن لا يفعل. 


OUD SAN kN SEAS OY a انظر:‎ 

)١(‏ قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :)٤٠١ /١(‏ قال ابن العراقي: ومن العجب ما حكي عن 
الكعبي» وإمام الحرمين» وابن برهان والآمدي: من إنكار المباح في الشريعة. وأ لا وود لاضلا ره 
خلاف الإجاع. انظر: المحصول للرازي ۴/۲ المسودة ص »)٦٥١(‏ الهاج ٠ /١(‏ ۰),) البرهان 
.)۲۹٤ /۱(‏ قال الجويني: فقرة )٠٠٠١(‏ مما يتعلق با مناهي الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في 
الشريعة. a‏ 
شيء على هذا إلا ويقع واجبًا من جهة وقوعه تركا محظور. 

() انظر كلام الجويني في البرهان (۱/ )۲۹٤‏ السابقء والإماج .٠١١ /١‏ 

() قال الرازي في المحصول (۲/ :)٤۹‏ روى في كتاب أصحابنا عنهم - الكعبي وأتباعه - نهم قالوا: 
المباح واجب. واحتجوا عليه: ا و 

وانظر: الإبہاج (۱/ ۱۳۱)» البرهان (۱/ .)۲۹٤‏ 

() انظر: ا م ر ا 

() في مسألة: (الصلاة ني الدار ا لمغصوبة) .. انظر: الإباج .)١١/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 1 
فصل في المندوب 
تعريف المندوب لغة: وهو من الندب» وهو الدعاء إلى أمر ‏ 
تعريف المندوب شرعا: 
وني الشرع: عارة( ع کن قلە را اعل د کی طا ورک جا ا 
وأساۇە: 


-١‏ (النفل)ء أي الزيادة على الواجبة. 

1- (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم. 

۳- والمرغب فيه. 

يدوا سخب 

٥‏ - (والإحسان) إذا كان نفعًا للغبر قصدًا. 

- و (السنة) لأمها تذكر في مقابلة الواجب. 

والأصح: انپا أعم منه أو أخص. 

وهي: (ماعلم وجوبه› و ندبته بأمره - عليه السلام -» أو إدامة فعله). 

إذ يقال: الختان من السنة» وما علم ندبته بقوله» أو إدامة فعله “ عليه الصلاة 
والسلام- لأنها مأخوذة من الإدامة " . 


() انظر: الصحاح للجوهري (۱/ ۲۲۳ ندب)» العين للخليل بن أحمد (۸/ ١١)ء‏ جمهرة اللغة (۱/ »)۲٤۹‏ 
القاموس المحيط .)١١١ /١(‏ 

7) قال الجویني في البرهان (۱/ E E )٣٠١‏ 

انظر: es‏ ا e‏ قال السبكي: والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تارکه» 

e e e 0 /١( قال الرازي في المحصول‎ 


ما علم وجوبه أو ندبيته بأمر النبى صل الله عليه وآله وسلم - أو بإدامة فعله» لأن السنة مأخوذة من 
الإإدامة. 


۱ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
مسألة 

ندوب مأمور به» عند القاضي » والغزالي» وأبي هاشم" وأنكره الباقون ° 

والحق: أنه إن قيل: الأمر حقيقة في الندب» أو في المشترك بينه وبين الوجوب, فا لمندوب 
مأمور به» وإلا: فلاء وقد آشعر کلام بعضهم بخلاف فيه - حينئل = ولا وجه له. 

ومن توقف ني أنه للوجوب» أو للندب» أوم) بالاشتراك اللفظي» أو المعنوي» 
كالغزالي: لا جسن منه الجزم بكون المندوب مأمورًابه ” . 

) مسألة 

اللدوب حسنء» لا يعرف فيه الخلاف. 

والأصح: أنه من التكليف ” . 

خلاقا لإإمام الحرمين 


٠(‏ قال القاضي: المندوب إليه طاعةء ولم يكن طاعة لكونه مرادًا لله تعالى» فإنا لا نمنع ن لا يريد الله تعالى 
طاعة زید وآمرہ بہاء ویرید عصیانه وینهاه عنه» فلا يتلقی کون الشيء طاعة من الإرادة على مذهب أهل 
ا لحق» فلم یق إلا کونه مأمورًا به. [البرهان (۱/ )۲٤۹‏ للجويني)]. ) 

.)۷١ /١( انظر: المستصفى‎ )5( 

) المعتمد /١(‏ ۸) باب: في أن لفظة (أفعل) تقتضى الو جوب. 

() انظر: العدة )٠١۸ /١(‏ ختصر الطوفي ص .)۲٠١(‏ 

- القواعد والفوائد الأصولية ص .)١١٤(‏ 

- تیسر التحریر (۲/ ۲۲۲). 

- شرح الكوكب المنير )٤٠١٦/١(‏ قال ابن النجار: منعه ابن حمدان من أصحابناء وأكثر العلاء. قاله ابن 
مفلح في أصوله. 

(°) قال الجويني في البرهان (۱/ ۲۲۲): ا ا ا ي ا 
أفعل تخيير في الترك أصلا. 

انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٦۱)ء‏ الهاج (۲/ .)۲١‏ 

() قال ابن النجار في ش الكوكب المنبر :)٤٠٥ /١(‏ المندوب تكليف: قاله الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني› والقاضي اأ بو ابن الباقلاني»› وابن عقیل»› والموفق»› والطوفيء وابن قاضي الحبل 
وغيرهم» إذ معناه طلب ما فيه كلفة. وقد يكون أشق من الواجب» وليست ال مشقة منحصرة ةي المنوع 
عن نقیضه حتى يلزم أن يكون منه. 

وانظر: تيسير التحرير (۲/ ٤‏ ۲۲)المختصر للطوفي ص »)١١(‏ المسودة ص .)١(‏ 

(۷) انظر: البرهان للجويني (۱/ ۲۲۲) فقرة رقم .)۱١۷(‏ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۳ -—— 

إذ معناه: طلب ما فيه الكلفة» وهو حاصل في المندوب» وقد يكون أشق من الواجب» 
وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن لا يكون منه. e‏ 
م يكن المكروه منه إجماعًاء وفيه خروج أكثر الأحكام منه. 

ولأن المكلف فيه بين مشقتين: مشقة العمل» ومشقة حرمان الثواب. وفيه نظرء إذ 
ليست تلك المشقة في نفس الفعل والترك. ) 

للمنكر: أنه خير فيه فلم يكن فيه كالمباح» وكونه راجح الفعل لتعلق الثواب به لا 
يقتضي كونه منه» لأنه سبب اليسر» لا الكلفة. 

وأجيب: بعدم اتحاد الجامع» إذ التخيير غير التخييرء والسهولة للثواب لا يقدح فيه 
وإلا: لقدح في كون الواجب منه» لجزالة عوضه» لا سي الذي لا كلفة فيه. 

مسالة 

لمندوب لا يلزم بالشروع» إلا: في الحج» خلافا للحنفية. 

لنا: ((الصائم المتطوع أمر نفسه» إن شاء صام»› وإن شاء أفطر)) E‏ 
كذلك لصح» للنص ‏ » وفيه نظرء إذ يمنع صحة الشروع به» لأنه على مضادته. ولا 


() آخرجه الترمذي - كتاب: الصو -۳٤‏ باب: ما جاء ي إفطار الصائم المتطوع (۷۳۲) عن آم هانوع. 
وفيه (... أمين نفسه) وذكر رواية الملصنف ( ... أمير نفسه ...) ثم قال: وحديث أم هانئ في إسناده 
مقال. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يه وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا آفطر 
فلا قضاء عليه» إلا أن بحب أن يقضيه. وهو قول سفيان الغوري» وأحمد وإسحاق والشافعي. 

وأخرجه الإمام امد ني المسند (7/ ۴۳۲۱ )۲٤۳‏ عن آم هانی» الدارقطني في ستنه (۲/ )۱۷١‏ باب الشهادة 
على رؤية الهلال »)٠٤(‏ البيهقي في السنن الكبرى )۲۷٠/٤(‏ كتاب: الصيام باب: صيام التطوعء 
والخروج منه قبل تمامه» الحاكم في المستدرك (۱/ )٤۳۹‏ كتاب: : الصوم» باب: صوم التطوع. وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. . وقال العقيلي في (الضعفاء الکبیر) -۲٠١ )۲٠٠٦/۱(‏ 
ترجمة جعدة من ولد أم هانى. حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: جعدة من ولد أم هانئ صالح 
روى عنه شعبة لا يعرف إلا ببحديث فيه نظر. 

(۲) مراد بالنص قوله تعالی: أن ليس لأسن إل ما سل [النجم: ۳۹] وقوله عليه الصلاة والسلام : 
(الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان -٤١‏ باب: ما جاء إنا الأعال 
بالنية» مسلم (۳/ )۱٠١۱۰١‏ ۳۳- كتاب: الإمارة ٤٥‏ - باب: قوله: ((إن) الأعال بالثيات...)) -٠١١‏ _ 
(۱۹۰۷)» أبو داود (۲/ )٠٠١‏ ۷- كتاب: الطلاق -١١‏ باب: في] عني به الطلاق والنيات »)۲۲٠٠(‏ 
الترمذي ۳۳- كتاب: فضل الجهاد -٠١‏ باب: فيمن يقاتل رياء وللدنيا )٠١١١(‏ وقال: حسن 


صحیح. 
السا (0۸/۱) ۲۷- کتاب: الطلاق ٤‏ ۲- باب: الكلام إذا قصد به فيا يحتمل معناه» أبن ماجه /٤(‏ 


4 
يقاس عليه احج انه غ غلاق القاس 
فصل في المكروه 

التعريف اللغوي للمكروه: وهو من الكراهة والكراهيةء وهي ضد الإرادة. 

التعريف الشرعي للمكروه: ويطلق في اشع (على ما جاز فعله» وترجح ترکه 
شرعًا). 
وهو منهي عنه إن لم يكن النهي للتحريم فقطء وعلى المحظورء وترك الأول» وإن ن¿ 
لای من ر ا یں مر ی اا ل الان ادر 
قبيح» إن م يختص القبح بالمحرم. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


نقسیہ آخر 

معنى صحة العبادة وإجزائها:- 

١‏ موافقة الشرع عند المتكلمين. 

ب - وعند الفقهاء: إسقاط القضاء. 

فصلاة من ظن آنه متطهر :- 

- صحيحة جزئة عند المتكلمين دو 

POPE‏ لاب عله القضاء على 
E‏ 

ويختص الإجزاء: بالعبادة التي يمكن وقوعهاء بحيث يترتب عليه آثرهاء وآن لا 
يترتب» لا كمعرفة اللهء ورد الوديعة. ‏ 

وقيل: بختص بالواجب منهاء إذ لا يقال في الندوبات: إنها مجزة وفيه نظر. 

واستدل على فساد قول الفقهاء : 

بأن القضاء يجب بأمر جديد» على ما نبينه» فحينئذ لا قضاء وإجزاء. 

- وبأن سقوط القضاء معلل بالإجزاء والعلة غير المعلول» وبأنه يسقط بالموت» مع 
عدم الإجزاء» بأن يآتي الفعل بدون شرطه والكل ساقط إذا فسر بالفعل الذي يسقط 
القضاءء وإنا يرد على ظاهر قول الفقهاء. 


۳ ) ۳۷- کتاب: الزهد -٣‏ پاب: النية »)٤۲۲۷(‏ أحمد في المسند KEF CN /١(‏ 
انظر: شرح الکوکب المنیر ۱(/ ٥٦٤)ء‏ تیسیر التحریر (۲/ .)۲١١‏ 


ست الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ı0۵‏ 
0 1 : 
ومعنى الصحة في العقود' : ترتب آثارها عليهاء والبطلان والفساد يقابلانما فيهما. 
وخصت الحنفية الباطل: با لا ينعقد بأصله كبيع الحر. والفاسد: بيا لا ينعقد بوصفه 
کالرں“. 
وأورد: أنه إن أريد به الكل م ينعكس» أو البعض معينا فباطل» للإجاع» وللجهالةء إذ 
اښ ف الامظ والمعنى ما يعمنه» أو عبر معن : يضطرد» لدخول الكتابة الفاسدة» 
وأجيب: بالكل» وينعكس إذ المراد منه الكلء إلا: ما فقد شرطه أو وجد مانعه» 
بحيث إنه لو وجد أو زال لوجد. کک 
وقیل: (الصحيح) ما استجمع آرکانه وشر وطه» و(الفاسد): عکسه. وهو متناول 
للعبادة والمعاملة» لكن لا ينبى عن محل الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين» لأنه متناول لما في 
نفس الأمرء أو في الاعتقاد. ) 
وقيل: هو ما أذن ي الانتفاع بالمعقود عليه. 
وزيف: بالبيع في زمن الخيار» وفيه نظر» وببعض العقود الفاسدة ‏ . 
ا (D‏ 
نفسيم للوضعي | 
وهو بالسببية» والشرطيةء والانعية ‏ » وغيرهاء فإذا رتب حكم على وصف» ففيه 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۱/ ۷٦٤)ء‏ تیسیر التحریر (۲/ ۲۲۹)ء ختصر الطوفی ص (۳۳)ء التعریفات 
للجرجاني ص (۹١١٠)ء‏ کشاف اصطلاحات الفنون ص »)۱٠۱۹۲(‏ الفروق اللغوية ص .)٦۹(‏ 

(۳) انظر: شرح الكوكب ال نير »)٤۷۳ /١(‏ تيسير التحرير (۲/ ١۳)ء‏ المسودة ص (*۸). 

(۳) انظر: أصول السرخسى »۸١ /١(‏ ١۸)ء‏ شرح الكوكب المنير »)٤۷۳ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص (۱۱۰). 

›»)۱۱١( القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١ /۱( لماج‎ »)٤۷۳/١( انظر: شرح الکو کی ا مئر‎ (٤) 
) ا(‎ 

)١(‏ قال الأستاذ الغميريني: ذكر هذا التعريف الآمدي بالأحكام )٠١١ /١(‏ وزيفه: (بالبيع بشرط الخيار: 
صحيح بالإجماع» وإن م يتحقق إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسق قبل انقضاء المدة» مع أنه لا يضطرد 
هذا التفسير في صحة الصلاة وغيرها من العبادات) وانظر: نهاية الوصول .)۲٠٠/١(‏ 

(1) انظر: المحصول (۱۳۸/۱)ء شرح الکوكب المئير )۴٤١ /١(‏ قال: (... فيسمى خطاب الوضع» 
ويسمى الأول خطاب التكليف) الإبهاج »))۲١٦/١(‏ المسودة ص (۸)ء تيسير التحریر (۲/ .)١١۸‏ 

.)٥۸( القسم الرابع من أقسام خطاب الوضع. الروضة ص‎ )٤٠١ /١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 


سا الفغانق في أصول الفقه / الجزء الأول سس 
حكمان: السببية» ونفس الحكم. 

وأرید بکونه سببًا: آن الحکم متعلتق به» أو أنه معروف له » آو موجب له لا لذاته 
ولا لصفة ذاتية بل بجعل الشارع إياه موجِبًا وهو اختيار الخزالي ‏ . 

وأورد: بأنه إن ريد به المؤثر فباطل» إذ الحادث لا يؤثر في القديم. ولأن حقيقته إن 
بقیت بعد الجعل ک] قبله م يؤثر کا قبله وإلا: فا لمعدوم لا يؤثر. 

ولأن الصادر بعد الجعل: إما الحكم» فلم يكن الوصف مؤثرًاء أو موجبه وهو قول 
امعتزلة» وسنبطله» أو غير هما فلم يكن له» تعلق با لحكم ”° . 

وأجيب: بأن المعنى من جعله موجبًا: أنه قال الله في الأزل: جعلت الوصف الفلا 
موجبًا لكذاء وأنه لا يقتضي تأثير الحادث في القديم» وهذا لأن السببية من جلة الأحكام 
الشرعيةء فيرجع إلى الخطاب. 

وبأنه يؤثر لطريان المؤثرية مع بقاء الحقيقةء والمؤثرية غير داخلة في الماهية» حتى يمتنع 
ذلك» وبأن ما حصل بعد الجعل يؤثرء لا المعدوم ويمنع أن ذلك من قوهمم» فإن الصفة 
عندهم: حقيقة ذاتية» موجبة بالذات» وما هو بجعل الشارع عكسه» سلمناه لكن الصادر 
منه هو المؤثرية» وها تعلق باحك . 

والسبب ‏ : ما يضاف إليه الحكم» وهو: إما متكرر يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك 
للصلاة» ورؤية هلال رمضان للصوم» وكالنصاب للزكاة» للإضافة إليه» والتكرر 
بتكرره» دون الحول فإنه وإن تكرر تكرر الزكاة بتكرره - مع اتحاد النصاب لكن لا 
يضاف إليه. 

أو لا يتكرر الحكم بتكرره» كوجوب معرفة الله تعالى. عند تكرر الأدلة الدالة على 


(1) انظر: المحصول (۲/ ۱۷۹). 

() انظر: الإبہاج (۱/ .)٦١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۱۷۹)ءالإبهاج .)٠١ /١(‏ 

() انظر: المحصول »)۱۳۸/١(‏ شرح الكوكب المئير )٤ ٤٥ /١(‏ القسم الثاني من أقسام خطاب الوضع 
(السبب)» تیسرر التحریر (۲/ .)١۱۲۸‏ 

)٥(‏ انظر: الملحصول »)۱۳۸/١(‏ تيسير التحرير (١/۱۲۸)ء‏ شرح الكوكب المنير )٤٤١ /١(‏ القسم الثاني 
من أقسام خطاب الوضع (السبب). 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالأول .۷آ 
وجوده وتوحیده» وکوجوب احج عند تكرر الاستطاعة» على رأي من يجعلها سبًا. أو لا 
يتكرر السبب کكالبيت» عند من بجعله سببًا له وهو الأظهرء لأنه يضاف إليه» فيمتنع 
التكرر. ثم السبب إن هو سبب في الفرع دون الأصل» وإلا: لزم الدور» وسببية السبب: 
إن كانت حکتًا شرعيًا فليست من آخر» دفعًا للدور والتسلسل بل للنص» أو غيره. 


والمانح )0 


إمامانع الحكم: وهو كل وصف وجودي يقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. 
أو مانع السبب: كالدين في الزكاة ‏ . 
ورط اليب ‏ ماان عه غل بك الب افد رة عل الاي 
وشرط الحكم: ما كان عدمه يخل بحكمة الحكم» كالطهارة " . 
تقسی م آخر “ 
العزيمة: ( ما جاز فعله أو ترکه بلا مانع منه) ' . 
والرخصة: ماهو كذلك» مع قيام ما يمنع منه. 
وقيل: (ما لزم العباد بإيجابه تعالى). 
وهما: غير جامعين» لخروج الترك» وغير الواجب. 
وقيل: الرخصة (ما أبيح مع كونه حرامًا)» أو (ما رخص فيه مع كونه حرامًا). 
وهو مزيف» للتناقض. 
وقيل: ما غير عن الوضع الأصلي في حق المعذور - لعارض - إلى سهولة» وهو كذلك» 
غير مانع» إذ يدخل فيه نحو قوله تعالى: لان حَفف آله نكب [الأنفال: آية 7“ 


() انظر: شرح الکوکب المنیر »)٤٥۹/۱(‏ تیسیر التحریر (۱۲۸/۲). 

(۳) انظر: شرح الکكوكب المنير .)٤٥۸ /١(‏ 

(۳) انظر: تیسیر التحریر (۲/ ۱۲۹)ء شرح الکوکب اثر (۱/ .)٤٥١‏ 

(5) انظر: شرح الکوکب المنیر (۱/ »)٤٥ ٤‏ ختصر الطوفي ص (۳۲)» آصول الس رخسي (۲/ .)١۲۸‏ 

() انظر: المحصول (١/٤١٠)ء‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ ١١٤)ء‏ التمهيد للإسنوي ص (11)ء الهاج 
(۱/ ۸۱)» تیسبر التحریر (۱۲۸/۲). 

(۳) انظر في معنی العزيمة شرعا: تیسیر التحریر (۲/ ۲۲۹). 

(۷) وتمام الآية: الٿ حف الله عنم وَعَلمَ ڳر فيكم صقا قن يکن مَنڪُم اة ضاير لبوا اين 


س الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وشكك في الرخصة:- 
بأن المرخحص إن كان راجحا على المحرم كان عزيمة» وإلا: كل حكم ثبت براجح 
رخصة. 


أو مساويًا: فإن قيل: فيه بالتساقط فلا رخصة» وإلا: لكان كل ما ثبت بالبراءة 
EA e‏ 
اني 

أو مرجوخًا: و - حينئذ -يلزم العمل بالمرجوح» وغالفة الراجح 

ثم قال: وهو ني غاية اللإشكال» وإن كان الأشبه بالرخصة: إن هو هذا القسم» لا فيه 
من اليسر بالعمل بالمرجوح» وخالفة الراجح. وسقوطه بيّن» إذ لا يلزم من كون كل 
المر حص راجًا: أن يكون كل راجح مرخصًاء إذ الموجبة الكلية لا تنعكس كلية» لصدق 
العام على کل الخاص» من غير عکس» بل جزئه» ونحن نقول به. 

: ثم دليل أن المرخص راجح: هو أنه خاص بالنسبة إلى النص الدال على الحكم الأول 

_ ضصرورة أنه واقع على وجه خاص ” . 

Ra IPY‏ ريه عرف فساد الق الثاني ۾ 
کرد لغلة کار والمید _ ) 
O‏ 

) NES gla OE والرخصة:‎ 


وإطلاق الر خصة على ما حط عنا من الأغلال: جاز ^ . 


() شرح الکوکب المنیر .)٤۷۷ /١(‏ 

)۲( انظر: التمهيد للاإسنوي ص (1۹-۷)› أصول الس ر خسى )۱۸/۱ ۱(« القواعد والقوائد الأصولية 
ص (۱۱۷)» شرح الکو کب المنیر (۱/ .)٤۸٠- ٤۷۹٩‏ 

(۳) انظر: آصول السرخسی (۱/ ١۱۲)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ »)٤۸۱‏ تیسیر التحریر (۲/ ۲۳۲)ء 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 4 
a‏ ۴ آخر © 
(للحكم من حيث الحسن والقبحج) 


ul 


وقيل: ما مدح فاعله شرعًاء والقبيح: ما ذم» فلم يكن فعل غير المكلف» والباح 
وا لمكروه منها ‏ . 

وقیل: هو ما يصح من فاعله آن یعلم أنه غير منوع عنه شرعا. فتناول فعله تعالی: 
وغير المحرم» دون فعل غير ا مكلف» إذ الصحة لا تناني الوجوب. 

والقبح عند المعترلة: (هو ما ليس للمتمكن منه» والعلم بحاله: أن يفعله ویتبعه»ء أنه 

يستحق الذم فاعله ° و: (أنه على صفة يؤثر ني استحقاق الذم) . والحسن: مایقابل از 

- وهوللمع مللا اسي والشرعي دلا للسجن اة لیت والشةرد م 

وقوله: (يستحق) هو معنى قوله: (المؤثر يستحق الأثر)» لا العكس» ولا بمعنى: 
محسن للدور. | 

و(الذم): ما ينبئ عن اتضاع حال الغير ” . ثم هما عقليان» بمعنى: ملائمة الطبع؛ 
وا ت وصفة النقص والكمال. وبمعنى ترتب الذم عاجلاء والعقاب آجلا: شرعي 


ختصر الطوفي ص .)۳٤(‏ 
(۱) انظر: الرهان /١(‏ ۸۷)» المحصول (۱/ ۱۳۲)» تیسیر التحریر (۲/ »)٠١۲‏ شرح الكوكب المئير /١(‏ 


.)۲١۲ /۱( الاہاج‎ ))٤۷۳٣( المسودة ص‎ ) ١ 
.)١١١/١( المحصول‎ )( 


(۳) شرح الکوکب المنیر (۳۰۱/۱)ء الإبہاج (۱/ .)١١‏ 
(6) انظر: المحصول (۱/ ۳١۱۳)ءالإبہاج .)١۳ /١(‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۱/ ۱۳۳)ء الهاج .)١۳ /١(‏ 
() انظر: المحصول .)۳١١/١( دمتعملاء)۳٠١ /١(‏ 
(۷) انظر: المحصول (۱/ .)١١٠١-١۳۳‏ 

(۸) انظر: المحصول .)١١١/١(‏ 


۷۰ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
عندنا. خلافا للمعتزلة ” ٠‏ وبعض فقهاء الحنفية ” . والكرامية ”° » والخوارج ° 
والتناسخية ‏ . والبراهمة ” ء والثنوية ٠‏ ثم اختلفوا. 

فالأوائل: من غير صفةء والأكثر: بصفةء وقيل: بصفة في القبيح فقط. 

واتفقوا على أن: منه ما يعلم ضرورة» كحسن الصدق النافع» والكذب الضارء ونظرًا: 
كحسن الصدق الضار» أو قبحه» أو قبح الكذب النافع» أو حسنه» فإنه بختلف باختلاف 
المضرة والنفع. 

ومنه مايُعلم بواسطة الشرع: كقبح صوم يوم العيد إذ لولاه لماعرف © . 

لنا: أن فعل المكلف اضطراري» إن م يتمكن من تركه» أو تمكن منه لكنه جب لر جح 


(1) قال صاحب الكوكب ال نير (۱/ ۲٠۳)ء‏ وقال آبو الحسن التميمي - من أصحابنا ع تقي الدين»› 
وار بن القيم» وأبو ا لخطاب» والمعتزلةء والكرامية: : (العقل يحسن ويقبح» ويوجب ويحرم). 

انظر: المعتمد (۱/ ١٠۳)ء‏ (۲/ 1۸٦۸ء‏ ۸۸۷)) المسودة ص .)٤۸١ »٤۷۳(‏ 

() انظر: آقوال فقهاء الحنفية في العقل: تیسیر التحریر (۲/ )٠١۲‏ شف الأسرار .)۲١١ /٤(‏ 

( أتباع محمد بن كرام أبي عبد الله انظر تفصيل القول عنهم وآراءهم في المراجم الآتية:- 

الملل والنحل للشهرستاني (۹۹)ء التبصير في الدین ص »)٠١ ٤ ۹٩(‏ خطط المقریزي (۲/ .)۳٤۹‏ 

() هم آول من خرجوا على علي بن أي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وهم يتبرءون من عفان بن عفان 
رضي الله عنه. انظر: آراء هم ني المراجع الآتية:- 

-ال ملل والنحل للشهرستاني .٠٠٠١ /١‏ 

- الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم (۲/ .)١١١‏ 

- مقالات الإسلاميون واختلافات المصلين لأ الحسن الأشعري .)٠٠١ /١(‏ 

- الخطط للمقريزي (۲/ 0°( 

)°( وحم القاتلون اتال الررح من بعد االرت من خد لل جد انظ اراد : امل والتحل للشهرستان 
0 ۲۴۴). الفصل في الملل والنحل والأهواء .)۹١/١(‏ 

() نسبة إلى مؤسس هذا ا مذهب وهم يقولون: إنه برهم» وقيل: برهام» وقيل: إبراهانء فهم يؤمنون بالل 
E‏ 

(۷) هم القائلون بو جود کل شيء من أصل الاثنين. . كالظلام والنورء والماء والنار» ومنهم أتباع ماني المانوية 
وأتباع مزدك المزدكية» وأتباع زرادشت الزرادشتية وهذه الفرق كان مقرها في إیران قديًا. انظر: الملل 
والنحل (۱/ .)۲۳٤-۲۲٤‏ 

() انظر: البرهان (۱/ »)٩۲‏ شرح الکوکب المنبر (۱/ .)١١۲‏ 


۷١ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
من غيره» وإلا: فاتفاقي» إذ التسلسل حال» وما لا يقبحان عقا إحاع . 

وزیف: بأن وجوبه به لا ینافي إمکانه» وقدرته علیه» وإلا: لزم نفي قدرة الله تعالی» ولا 
يفرق بأن مرجح فاعليته تعالى منه» لأن الكلام في فاعليته لذلك المرجح» ك) في الأؤلء 
فيزم التسلسل في أفعاله تعالى» أو الاعتراف بالمنع المذكور. 

وهو ضعيف: لأنا لا ندعي منافاته» لإمكانه» بل لقدرته بمعنى: التمكن من الفعل 
والترك. ولا يلزم منه نفي قدرة الله تعالى للفرق المذكور» وذلك المرجح قديم غني عن 
الفاعل» فلا يلزم التسلسل. 

وأورد: بأنه يقتضي أن لا يوصف بحسن وقبح. وسقوطه بيّن» ومنعه بمنع الثانيةء إذ 
فعل العبد اضطراري بالمعنى المذكور» عند أبي الحسن» واتفاقي بالمعنى المذكور عند 
أكثرهم» مع م قائلون: بحسنه وقبحه عقلا . - وأیشًا -: لو کان ذاتيا لما اختلف» 
وقد يقبح الصدق ويجب الكذب» ولكان المؤثر فيهم) هماء لأن لازم الماهية معلوهاء لكنه 
باطل» لأن مجموع الحروف لا وجودله» والآحاد ظاهر الفساد. 

ونقض: باتصافه بالصدق والكذب. ولأن الكذب ليس مقتضيًا له لنفس اللفظ› 
وإلا: لكان غيره كذلك» ولا لعدم المطابقةء ولا لجموعهاء وإلا: لكان العدم علة» أو 
جزء علة» ولا لأمر لازم له» لأن الكلام فيه كالكلام في الأؤلء ولا لمفغارق وإلا: م يكن 
لازمًا له» فلم يكن مقتضيا له. 

وأورد عليه: بأن القبح عدمي فيعلل به “. 

وأاجيب: بأن العلية ثبوتيةء لكونها نقيض اللا عليةء فلم جز آن تكون العلة عدمية. 
ولأنه يقتضى تعليل أفعاله تعالى. وسيأتي في القياس بطلانه. ولأن حسن الفعل زائد على 
مفهومه» ولا لتعقله من تعقله» وهو وجودي» لكونه يقتضي الأحسن المحمول على 
العدم» والفعل عرض فيلزم قيام العرض بالعرض» وهو متنع» ولا ينقض باتصافه شرعاء 


() انظر: المحصول (۱/ »)۱۹٩-۱۹۱‏ تیسیر التحریر .)٠١١/۲(‏ 
(۲) انظر: البرهان (۱/ ١١٠)»الإيهاح /١(‏ ١۱۷)ءالمسودة‏ ص .)٥١(‏ 
(۳) انظر: المعتمد )٠٠١ /١(‏ وهو تفسير أبي الحسين البصري للقبح. 
©) انظر: المحصول (۲/ .)٤٠١١‏ 


_- ۷ 
لأن الحسن الشرعي أمر اعتباري» فلا يلزم ذلك . 

واعترض: ااا ا 
امتناع اللازم. 

ونقضه: بوجود الأعراض» وبكون الحركة بطيئةء أو سريعة . ولأنه لو كان ذاتيًا 
لاجتمع النقيضان في صدق من قال: لأكذبن غدًاء وكذبه. 

ولا جاب عنه: بأنه باعتبارين» لأن الذاتي لا بختلف بالاعتبارات ° 

ولأنه لو كان ذاتيًا للفعل» أو لصفته: ل يكن الباري تارا في الحكم» إذ الحكم 
امرجوح متنع عقاا . 

وأجیب: e‏ إذ كلهم مطبقون على امتناع صدور ذلك منه» لكن لعدم القدرة 


(1) 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


عند النظًاء ” ولعدم الداعي عند غيره 
وادعوا: العلم الضروري بحسن الصدق النافع والإيمان» وقبح الكذب الضار 
والكفران» وآنه غير مستفاد من الشرائع» لحصوله لمنكرا. 
ولا یعارض: بأنه لو کان كذلك» لا کان ختلقًا فیه = لأنه لا اختلاف فیه» بل في 
المأخذ ولا يبعد الالتباس فيه كا في المتواترء وأن المقتضى له هو كونه كذلك بالدوران ". 
وأجيب: بمنعه بالمعنى المتنازع فيه» والدوران غير مفيد للقطع» والظن لا يفيد. إذ 
المسألة علمية. 
ثم المفهوم من الظلم: أنه إضرار غير مستحق ا 


انظر: تیسیر التحریر 0160/۲7 

(۳) انظر: تیسیر التحریر (۲/ .)٠١١‏ 

() انظر: تیسر التحریر (۲/ .)٠١١‏ 

.)٠١۹ /۲( انظر: تیسبر التحریر‎ )٤( 

() إبراهیم بن سيار بن هانى البصري» آبو إسحاق النظام» المعتزلي ولد سنة ۱۸٩‏ هى ومات سنة ۲۲۱ هى 


وفیل ۲۲۱ هھ. انظر: لسان الميزان ۱ اخحیوان ۳/ الا ا اا و ا 
٤‏ 

انظر: تيسير التحرير (۲/ »)١١١‏ الملل والنحل للشهرستاني /١‏ ۷۲ الفصل في الملل والنحل والأهواء 
€۷/0(. 

(۷) انظر: المحصول (۱/ »)۱٦٦۰۱۹١‏ تیسبر التحریر (۲/ .)٠١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۳¬ 
الوجود ولا شرطها إذ العلية دور معه» ولا سبب سواه» فيعلل بهء فيكون العدم علة . 

واستدلوا-أیشا-بان ما وجب لو ل بختص بها يقتضيه: لزم الترجیح بلا مرجح . 

وأجيب: بمنعه» إذ ليس المرجح منحصرًا في صفة الفعل» ويمنع امتناع اللازم ي حق 
المختار» وبأنه إن لم يجز لزم الجر - كا سبق - وبطل التحسين والتقبيح العقلي» وإلا بطل 
ال 

- وأيشًا - لو ل يثبت عقلاء لحسن من الله خلق المعجزة على يد الكاذب» والكذب» 
ولزم التباس النبي بالمتنبي» وأن لا يعتمد على أخباره» ولحسن منه الأمر بالكفر» والنهي 
عن الإيمان» ولكان الوجوب متوقمًا على السمع» فيلزم إفحام الأنبياء على ما بأتي . 

وأجيب؟ ` 

عن الملازمة الأولى: بأنه إن وجب تعليل خلق المعجزة للتصديق» لزم الجبرء وإلا: 
جاز» خلقه لا لغرض» أو لغرض غيرالتصديق» فيرد عليكم. 

وزيف: بأن توقيف فاعليته تعالى على المرجح لا يوجب الجبر على ما تقدم» بل جوابه: 
آن حسن الشىء لا يوجب وقوعه» بل قد يحرم بانتفائه. 

وعن الثانية: أنه وارد عليكم» لأن الكذب قد يحسن للمصلحة کا في انقاذ الشيء 
والمتوعد ظلًاء وبأنه صفة نقص متنع على الله تعالى. 

وعن الثالئة: بمنع امتناع اللازم. 

وعن الرابعة: بمنع لزومه على ما يأتي . 

و - أيصًا - العاقل يختار الصدق على الكذب عند تساويي)» في غير الصدق» 
والكذت ي 


انظر: المحصول(11۸/1). ٠‏ 

() انظر: المحصول .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: المحصول .)١۷٤١/١(‏ 

() في وجوب شك ر المنعم انظر المراجع الآتية: اللحصول (۷/ »)١١۷‏ إرشاد الفحول ص (۸). 
(°) انظر: المحصول(۱/ .)۱۷۷-٠۷١‏ 

.)١١۷ /١( انظر: المحصول‎ )١( 


4 الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وأجيب: بأنه كذلك» لكن بالمعنى المتنازع فيه . وأيصًا - ما لا يعلم قبل الشرع» لا 


يرد به الشرع. 
واخجت تصزرا لا تدا اء بطل: ولم يجب شكر المنعم» ولا حكم قبل الشرع 
لكن زيف: مأخذهم فيه بناء عليه . 


) مسالة 

شكر المنعم: لا جب عق 

O OE 

قيل: المراد منه: تجنب المستقبحات» وفعل المستحسنات العقليتين» ولا يبعد أن يراد 
منه ما یراد منه في الشرع . 

لنا: وما تًا [الإسراء: آية ]٥‏ . 

وأورد: بأنه لا يلزم من نفي التعذيب: نفي الوجوب» إذ ليس من لوازم تركه» سلمناه 
لكن ما نفى مطلقاء بل إلى البعثةء فيقع بعدهاء وإن استحق قبلهاء سلمناه لكنه حمول على 
ما لايعلم عقلا. 

وأجيب: بأن صحة وقوعه من لوازمه» فلو صح» وفرض وقوعه لزم خلاف النص 
9 

وعن الثاني: بأنه خلاف ما فهم من الأمة» وظاهره» وبأنه حمل معنى غير مناسب» إذ 


(1) انظر: المحصول .)۱۸١ /١(‏ 
9 انظر: المحصول ٠)۸١ /١(‏ لاماج /١(‏ ۱۳۹)ء تيسير التحرير (۲/ ١١٠)ء‏ المسودة ص .)٤۷۲(‏ 
(7) انظر: البرهان /١(‏ ٤۹)ء‏ المحصول (۱/ ۱۹۳)ء تيسير التحرير (۲/ »)٠١١‏ المسودة ص (۷۳٤)ء‏ شرح 


الکوکب المنبر (۱/ .)۳٠۹‏ 
(۶) انظر: مقالات الإسلاميین للأشعري (۳۱۸/۱)» شرح الأصول الخمسة للقاضی عبد الجبار ص .)١۹(‏ 


(°) انظر: تيسير التحرير (۲/ ١١١)»ء‏ وهو واجب عقلا: انظر: البرهان »)4٤ /١(‏ المحصول »)۱۹۳/١(‏ 


شرح الکوکب المنیر (۱/ .)٠۹‏ 
() انظر: المحصول (۱/ ۱۹۳)» تسر التحریر (۲/ »)٠١١‏ شرح الکوكب المنير /١(‏ ۸٠۳)ء‏ الاج /١(‏ 
0۹ ) 


) وتام الآية: وما كنا مُعْذَينٌ حى تبعت رَسولاً . وانظر: المحصول (1/ »)۱۹١‏ الإبهاج »)٠١١ /١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0-— | 
البعثة لا تناسب وقوع العذاب بعدها بسبب استحقاق قبلها. 

وعن الثالث: أنه تخصيص» خلاف الأصل. ) 

ایسا -قوله تعای: رساد رین وَمنذرین) [النساء: آية  ]۱۹۵‏ » ولأن وجوبه 
لا لفائدة متنع› لأنه عبث» ويحل معناه» فكذا الفائد: لله تعالى» لتنزهه عنهاء وللعبده 
لأنہا:- 

إما جلب نفع ” : وهو غير واجب عقلًاء فوسیلته آول» ولان آداء الواجب لا يقتضي 
غبره» ولآن توسطه عبث» لإأمكان نفعه في جيع المنافع بدونه. 

أو دفع ضرر عاجل؛ لأنه ضرر عاجل» فلا یزال به» أو آجل» والله تعالی لا يضره 
ترکه» ولا یسره فعله» فلا یقطع به» بل بحتمل العقاب على فعله ° :- 

أنه تضرف ف ملك الخر بغر إذنه بلا ضرورة. 

ومكافأة للمولى على نعمه. وشكر لنعمه» هى بالنسبة إلى خزانة الله تعالى أقل من كسرة 
بالسسبة إلى خزانة ملك. ولأنه قد لا يليق به تعالى. 


واستدلوا بوجه آخر: 

وهو أنه لا جب لفائدة آجلةء لأنه لا طريق إلى معرفتها إلا : بأخبار الشارع» ولا 
لاجا لات ل ان ن 

فإن قلت الثلاث الأول منوعة» إذ المنافع تختلف فى الوجوب» فإن عنى به الزائد على 
الضر ورى منعنا ا لحصرء» وأداء الواجب يقتضى الثواب» وهو غيره» وتلك النفعة قد تكون 
نفس الشكر» لأن وجوب الشيء قد يكون لنفسه» وإلا : لزم التسلسل» و-حينئذ- يمتنع 
حصو ها بدونه. 

وكذاالرابع ” 


a OTT 
.)٠٤١ /١( الهاج‎ (۱۹٦۹ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۱۹۷/۱( انظر: المحصول‎ )۳( 

)٤(‏ هذا الدليل إلزام على المعتزلة. 

.)٤١ /١( انظر : فواتح الروت‎ )١( 

.)۱۹٦٩/۱( انظر : المحصول‎ )١( 


۱۷ الغانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

إذ العاجل قد يدفع عاجليا فوقه» وضرر خوف العقاب لدفعه» والعقاب : على تركه 
ربا يتر جح على ضرر فعله » وضرر خوف العقاب عليه. 

وكذاالخامس : 

فإنه» وإن لم يقطع به لكنه يظن أو يحتمل فيجب لدفعه» والعقاب : وإن احتمل على 
ی 

وآما الطريقة قة الثانىة : 

فضعيفةء لأنا نمنع أنه لا طريق إلى معرفة الفائدة الآجلة إلا: بأخبار الشارع» إذ العقل 
يقضي بحصول الثواب على ما يوجبه فى الجملة» وإن ل ندركه مفصلاء وكونه مشقة لا 
a ah hii E E‏ 
وهو في مقابلة ما علم بالبديهة. 

وأجيب : 

عن الأول: بأن تاركه لا يذم وفاقاء والضروری - وإن وجب تحصیله لکنه غير 
متوقف على الشكر» فلا جب له. 

والثانی : منقدح» لا جواب له. 

وعن الثالث : أن علة الشيء غبره» a‏ مندفع» لوجوب الانتهاء إلى الحكم 
الطلوبة لذاتهاء وإلا : لزم التسلسل. 

وعن الرابع : الأصل أنه لا يزال بمثله إلا : | : إذا ثبت Ty‏ 

وعن الخامس : منع» ورجحانه على احتمال العقاب على فعله بالنسبة إلى الله تعالى. 

وضعف الطريقة الثانية حق. 

وعن النقص : بمنعه» وآنه غير آت بعینه فى تقس الوجوب الشرعى يعرف بأدنى 
تأمل» سلمناه لكن المدعى أن التقبيح العقلى ينفى الوجوب العقلى» وإن نفى معه 
الشرعى. _ 
وعن الأخير: 
بمنعه» سلمناه لكن بالنسبة إلى من يسرّه الشكرء ويسوؤه الكفرانء لا مطلقًا. 


(1) انظر :المحصول (۱/ .)۲٠١-۱۹۵‏ 


X۷ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وعورض : بأنه طریق آمن» فاقتضی العقل وجوب سلوكه . 
وأجیب : بمنعه» لما سبق » سلمناه لکن إذا 1 يكن فيه مشقة» أما مطلقًا فممنوع". 
وبآنه لو ل يجب عقلاء لا وجب النظر كذلك وفاقاء وفيه إفحام الأنبياء - عليهم 

السلام -» إذيقول : لا أنظر مالم بجب» ولا يجب إلا : بنظرى . 

8( 


وأجيب 


بأنه لازم علیکم» لأن وجوبه نظرى - أيصًا - عندكم» لتوقفه على وجوب معرفة الله 
تعالى» وأنه طريق إليهاء وأنه متعين لذلك» وأن ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب» وهى 
نظرية» فيقول: لك 

وأورد : بأنه غير لازم» لإمكان معرفة وجوبه قبل دعوى النبوة بخلاف ما إذا كان 


وأجيب : بأنه قادح فى الإفهام عمومًاء لا فى أصلهء فيعود المحظور بالنسبة إلى البعض 
الاخر. 

وبمنع ‏ أنه لا يجب إلا: بالنظرء فإن وجوب الشيء لا يتوقف على العلم به» وإلا: 
لزم الدورء بل التمكن منه» وهو حاصل» وهو عناد لا إفحام» كا لو قيل: اتق الأسد 
وراك فقول :هاه يدغ . 

والأصح : أن المسألة كأصلها. 

وقيل : ظنية. 


انظر:المحصول(1/1١۲). ٠‏ 
() انظر : تسر التحریر .)١١١/۲(‏ 

(۳) انظر : المحصول (۱/ ۲۰۳)» تيسير التحرير .)١١١/۲(‏ 
(©) انظر : المحصول .)۲٠١٠/۱(‏ 

.)۳١۸- ۲۰۹ /۱( انظر : المحصول‎ )١( 

.)۲٠١٠۹/۱( انظر :المحصول‎ )١( 

0 انظ :لحه ۹/0 : 

(۸) انظر :المحصول .)۲٠١٠٦/١۱(‏ 


س۷۸ الفانق في أصول الفقه / الجزءالأول س 
مسالة 
لا حكم قبل الشرع مطلق ° 


E () 


واختلفت القدرية في لا يقضى العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته 
اله O e aa ny‏ 
أ ۰ | )۷( ۰ الاما (A)‏ ( أ »ه e‏ ( (۱۰) 
ومعتزلة بغداد ٠ ٠‏ وبعض الإمامية ٠‏ ٠وابن‏ أبى هريرة - منا ٠‏ - على الحظر .. 
وقيل : بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية. ) 
أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرء ' 
ا 


۶ ۴ ۳ 
وبأنه عبارة عن الخطاب» ولا خطاب قبل الشرع فلا حك ' 


() انظر : البرهان (۱/ ۹۹)ء الهاج .)۱٤۳/۱(‏ 

.)٤١١ ص(ةدوسملاء)١٤١‎ /١( الهاج‎ ء)4٩‎ /١( انظر : البرهان‎ )( 

(۳) ومنهم أبو على وأبو هاشم الجبائيان. انظر : المعتمد (۲/ )۸٦‏ المغنى للقاضى عبدالجبار )٠٤١ /١۷(‏ 
() کأبی حامدالمروزی وابن شریح. 

(°) ومنهم أبو ا لحسن الكرخي» انظر : تيسير التحریر (۲/ .)١۷١١‏ 

() انظر : شرح الكوكب المنير »)۳٠١ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۷٠٠).‏ 

(۷) ومنهم : بشر بن المعتمر ت۲۱۰ه» وجعفر بن مبشر ت٤۲۳ھ‏ ويجیی الإسکافی ت ٣٤۲ه.‏ أبو 


القاسم الكعبى ت ٤١‏ ۲ه» جعفر بن حرب ت ٣۲۳ه.‏ انظر المغنى للقاضی عبد الجبار »)٠٤١ /١١(‏ 
المعتمد (۲/ .)۸٦۸‏ 


(۸) الإمامية أحد فرق الشيعة»ء انظر آراءهم: ا لخطط للمقريزى ٠١/۲‏ الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 
),٤‏ الفصل فى الملل والنحل والأهواء .)٠۷۹ /٤(‏ 

() ابن أبی هريرة الحسن بن الحسین آبو على توفی سنة ٤٥‏ ۳ه انظر : شذرات الذهب ۲/ ۷۰ النجوم 
الزاهرة ۳/ ۳١١‏ طبقات الشافعية للسبکی ۳/ .۲٠٠‏ 

.۳۲۷ /١ المحصول ۱/ ۲۱۰ شرح الکوکب المنیر‎ 4۸٦۸ /۲ انظر من الحظر : المعتمد‎ )٠( 

)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

۲( انظر :المحصول .)۲١١۱/١۱(‏ 

(5) انظر : المحصول .)۲١١/١(‏ 


— الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹-—- 
للمبيح ‏ : أنه انتفاع خال عن أمارة امفسدة» لا يضر الالك» فيباح كالاستظلال 

بحائط الغبر» ونحوه وعليته بالدوران» واحتمال المفسدة بدون الأمارة لا يضر إذ لا 
وب غا جک ۰ 

وجوابه : 

منع أن الدوران يفيد العلية» سلمناه لكن لا يفيد قطعهاء والمسألة علمية» سلمناه 

لكنها شرعيةء لأنها مستنبطة من الحكم الشرعى ”. 

-وأيضًا- خلق الله تعالى الطعوم» مع إمكان أن لا يخلقها لمنفعة العبد وإلا : لزم 
العبث» أو عود النفع إليه تعالى» أو خلاف الإجاع» وهو بإدراكهاء أو باستحقاق الثواب 
على اجتناهاء لكون تناو ما يفيد مفسدة» أو الاستدلال با الموقوفين على إدراكهاء 
لالت 

وأجيب : بمنع الإمكان» ثم بمنع امتناع العبث» ثم بمنع الحصرء ثم بمنع ازوم 
الإدراك حالة التكليف» ثم بالنقض بالطعوم المهلكة . 

ودفع : بأنه يمكن الانتفاع با لمؤذى مع ما يصلحه. 

وأجيب : بمنع إمكان ذلك ف الكل. 

-وأيصًا- لو لم تكن مباحة لكانت محظورة» فلو فرضنا ضدين لكلف با محال. 

وأجيب : بمنع الملازمةء ثم بإمكان الخلو عن الضدين» فلو فرضنا كالحركة 
والسکون» فبمنع مثلها فی نحن فیه» ثم بمنع امتناع اللازم» کا فى لبث وخروج من 
توسط أرصًا مغصوبة - على رأى بعضهم- وأما على رأينا فهو ظاهر. 

و- أيصًا- إذا ملك جواد بحرا لا ينزف» وأحب ملوكه فطرة» فإنه يقبح منه المنع› 
E O TE‏ 


انظر : المعحمد (۲/ ١۸۷)ء‏ المحصول (۱/ ۲۱۱ -٣۲۱)ء‏ الإبہاج .)۱٤١/۱(‏ 

.)١٤١١/١( جاہبإلاء)۲١١‎ /۱( المحصول‎ )۸۷١ /١( انظر :المعتمد‎ )١( 

.)١٤١ /١( الاج‎ ء)۲١۷‎ /١( انظر : المحصول‎ (۳) 

.)١٤١١/١( »الاج‎ )۲٠١ /١( انظر : المحصول‎ (٤( 

.)١٤١/١( الهاج‎ ))۲١۷ /١( انظر : المحصول‎ (°) 

(7) من الذين احتجوا ذا الدليل» الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى» انظر : البرهان(١/١٠٠).‏ 


۰ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

وأجيب : بأنه قياس الغائب على الشاهد» ثم بمنع لزوم الإباحةء لعدم المنعم» ثم 
بالفرق. إذ قد يقبح منا ما يقبح منه تعالى. 

-وأيصًا- خلق الله تعالى الشفع» وخلق فينا الشهوة له والقدرة على الاتتناع به 
العلم بنفعه» وآنه لا يتضرر» وهو قرينة الأذن. 

زأخبت اوا اا اا و ی ا 
وهو دليل عدم جواز التصرف. 

للحظ : 

بأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه» فحرم كا فى الشاهد. 

وآجیب : بأنه سمعی» ثم بأنه يتضرر, أو فى مظنته. 

ولا يزيف : بآنه لو كان كذلك» لا جاز وأذن» لأنه مشروط به» ثم بمنع عدم الإذن من 
جهة العقل» وبأنه قياس الغائب على الشاهد ” 

واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان منوعًا عنه فحظرء وإلا : فاح " 

وأجيب : بمنع لزوم الإباحة» على تقدير عدم ا 

واحتجوا على فساد قولنا : لا حکم بأنه حکم» فکان متناقصًا. 

وأجيب : بأنه لا تناقض بين نفى الخاص» وإثبات العام ° 


للمببح بطريق التبيين : 

قوله تعالی : هو الْذِی خلَوس لَکم م فی لاض جَمِيعًا4 [البقرة: آية ۲۹]. 

واللام للاختصاص بجهة النفع. ) 

وقوله تعالى : فن ن حرم زيئة آله أن رج إيتاوهء والمت ين التق 
[الأعراف: آية ۳۲]. 


انظر : المعتمد (۲/ ٤۸۷)ء‏ المحصول (۲۱۹/۱). 

.)۱٤۸ /۱( المحصول (۲۱۸/۱)ء الهاج‎ ) ٥ /۲( انظر : المعتمد‎ )١( 
.)٠٤١۸/١( انظر : المعتمد (۲/ ۸۷۹) المحصول (۱/ ۲۱۷)» الهاج‎ () 
.)١٤۸/١( جامبإلاء)۲۱۸/١( انظر : المحصول‎ )١( 

() انظر : المحصول (۱/ ۲۱۸). 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۱ 
وبأنه تعالى خلقنا للعبادة» للنص ‏ » ومن ضرورته الإذن فى الانتفاع ب) تقوم به 
وأجيب : بمنع لزوم الإذن منه» وسنده ظاهر» ولو سلم فمن وقت القول. 
وعن المعقول ا آنه لا يلزم من خلقه للعبادة وجوماء وطلبها منهم٬‏ لتوقمه على 

الإيجاب والطلب» و- حينئذ- لا يعلم أن بقاءهم قبل الطلب» هل هو مطلوب آم لا؟ فلا 

- تعلم مطلوبية لازمة. 


خانمه : 
معرفة أصول الفقه واجبة»ء لتوقف معرفة الله تعالى» التى هى واجبة إ اعا - عليه» إذ 


السوؤال لا يتسلسل»› ولیس هو فرضص عين» لا نين من جواز الاستفتاء» فهو فرضص 


E 
الأمر‎ 
الأمر : حقيقة فى القول المخصوص» ومعناه: كالكلام“. وقيل : فى الفعل‎ 
ا‎ 
. البصرى : فى الشىء» والصفةء والشأنء والطريق‎ 
0 


النانى للاشتراك ٠‏ وتكثيره» والتواطؤ خلاف الإجاع إذ هو حقيقة فى غيرهاء 
لخصوصه إحاعاء ولا يقدح فيه الخلاف الحادث» وسبقه إلى الفهم» فإنه ينفى اشتراكه 
: )۷( 
وتواطؤه . 
(۱) وهو قوله تعالى: طوَمَّا خَلَقَّت لجن وَالإنسَ إلا لِيَعَبْدون# آية )٥١(‏ سورة الذاريات. 
() انظر : شرح الكوكب المنير ))٤۸ /١(‏ المسودة(ص١۷٥).‏ 
)"( انظر : المعتمد »)٤٥ /١(‏ اللحصول (۲/ ۷)» المسودة (ص١١)»‏ التمهيد للسنوی (ص۹۸٣۲)»‏ الهاج (۲/ 


۸) القواعد والفوائد الأصولية (ص۸٥۱)»‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ »)٥‏ تیسیر التحریر (۱/ ٤‏ ۳۳). 
() انظر : البرهان (۱/ ۱۹۹)ء شرح الكوكب ال نير (۳/ »)١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص٤١٠.‏ 


)°( انظر : المعتمد ٠٤٥ /١(‏ ¥(« المحصول «(V/۲(‏ المسودة (ص٣۱)»‏ شرح الكوكب المنبر (۳/ 1(« 


القواعد والفوائد الأصولية ص١٠١١‏ الاإبهاج ۸/۲. 
)١(‏ انظر: المعتمد .)٤٥ /١(‏ المحصول (۲/ ۷ الإبہاج (۲/ ۸)ء شرح الكوكب المنير (۳/ ۸). 


(۷) انظر : ا متمد »)٤٦ /١(‏ المحصول (۲/ ۷)» تیسیر التحریر .٠٣١ /١‏ 


س٣ا‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وبأنه لو كان حقيقة فى الفعل لاطرد ”“ . وعدم اطراده» فى كل قول : إنا هو لأنه 
ليس حقيقة فى الفعل لاطرد» وعدم اطراده فى كل قول : إن هو لأنه ليس حقيقة فى 
مطلقه» بخلاف الفعل» وإلا لبين . 

الالال ٠‏ صخ نے الاس باضه دواد ل شی لاع 
والمفعول: آمر ومأمور ”“ ضعیف ”. 

للفقهاء : 

أطل دات نكر ن ق ف 

وأجيب : بمنعههاء إذ ليس ذلك لخصوصه» والاستعمال مع لزوم الاشتراك ليس دليلا 

(۸) 
.  )هيلع‎ 

وبأنه لوكان ارا فيه لتحقق جهة من جهاته. 

وأجيب : بمنع لزوم المجاز عند انتفاء الحقيقة» ثم بمنع نفى اللازم» فإن إطلاق اسم 
الدليل على المدلول من جهاته. 

وبآنه : بمعنى الفعل يجمع على أمور» والاشتقاق دليل الحقيقة. 

(۹) 1 ۾"‎ a» f» * م‎ & f 

لن قال بالتواطو : 

هما مشترکان فى عام» فيجعل اللفظ له دفعًا للمحذورين. 


() انظر : المعتمد (1/١٤)ء‏ المحصول (۲/ ۸)» شرح الکوکب المنیر (۳/ ۹). 

() انظر : المحصول (۲/ ۹). 

(۳) انظر : المحصول (۲/ ۹)» تیسیر التحریر ۳٦١ /١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٠١‏ 

(6) انظر : المعتمد ))٤۷ /١(‏ المحصول (۲/ ۸). 

() انظر : المعتمد /١(‏ ۷٤)المحصول‏ (۲/ ۸)» تیسیر التحریر (۱/ ٣۳۳)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۹). 
() انظر : المحصول (۲/ »)٩‏ تیسبر التحریر (۱/ .)١۳۷‏ 

(۷) انظر : المحصول (۲/ ١١)ء‏ الهاج (۸/۲). 

(۸) انظر : المحصول (۲/ )٠١‏ .الو ہاج (۲/ ۸). 

(۹) انظر :المعتمد ))٤6۸ /١(‏ المحصول (۲/ ۱۳ ۱۷)» تیسبر التحریر .)۳١ /۱١(‏ 

.)٠۳١ /۱( انظر : شرح الکو کب المنیر (۳/ ۸)» تیسیر التحریر‎ ٠۰( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲-__ 

وأجيب : بأنه ليس فى ذلك فى كل ما يمكن أن يقال ذلك فيه» وإلا : لزم نفى 
الاشتراك والتجوزء بل فيا يمكن ذلك» وهو حيث يوافقه الدليل ولا يخالفه» وبأن ذلك 
العام حاصل فى جيع أنواع القول. 

وللفرف دوا عات عونا 

وجا تا اا ف ا 

مسألة 

| حد الأمر ° 

((بالقول المقتضي طاعة المأمور» بفعل المأمور به) . 

وهو دور › لتوقف معرفتها عليه. 

وأجيب عن الطاعة : بأنها بالمعنى اللغوى. 

وقيل : ((طلب الفعل على وجه بعد فاعله مطيعًا)). 

وهو دور» أو غير مانع» لدخول قوله : أطلب منك كذا. 

والإإشارة - بحته. 

وقيل : ((اقتضاء فعل » غير كف » على جهة الاستعلاء)). 

وقيل : طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

ونقض بها تقدم» إذ الإشارة قد تكون استعلاء. 

Segal 

وقيل : خبر عن الثواب على الفعل » وقيل : عن استحقاق الثواب عليه » فرارًا عن 
ا لخلف فی خره تعالى. 


.)٩ /۲( )الهاج‎ ٤ /۲( المحصول‎ ٠٤٥ /١(دمتعملا‎ : انظر‎ )١( 

)۲( انظر: الإبهاج (۲/ ٩)ء‏ المحصول (۲/ .)١ ٤‏ 

/١( انظر المراجع الآتية فى تعريف الأمر عند الأصوليين : المحصول (۱۹/۲)» شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)١*ص(ةدوسملا)‎ 

(6) وهو تعريف الباقلانى» والحرينى» والغزالى والرازى» انظر : البرهان »)۲٠۳١/١(‏ المستصفى /١(‏ 
),١‏ المحصول (۲/ ۱۹)» تیسیر التحریر (۱/ ۳۳۸). 

() انظر : المحصول (۲/ ۲۲). 


اا الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

وزيف : بن الخر يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الأمر » وبأن)] غير مانعين › 
لدو لالدو وقر له من قعل كذ ا فل الراب آر اس الراب ج ف 

وقال كثر من المعتزلة : ((هو قول القائل لمن دونه ال > أو ما يقوم مقامه فى الدلالة على 
طلب الفعل» . 

فلا يرد التهديدء ونحوه» إذ لا طلب ٠‏ ودفعه. بمنع اتحاد الصيغة فيه : مكابرة) 

ولا ما إذا صدر عن نائم » أو ساه أو حاك, لأنا نمنع صدقه عليه . 

وزيف : با إذا صدر من الأدنى» والأعلى » استعلاء وشفاعة. 

وقال بعضهم : هو صيغة أفعل » لتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر. وهو 
تعريف الشيء بنفسه» ولأنه ليس أولى من عكسه» ولو حذف القيدين : نقض بالتهديد» أو 
الأخير - لزعمه آنا في] ليس بأمر e‏ : لزم أن لا تكون أمرّا» مع قرائن 
الت 

وقيل : ((هو صيغة أفعل » بشرط إرادات ثلاث : إرادة أحداث الصيغة » والدلالة بها على 
الأم والامتغال» © 

وهو » متناقض ٠‏ إذ يقتضى أن يكون الأمر : الصيغة » ومدلوها. 

والأصح : أنه اللفظ الدال على طلب الفعل بالوضع على وجه الاستعلاء. 

وإخراج : ((أطلب منك الفعل))» ((أو طلبت منه)) - بقولنا : ((بالوضع أولى)) من قوله : 
(«بالإنشاء))» لأنه لو قصد به الإنشاء : لزم أن يكون أمرّاء والطلب أولى » للتفرقة 
الضرورية بين طلب الفعل والترك › وبينه) وبين مفهوم ا لبر » ويعلم ضرورة : أن ما 
يصلح لأحدهما جواباء لا يصلح للآخر » وهو غير الصيغة » لاختلافها دونه . 


() انظر : تیسیرالتحریر(۳۳۹/۱). ٠‏ 

() انظر :ا لمحصول (۲/ ۱۹)) المرهان (۱/ ٤‏ ۲۰))» تیسبر التحریر (۱/ ۳۳۹). 

(۳) انظر : البرهان (۱/ ٤‏ ۲۰)» تیسبر التحریر (۱/ .)١۳۹‏ 

.)٥١ /١(دمتعملا: انظر‎ )( 

.)۳۳۹ /۱( انظر : تیسر التحریر‎ )٩( 

.)٠١١ /١۷( المغنى للقاضى عبد الجبار‎ ))٠٠١ /١( البرهان‎ »)٤۹ /١( انظر : المعتمد‎ )( ٠ 
.)۲۲ /۲( انظر : المحصول‎ )۷( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0۵-—- 
مسألة 
الأمرغيرالإرادة » وغير مشروط بها © 

خلاقًا للقدرية . 

إذ المعاتب من السلطان على ضرب عبده - إذا أمره » لتمهيد عذره بتمرده » فإنه لا 
نة لامتحال أرادة الاق فة ف 

واعترض عليه : بمنع وجود الأمر » وإن تصور بصورته » وبأنه يقتضى أن يكون عين 
N‏ 

وأجيب : بأن التمهيد بالأمر لا يغيره » وبمنع امتناع طلب مضرة نفسه › إذ هو عير 
مستلزم للوقوع » بخلاف الإرادة. 

و-أيصًا- يصح إثبات الإرادة مع نفى الأمرء وبالعكس ”. ولأن الله تعالى آمر من 
علم أنه يموت على الكفر بالإيمان إجاعًاء وهو منه حال » فهو غير مراد وفاقا » ولأن 
معناه: آنه خصص حدوثه بوقت دون وقت » وبوجه دون وجه » وهو غير معقول ف 
ل 

فإن قلت : معنى أنه أمره به : أنه أعلم إرادة عقابه فى الأخرة» ثم لا نسلم آنه حال» 
وأنه يلزم من وقوعه انقلاب العلم جهلا » وهذا فإن العلم والمعلوم متلازمان › فإذا فرض 
الإيان بدلا عن الكفر - كان الحاصل فى الأزل العلم بالإيمان » ون ال محال غير مراد 
قلت : لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب »› ولكان قسًا من الخبر » لا قسيا 
له. 


انظر : الرهان (1/ ١١‏ ۲)ء المحصول (۲/ ٤۲)ء‏ المسودة (ص٤)ء‏ الإبهاج (۲/ .)٠١‏ 

(۲) منهم : أبو هاشم الجبائی وابنه أبر على فهم يقولون: بأن الأمر هو الإرادة» انظر : المعتمد »)٥١ /١(‏ 
الرهان /١(‏ ٠٠٠)ءالمسودة‏ (ص)٤)‏ المغنى للقاضى عبد الجبار .)۱١۷/١۷(‏ 

(۳) انظر : المعتمد )٠١ /١(‏ المحصول (۲/ ۲۹). 

OD EEG 

(°) انظر : المحصول (۲۹/۱). 

.)۲٤ /۲( انظر هذا الدليل :المحصول‎ )١( 


- ۱۸1 الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وعن الثانى : أنه يلزم منه الانقلاب » وهو محال » والممكن هو الذى لا يلزم » من 
وقوعه حال بوجه ما. 

وعن الثالث : أنه غبر وارد على ما حررناه. 

وعن الأخير : ما تقدم عن الوجهين › إذ لا فرق بين المستحيل لذاته » ولغبره فى ذلك 
E‏ 

واستدل : لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها » لأن معنى الإرادة : تخصيصه بحال 
حدوثه » فإذا م يوجد لم يخصص . 


() 


وضعمفه بین | 

وبآنه يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت عمله » وهو يدل على التغاير » لاستحالة 
ا لجمع بين الإرادة والكراهة فى فعل واحد» فى وقت واحد» من وجه واحد ©. 

وفیه نظر. 

للمخالف : أن الطلب الذى وضع الأمر له معلوم للعقلاء » وغير الإرادة غير معلوم. 

ولأنه لو م تعتبر الإرادة فيه » لصح الأمر با محال » إذ يصح طلبه حينئذ-. 

ولاز الأمر بالماضى والحال » كالخر . 

وأجيب : بمنع أنه غير معلوم» وبمنع امتناع اللازم فى الباقينء بعد المطالبة با لجامع. 

مسالة 
أكثر القائلين بالنفسى ‏ : عل أن للأمر صيغة تخب “. 


() انظر : المحصول (۲/ ۲۸). 

انظر : المعتمد (۱/ »)٥٤‏ تيس التحریر (۱/ .)۳٤١‏ 

(۳) انظر : تیسیر التحریر (۱/ .)۳٤١‏ 

() انظر : المحصول (۲/ .)١‏ 

() انظر :المعتمد(١/ ٩‏ المحصول (۲/ ))۳١‏ المخنی للقاضی عبدالبار .)۱١۷/۱۷(‏ 

() انظر : المحصول (۳/ ١۳۱‏ ۳۲). 

.)٠١٤ص( القواعد والفوائد الأصولية‎ »)٠١١ /١( وهم الأشاعرة » انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)٠١ /۲( انظر : البرهان (1/ ١١)ءالمسودة (ص 4)ءالإبہاج‎ )( 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷-—_—— 
وعن الأشعرى ‏ » التوقف فيه ونقل الإنكار عنها . 
واستبعد إمام الحرمين ‏ » والغزالي ”“ ما نقل بإطلاقه » لأن أمرتك » ونت مأمور 
تة به و فاق فالا لمل ذلك ى حيغة ٠‏ اقل رده من عامل رة" 
واستبعد قوفم] : أن أمرتك وأنت مأمور : صيغة ختصة به لأن ذلك إخبار عن الأمر ‏ 
- وعن كونه مأمورًّاء لا أنه صيغة الآمر. 
وفيه نظر : لأنه جوز آن یکون إنشاء» فتكون ختصة به » ولقائل أن يمنع اختصاصه به 
-أيصًا- لأنه ”حينئذ- مشترك بينه وبين الخبر. 
مسألة 
صيغة الأمرتدل على الطلب بالوضع " 
وقال أبو على وأبو هاشم : لا بد معه من إرادة الدلالة بها على الطلب ". 
لنا : القياس على غيره » ولأن توقيف دلالتها عليها يخل بمقصود الوضع 


ها : أنها ترد لغبره » ولا ميز إلا : الإرادة فتكون مشروطة بها كدلالة المشترك على 
GR‏ 


(۹) 


معين من مفهوماته » متوقفة على القرينة 


e 

)١(‏ على بن إسماعيل بن إسحاق » أبو الحسن. ولد بالبصرة سنة ۰٣۲ه‏ وتو سنة ٤‏ ۳۲ه.. انظر : خطط 
المقریزی (۲/ »)۳٥۹‏ شذرات الذهب (۲/ »)٠۳‏ النجوم الزاهرة (۳/ »)۳١۹‏ تاريخ بخداد /١١(‏ 
(٤٦‏ 

() انظر مذهب الأشعرى ومن حالفه: المعتمد /١(‏ ١٥)»ء‏ الرهان )۱۲/۱( الاج (۲/ (۱٥‏ 


اللحصول(۲/ ٤‏ ۲). المسودة (ص۹). 
(۳) البرهان (۱/ ۲۱۲)ء الابہاج (۲/ .)٠١‏ 


() البرهان (۱/ ١۲۱)ء‏ الهاج (۲/ .)٠١‏ 

.)٤١۷١١٤١۱۳/١( انظر : المستصفی‎ )١( 

() انظر :لہاج (۲/ .)٠١‏ 

(۷) انظر : الرهان .)٤١/۲( لوصحملاء)۲۲١ /١(‏ 
(۸) انظر : المعتمد »)٥١ /١(‏ المحصول (۱/ ۲۲۰). 
)٩(‏ انظر :المحصول (۲/ .)٤١‏ 

.)٤١ /۲( انظر : المحصول‎ )٠١( 


LL 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وأجيب : بأا حقيقة فى الطلب جاز فى غيره » فلا تحتاج إلى ميز كغيره ”. 
ثم الأمر به : نفس الصيغة . 
وقالا : صفة زائدة عليها حاصلة هما بسبب إرادة المأمور به » وإرادة الدلالة ها على 
ااا 
واستدل : 
بأنا ليست صفة لمجموع الحروف » لعدم وجودهاء» ولا لآحادهاء لأنها ليست بأمر. 
قيل عليه : جوز أن تكون صفة للأخير » اول الأول بشرط المسبوقية والملحوقية. 
وبأن الإرادة مدلو ما » فلا تكون علة » ولا جزء علة » لحصول صفة هما قياسًا على 


قرو 
مسألة 
يعتبرالاستعلاء فى الأمر © 
على الثالث النافى : قوله تعالى حكاية عن فرعون : فْمَّادا ا [الشعراء: آية .]۳٠١‏ 
وقال عمرو بن العاص ” لمعاوية ‏ : 


(1) انظر :المحصول (۲/ .)٤۳‏ 

.)٤۳ /۲( انظر : المحصول‎ )١( 

() انظر : المعتمد (۱/ ٥۲‏ ۳٥)ء‏ المحصول (۲/ .)٤١‏ 

() انظر : المحصول (۲/ ۳٤ء .)٤٤‏ ) 

() انظر : المحصول (۲/ )٤٥‏ المسألة الخامسة. القواعد والفوائد الأصوليةء المعتمد )٤٩۹ /١(‏ باب: فى أن 
قولنا آمر: إذا وقع علىء الإبہاج )١/۲(‏ الباب الثانى فى الأوامر والنواهى» شرح الكوكب المنیر /١(‏ 
١‏ باب: الأمر حقيقة فى القول المخصوص. 

) عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى» أبو عبد الله» كان من قادة الجيش الإسلامى فى حروبه 
الأولى. صحابى جليل توفى سنة ١٤ه‏ ودفن بالقاهرة. وكان داهية قريش ورجل العام ويضرب به ا ممل 
فى الفطنة والدهاء والحزم. انظر تر ته : الاستيعاب »)٥۰۸/۲(‏ سیر اعلام النبلاء (۳/ )٥ ٤‏ رقم 
»)٠١(‏ شذرات الذهب (۱/ »)٥۳‏ مرآة الجنان (۱/ »)۱١۹‏ المحبر (۷۷» ۱۲١‏ ۱۷۷)) المعارف ۲۸١‏ 
النجوم الزاهرة »)١١١ /١(‏ تاريخ الرسل وال ملوك للطبرى .)٥١۸/٤(‏ 

)۷( معاوية بن آبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» واسم أبى سفيان صخر بن 
حرب» ول الشام» صحابى جليل» ومات بدمشق يوم الخميس للنصف من رجب سنة ستين » وهو ابن 
ثمان وسبعين سنة» وصلى عليه الضحاك بن قيس» وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثلائة أشهر وائنتين 


—-۹ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
َمَرئكَ مرا حَازمًا قَعَصیتّنی a‏ 
وقال در اة لط فر هو 


اهو 
مرم ری بُنعرج اَی SRS‏ 


وعشرين ليلة. انظر ترحته: مشاهير علاء الأمصار ص٥۸‏ رقم (١۳۲)ء‏ الإصابة (۳/ ۳۳٤)ء‏ عمذيب 
الأساء واللغات (۱/ ۲/ »)٠١١‏ تذيب التهذيب »)۲٠۷ /٠١(‏ أسد الغابة (6/ »)۳۸١‏ الثقات /١(‏ 
۳) سير آعلام النبلاء (۳/ »)۱١۹١‏ الجحمع بين رجال الصحیحین (۲/ .)٤۸٩‏ 


)۱( عجره 
.......................... فأصبًحت مَسلوبَ الإمارَة ادما 
قائله : حصن بن المنذر ۰ 
وبعدة: 
ف أنا بالباكى عَليكٌ صبابة رما آنا بالداعی لر جع سالا 


انظر : شرح دیوان ا لحاسة للمرزوقی (۲/ .۲۷١ )۸٠١‏ وقال دريد بن الصمّة. المحصول (۲/ )٤١‏ الحاسة 
للبحتري (۲/ »))۲۸٤‏ تيسير التحرير /١(‏ ۳۳۸)» باب: لا أمر عند المعتزلة إلا بالصيغة. 
)١(‏ ذريد بن الصِمَّة الشاعر الكافر - بضم الدال وفتح الراء» والصمة -بكسر الصاد» وتشديد اليم» وهر 


دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية بن جُداعة -بضم الجيم- ابن عزية بن جشم بن معاوية بن بكر 
هوازن» من الشعراء المذكورين» قتل يوم حنين سنة ۸ه كافرًا. 

انظر ترجته : تہذیب الأساء واللغات (۱/ )۸٩‏ ت ۱٦٠١‏ المحبر لابن حبیب ص۲۹۸ شرح ديوان ا لحاسة 
للتریزى (۲/ »)٠١١‏ خرانة الأدب ٠ .)٤)٤1/6(‏ 

() عجزە : 

 ...................‏ مسیتوا ارش إلا صُکی الع 

قال المرزوقی فی شرح ديوان ا لحماسة (۲/ )۸٠١ »۸١ ٤‏ بعد أن ذكر القصيدة ((بمنعرج اللّوى)) تحديد 
وتوقيت» وبيان أن ذلك کان من همه حتى اختار له الموضع الذى كان أوفق عنده» والوقت الذى كان 
أعود عليهم فيا أمرهم به. واللُوى : مسترق الرمل. ومنعرج : منعطف. 

وقوله : ((فلم یستبینوا الرشد)) أی لم یتبینوه فی الحال حتی جاء الوقت المقدر له. وذکر الغد یکثر فیا یتراضی 
من عواقب الأمور إذا أحيل عليه البيان والظهور فيه. والمعنى : فى المستأنف من الوقت الذى لا لبس 
فول اغزاض شك 

انظر : شرح ديوان الحاسة للتہریزی (۲/ ۳۹)ء زهر الآداب (۱/ ۲۹۷) الح اسة لاي تمام (۱/ ۳۹۷). 


۹۰ 

فل ااا ا ا 

أمرتك أمرٌا حازمًا فعصیتنى فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 

ولأنه يقال : ((أمر فلان على وجه الرفق واللين)). والأصل فى الاستعال الحقيقة. 

المعتبر : الناس يفرقون بين الصادرة من الأعلى وغيره» على ما تقدم فى التقسيم. 

ولأنه يستقبح : أمرت الأميرء والأصل : التقدير. 

والثالٹ : 

أن من قال لغيره - استعلاء- : افعل كذاء يقال : إنه أمره» وإن كان أعلى رتبة منهء 
وهذا يوصف بالجهل والحمق» وإن قال لو ی لا يقال ذلك» 


وإن كان أعلى رتبة منه. 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول 


مسالة 
أوجه استعمال صيغة أفعل 
١د‏ (الوجوں) ( » كقوله تعالى : وَأقيمُوأ ألصَلَوة [البقرة: آية .]٤۳‏ 
1- و (التدب)) ‏ كقوله تعالى : [فكاتبوهب) [النور: آية ۳۳]» ووأخستوا) 
[البقرة: آية .]۱۹٩‏ 


() اباب بن المنذر بن ا جموح الأنصاری» کنيته بو عمرو» کان من شهدوا بدرّاء وهو ابن ثلاث وثلاثين 

سنةء وكان خحطيب الأنصار» توف بالمدينةء وهو أول من قال : 
أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب 

انظر تر جته : الإصابة (۱/ »)۳٠۲‏ تجريد أساء الصحابة »)٠٠١ /١(‏ الثقات (۳/ »)۹١‏ الأعلام للزركلى 

١ 9( )‏ مشاهير علماء الأمصار (ص۷٤)‏ رقم ۲ 

AT‏ أي صفرة» الأمير» أبو خالد الأزدى» ولى المشرق بعد أبيه» ثم ولى البصرة لسليان بن 
عبد الملك» ثم عزله عمر بن عبد العزيز بعدي بن أرطأة» وطلبه عمر وسجنه. مولده زمن معاوية سنة 
ثلاث وخسين. قتل سنة ۲ ١ه‏ عن تسع وأربعين سنة. 

انظر تر حته : سیر آعلام النبلاء )٥۰۳(‏ ت ۱۹۷ المعارف )٤۰۰(‏ تاریخ الطبری (1/ 0۲۳)» معجم ما 
استعجم »)٩٩۰(‏ الکامل لابن الأثیر /٥(‏ ۲۳)» شذرات الذهب (۱/ »)٠۲١‏ وفيات الأعيان /٦(‏ 
۸ خزانة الأدب ))٠٠١ /١(‏ المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزی (۷/ )۸١‏ ت .٠٦۲‏ 

(7) انظر : البرهان للجوينى )۳٠١/١(‏ فصل : مجمع حامل الصيغ التى يقال فيها صيغ الأمر. اللحصول (۲/ »)٥۷‏ 
المعتمد )٤۹ /١(‏ باب: فى آن قولنا ((أمر)) إذا وقع القول » ما الذى يفيد؟ 

) انظر : المحصول (۲/ )٤۷‏ الإ ہاج (۲/ »)١١‏ القصل الثانى. فى صيغة أفعل. 


۹ 
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٩ و(التأديب)) كقوله ”عليه السلام- : («كل ما يليك»‎ -٣ 

والفرق بینههاء ماين العام والخاص ‏ 

-٤‏ ((الإرشاد) ” > کقوله تعالی : واسشتش دوا [البقرة: آية  ]۲۸۲‏ وهو 
لنافع» والندب والتأديب أعم. 

ه- ((لإباحة)) : #فاصطادوأ [الائدة: آية ۲]. 

.]۸۸ ((لامتنان): فو كوأ مِمّا ررقم آل [اائدة: آية‎ -٦ 

۷- ((لوکرام)) اد خلو ها [الحجر: آية .]٤١‏ 

۸- (التهدید) اللا شِعَعمْ [فصلت: آية .]٤ ١‏ 

۹- (لإنذار) ‏ : طقل تَمَبَغوا [إبراهیہ: أا وهو مقرون بالهدید 
والوعيد أعم» ولأنه فى ظاهر التحريم والبطلان» والإنذار آعم 


)١(‏ الحديث : متفق عليه. أخرجه البخارى (۹/ ٤٠١‏ فتح). -۷١‏ كتاب : الأطعمة. ۲- باب: التسمية على الطعام 
والأکل بالیمین »)٥۳۷١(‏ ومسلم (۳/ -۳١ .)۱٥۹۹‏ كتاب: الأشربة. -١١‏ باب: آداب الطعام والشراب 
وآحکامها ۰۱۰۸ (۲۰۲۲)ء آحد فى المسند »)۲۹/٤(‏ ابن آبى شيبة فى مصنفه (۸/ »)٠٤‏ البغخوى فى شرح السنة 
(۱۱/ ۲۷۵)» البیهقی فی السنن الکری (۷/ ۲۷۷)» ابن ماجه ٠١ /٤(‏ بتحقيقى). ۲۹- كتاب: الأطعمة. ۸- 


انت e I O‏ ا 


(۲) انظر : المحصول (0۸/۲). 

(۳) انظر : شرح الكوكب امير (۳/ ٠‏ الي ايا ي اا 
(1٤‏ 

() احتال أن يكون قصد المصنف آية (۲۸۲) من سورة البقرة وهى قوله تعالى : وَاسَشودُوأ هيدين يِن 
الُم انظر : المحصول (۲/ .)٨۸‏ 

() انظر : المحصول (۲/ »)٥۸‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۲۳)» الإبہاج (۲/ )٠۸‏ الفصل الثانى. ف صيغة 
أفعل. 

.)١١۹۱‌ص( الروضة‎ »)۲۱۹ /١( (ص*۲۰)» العدة‎ ea انظر‎ )١( 

(۷) انظر : المحصول (۲/ »)٥۸‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)١١‏ 

() وبقيتها : «قَإِنّ مَصِرَّكَم إلى آلتار4 . 

(۹) انظر : المحصول (۲/ ۹٥)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ٤‏ ۲). 
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-١‏ (التسخي) ° : وتوا قَرَدَة سيين [البقرة: آية .]٦٥‏ 
-١‏ (التعجيز») ‏ : قَأثوا بسورَة من مَتَلِ) [البقرة: آية ۲۳]. 
۲- (التعجب)) ‏ : ونوا حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا) [الإسراء: آية .]٠١‏ 
۳- (الإهانة» ° : دق [الدحان: آية ۲٤٩‏ © 
-٤‏ (التسوية) ”° : «[قَاصبردآ أو ا تبروا [الطرر: آية ۲٠٩‏ ^ 
-٥‏ (التکوین)) ‏ : کن [یس: آیة ۸۲] ° 
-١‏ (الدعاء) : رتا آف4 [الأعراف: آية ۸۹] 


۷- (التمنی» ”' : 
ألا أا الليل الطويل ألا إنجل o‏ 


() انظر : المحصول (۲/ )٠١‏ الإہاج (۲/ ۱۸) الفصل الثانى : فى صيغة افعل» شرح الك وكب ا مر /٣(‏ 
)٥‏ الرابع عشر» الروضة (ص‌۹۱١۱).‏ 

() انظر : المحصول (۲/ )٠۰‏ وهو الخامس عنده» الإبہاج (۲/ ۱۸)» شرح الکوکب المنیر (۳/ )٠١‏ وهو 
عنده السادس عش» التبصرة ( ص٠‏ ۲). 

(۳) انظر : کشف الأسرار (۱۰۷/۱)» شرح الکوکب المنیر (۳/ .)١ ٤‏ 

9) انظر : المحصول (۲/ )٠۰‏ وهو عنده العاشر» الإہاج (۱۸/۲)» شرح الکوکب المنیر (۳/ .)۲١‏ 

() وتمام الآية: دق إِّلك نت الْعزيڙ آل ڪرم 

2 انظر : ا محصول (۲/ )٦۰‏ وهو عنده الحادی عشرء الإبهاج (۱۹/۲)» الروضة (ص ۱۹۱). 

(۷) وتمام الآية: #اصلوها فاصبرد Ea el‏ تما رون ما کد تَعَمَلونَ . 

() انظر : شرح الكوكب المبر (۳/ )١‏ وهو عنده الحادى والعشرون. وساه أيضا كال القدرة. هكذا 


ساه الغزال والآمدیى. الهاج (۲/ ۰ المنخول »)۱۳١٤١(‏ المستصفى »)٤١۱۸ /١(‏ ا ا 
(/ )»فوا as‏ 

)3( وتمام الآية: E:‏ ا إا اراد شيعا أن ا لَه کن کو4 . 

(۰) انظر : المحصول )٦١./۲(‏ وهو عنده الثانى عشر»› شرح الكوكب المنر (۳/ ۲۸) وهو عنده التاسح 
عشر. 

. ونام الآية: ربا آفتَح بَينتا وَين قَوَِتا بالَحَق وَأنتَ حَيَر الجن‎ )١( 

۲ انظر : المحصول (۲/ )٦١‏ وهو عنده الثالث عشر. شرح الکوکب المنر (۳/ ۲۸) وهو عنده 
العشرون. الروضة ( ص ۱۹۱)ء الا ہاج (۲/ ۱۹). 

() عجزە : 


(1۱) 


o E 

۸- ((لاحتقاں) ‏ : الوا ما نم مُلقُونَ) [الشعراء: ية ..]٤١‏ 

وهو أعم من الإهانة SUES‏ إنها ليست حقيقة فى كلها 
وفاقا» لكن قيل : هى مشتركة بين الوجوب » والندب » والإباحة والتهديد. 

وقيل : بين الثلاثة الأول. 

Ne, 

واستدل على فساده بالتفرقة الضرورية بين : (افعل)) » و ((لا تفعل)) » و ((إن شئت 
افعل))» ((وإن شئت لا تفعل)) » وإن قدر انتفاء القرائن كلها . 

وهو ضعيف » لحصول التفرقة -أيصًا- على تقدير كون صيغة (افعل)) مشتركة › 
لكونها خاصة باء وأفعل مشترك بينه| وغيره. 

والأولى : التمسك بمبادرة الفهم إلى معنى الطلب › عند ساعه جردا عن القرينة › 
والتغيير خلاف الأصل. 

ولأنا أمعنا على أنه حقيقة فى غير الإباحة » والتهديد » فوجب أن لا يكون حقيقة 
فيه) دفعًا للاشتراك » أو تكثبره. 


—_-۲۳ 


الجمهور : هى حقيقة فى الوجوب ٠”‏ 


e‏ بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
(۱) انظر : شرح الكوكب المنبر (۳/ ۲۷) وهو عنده السابع عشر. إذ آمرهم فى مقابلة ا لمعجزة حقير. الهاج 
)٠۹ /۲(‏ الفصل الثانى : فى صيغة افعل. ) 
(۳) انظر : الکوکب المنر (۳/ ۲۷) وهو السابع عشر. 
(۳) انظر NLN AO‏ 
)٤(‏ قال الحوینی فی الرهان (۱/ ۲۲۱): من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل : افعل وبين قوله : لا 
تفعل › » فليس من التحقيق على شيء ٠‏ فإنا على اضطرار نعلم الفصل فى ذلك › كا نعلم الفصل بين قول 
) القائل EG SS N SEE‏ 
)١(‏ انظر : المعتمد )٥۷ /١(‏ فى أن لفظة ((افعل)) تقد تقتضى الوجوب» أصول السرخسى »)١٤/١(‏ التبصرة 
(ص۲۹)» البرهان (۱/ ۲۱۹) فقرة (۱۳۲» ۳۳)» الروضة (ص۱۹۳)» التمهيد للإسنوى (ص )۲٠١‏ 
مسألة (۸)ء القواعد والفوائد الأصولية (ص۹١٠)ء‏ المحصول ٤ .)١١/۲(‏ ا N‏ 
عرفت أن المجاز أولى من الاشتراك ووجه المجاز أن هذه الأمور الخمسة - أ عنى : الوجوب والندب 
والاإباحة» والتنزيهء والتحريم)) أضداد» وإطلاق إسم الضد على الضد a‏ والله أعلم. 


۱۹6 
0 و 1 
الا ا 
٤ Uu‏ 
الأشعرى » والقاضى » وإمام الحرمين ‏ » والغزالي ” » وبعض فقهائنا : التوقف : 
(Y 2: : CE‏ 
التوقف فى هذه الأقسام ‏ 
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‌ 


تسشجد4 [الأعراف: أية ۲ وهو ذم 5 استفهام للامتناعه 


() العلامة الشريف المرتضى» نقيب العلوية» أبو طالب» على بن الحسين بن موسى» القرشى» العلوى» 
الحسيني الموسوى البغدادى» من ولد موسى الكاظم» ولد سنة ١٠٠ه.‏ قال الذهبى عنه فى سير أعلام 
النبلاء )٥۸۹/١۷(‏ رقم :)۳۹٤(‏ كان من الأذكياء الأولياءء المحرين فى الكلام والاعتزالء والأدب 
والشعر» لكنه إمامى جلد نسأل الله العفو. 

انظر : تاریخ بغداد »)٤٠۲ /۱١(‏ شذرات الذهب (۳/ »))۲٠١‏ البداية »)٥۳/۱۲(‏ معجم الأدباء 161/1(« 
إنباه الرواة (۲/ »)۲٤۹‏ ميزان الاعتدال (۳/ »)١١ ٤‏ البداية والنهاية (۱۳/ »)٥١‏ النجوم الزاهرة /٥(‏ ۳۹)» 
فهرست الطوسی (۹۷/ ۱۰۰)» روضات الحنات (۳۸۳)» أعيان الشيعة /٤١(‏ ۱۸۸). 

۳) انظر : أصول السرخسى »)٠١ /١(‏ التمهيد للإسنوى (ص٠٠۲)‏ مسألة (۸) الهاج (۲/ ۲۳)» 
اللفظى وهو قول المرتض» القواعد والفرائد الأصولية (ص١٠٠).‏ 

(۳) محمد بن منصور» أبو منصور الماتریدی توفی سنة ۲۳۳ه. الفوائد البهية ص ٠۹١‏ الجواهر المضية ۲/ 
۳ تاج التراجم ص .٥٩‏ ) 

() انظر : تیسیر التحریر (۱/ »)۳٤۱‏ الإبہاج (۲/ ۲۳) الفصل الثانى. فى صيغة افعل» شرح الكوكب المنبر 
)٤١ /۳(‏ القول الثالث»المحصول (۲/ 1۷) الفرقة الأولى. 

() انظر : البرهان للجوینی (۱/ ۲۲۲) فقرة (۱۳۷). 

.)٤١۳ /١( انظر : المستصفی‎ )١( 

(۷) قال الرازى : الفرقة الثالغة : الذين قالوا : إنها حقيقة إما فى الوجوب فقط» أو فى الندب فقط أو فيه 
معا بالاشتراك, لكنا لا ندرى : ما هو الحق من هذه الأقسام الثلاثة : فلا جرم توقفنا ف الكل. وهو قول 

الغزالى منا. المحصول (۸/۲٦)ء‏ الهاج (۲/ ۲۳) الفصل الثانى» فى صيغة افعل» القواعد والفوائد 
اللأصولية (ص*°٠٠).‏ 

)۸( القائلون بالو جوب من الفقهاء والحكلمين. 

() انظر : المحصول (۲/ 1۹) الدليل الأول التبصرة (ص۲۷)» المعتمد )۷١/١(‏ باب: فى أن لفظة 


0۵ 
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ونحوه : ودا قي هم أركعوأً أ يركعُور-) [المرسلات: آية .]٤۸‏ واستحقاقهم الويل 
بسبب التكذيب» لا ينفى استحقاق الذم بترك الركوع» إذ الكافر حاطب بالفروع . 

وقولة تغال : ۇاطيغرا لَه وَأطيعُوأ ألرّسُول) [التغابن: آية .]١١‏ 

وهذا الأمر للوجوب إجاعًا » ولأنه هدد على مخالفته ‏ » والطاعة : موافقة الأمر 
کر امراف واج ولا بر دغل هدا : آنه امعالال الى غل هة 

وقوله : #انفِروا في سیل آنه آنا إلى آلأزض 4 [التوبة: آية ۳۸] » هددهم وذمهم على _ 
ترك ما أمروا به » وإحالته إلى فرضية الجهاد يوجب التعارض» أو خلاف الأصل. 

وقوله تعالى : «فَليَحدّر لين سحَالِمُونَ عن أنرم4 “ الآية» ووجه التمسك به : أن 
تارك المأمور به حالف للأمرء إذ هى موافقته» وهى : الامتثال» وهو مستحق للعذاب لأنه 
أمر بالحذر منه» وهو إنها جسن بعد وجود المقتضى له ". وإحالته : إلى غير مخالفة ما 
يسمى أمرّا خلاف الظاهرء والدلالة - وإن كانت ظنية لكن المسألة -أيصًا- كذلك » وإن 
قيل : إنها قطعيةء فالمقصود القطع الحاصل من مجموع الأدلة . 

٠ فإنقلت:‎ 

(أ) موافقته اعتقاد حقیقته» أو الإتیان بمقتضاه ک| يقتضيه. 

(ب) ثم إنه أمر بالحذر عن المخالفةء لا أنه أمره بالحذر » وفائدته : اتقاء شره» كقوله 


((افعل)) تقتض الو جوب. العدة (۱/ ۲۲۹)) الهاج (۲/ ۲۷) الفصل الثانى : فى صيغة افعل. 

() انظر : المحصول (۲/ )۷١‏ الدلیل الثانی» تیسبر التحریر (۱/ »)۳٤۲‏ الإہہاج (۲/ ۲۸) أدلة القائلين بأن 
صيغة افعل حقيقة فى الو جوب المعتمد )۷١ /١(‏ باب : فى أن لفظة ((افعل)) تقتضى الوجوب. 

لقوله تعال : قت تَولَوا ّما عله ما يل يڪم ما ْح . 

() انظر : المعتمد (۱/ ۷۲ ۷۳) باب : فى أن لفظة ((افعل)) تقتضى الوجوب. 

5) انظر : جامع البیان (۱۰/ .)٩۳‏ 

)١(‏ انظر : المحصول (۲/ ۷۷) الدليل الرابع» المعتمد )1۸/١(‏ فى آن لفظة ((افعل)) تقتضى الوجوب» 
التبصرة (ص۲۸)»ء الإبہاج (۲/ ۲۹) آدلة القائلين بأن صيغة ((افعل)) حقيقة فى الوجوب» تيسير 
التحریر .)۳٤۳/۱١(‏ ) 

2) انظر : المحصول (۲/ 1۹) الدلیل الأول تيسير التحریر )۳٤۲/۱(‏ المعتمد )۷١/١(‏ باب : فى أن 


لفظة ((افعل)) تقتضى الوجوب. 


- ۹ 
تعالى: فاقوأ فة ل تَصِيبنً4 [الأنفال: آية ]۲٠‏ . 

(ج) ثم إنه أمر للمخالف عن الأمر لا لخالف الأمرء وجعل كلمة ((عن)) صلة : 
خلاف الأصل. 

(د) ثم إنه جسن الأمر بالحذرء للاحتمال» والمسألة اجتهادية. ثم لفظ ((الأمر)) مفردء 
فلایع . ) 

قلت : عن (أ) ذلك موافقة لدليل حقيقته » لا له» وسبق الذهن إلى ما ذكرناه يلغى ما 
دکرتم. | 

وعن (ب) أن الأمة فهمت منه ما ذكرناء لا ما ذكرتم » ولأن المأمور غير مثعين - 
حينئذ- إذ ليس فى الآية سوى المتسللين لواذًا » وهم المخالفون » وحذر الإنسان عن 
نفسه محال» ولأن فيه إضار القاعل » وإسناد الفعل فى اللفظ إلى المفعول. 

ولا يضيع قوله : أن تيبم [النرر: آية ]١۳‏ كا زعم الإمام ‏ » لإمكان جعله 
مفعولًا لأجله. 

وعن (ج) أن) بمعنى» لكن البعد والمجاورة فى الأول مدلول عليه مطابقة» وفى 
الثانى التزاما » فلا تكون عن صلة. ٠‏ 

وعن (د) أنه يقبح فى العرف بدون المقتفي . 

وعن الأخر : 

أنه عام» لصحة الاستئناء» ولترتب الحكم على الوصف » وبالقياس » وبأنه إذا ثبت : 

فى البعض : وجب آن يعم» لعدم القائل بالقفصل » على آنا نمنع أن المفرد المعرف 
بالإضافة لا يفيد العموم ارتا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


LE E ATC E FEE وتمام الآية: افوا فة إ‎ )( 

() انظر : المحصول (۲/ )۸٠-۷۸‏ الدليل الرابع» الاج (۷/ )۳١-١‏ أدلة القائلين بأن صيغة ((افعل)) 
SSS I‏ 

© انظ : المحصول (۲/ Ne ٣‏ تیسیر التحریر (۱/ )۳٤۲‏ ا 
الأمر. ... إلخ. دلیل أنه حقيقة فى الوجوب. 

.)۸۷ ۸٦ /۲( انظر : المحصول‎ )١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷-_— 

ولأن تارك المأمور به عاص نقلا -وهو ظاهر- واستعالا لقوله : «أفَحَصيت أمرى4 
[طه: آية »]٩۳‏ وهو وإن كان حكاية لكنه رتب العصية على غخالفة الأمر فيب» إلا : يُعَصونَ 
الله ا ا ارب4 [التحريم: آية »]٦‏ وهو محمول على الماضى» لئلا يلزم التكرار فى قوله : 
إوَيفَعَلُونَ ما يوون4 » ولا أغصى لَك ام [الكهف: آية ]1١‏ واشتقاقا : لأن تركيبه يدل 
E‏ 

((لو لا آنا نعصی اله لا عصانا» 7 

آی OF gee‏ 0 ا 
او ی ا و ای ی 
لاف حاار اا 

فإن قلت : لو صح ما ذكرتم لا صح تقسيم الأمر : إلى إيجاب وندب » وآية العقاب 


() ذكر ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث والأئر (۳/ )٠٠١‏ باب: العين مع الصاد الحديث ثم قال : 
آی م يمتنع عن إجابتنا إذا دعوناهء فجعل الحواب بمنزلة الخطاب فساه عصياناء كقوله تعالى : 
ل ومڪروا ومر الم . لكن أ خرج الحكيم الترمذى عن معاذ الحديث الاآتى : ((لو خفتم الله حق 
خيفته لعلمتم العلم الذى لا جهل معه» ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال)). (كنز 
الال (۳/ )۱٤٤‏ رقم .)٥۸۸۱١(‏ 
وآخرج الطبرانى فى المعجم الأوسط )١١/١(‏ 0 ا قال: تليت هذه الاية عند 
رسول الله 5 تايها آلا س كوا مما فی لاض حلَلا با فقام سعد بن بی وقاص فقال: یا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعاء. فقال له النبي : ((يا سعد أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة ء والذى نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة ا حرام فى جوفه ما يتقبل مته عمل أربعين يوم 
وآیم) عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار آولی به)). وقال: لا یروی هذا الحدیث عن ابن جریج إلا بہذا 
الإإسناد. 
واج الدارمى يت 0000 ١‏ - کتاب : الرقائق» ۹- باب: فى أكل الطيب. عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله یة: ((یا أا الناس إن الله طیب لا يقبلي| إلا طبًا » وإن الله أمر المؤمنین ب) آمر به 
المرسلين قال : (الرْسل وا ر يِن آلطََبّت وَآعَلُوأ صَلحًا ّى يما تَعَمَلُونَ عَم .[ا لمؤمنون: .))]١١‏ 
N O RE E IE‏ ن بت ما ررفت کچ4 [البقرة: .]۱۷١‏ قال: ((ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الساء : E TT‏ 
حرام» وغذی بالحرام» فأنی يستجاب لذلك)). 
)١(‏ انظر : المحصول (۲/ )٩١‏ الدليل الخامس» الإہاج (۲/ ۳۳) أدلة القائلين بأن صيغة (افعل) حقيقة فى 


الوجوب» تبسر التحریر (۱/ .)١٤۳‏ 


_- ۱4۸ 
ختصة بالكفار » لقرينة الخلود . 

قلت : جعل ذلك مارا حافظة على عموم آية الخلود » أولى من جعل المستحب مأمورًا 
به » حافظة على صيغ الأوامر › لأنه أحوط » ولأن الاستحباب لازم الوجوب » من غير 
عكس » ولقلة خالفة الأصل إذ يلزم على الثانى التجوز والتخصيص » والخلود ليس 

بمعنى الدوام حتى يكون قرينة . ۰ 

وقوله تعالی : وما کن لِمُوين ولا مُوْمَِوٍ ذا و قى آله [الأحراب: آية ]۳٠‏ " 

ووجه التمسك به : آنه نفى الخيرة من آمر قضاء الله ورسوله » ى : عينه » ووجهه نحو 
الكلف » وهو بالوجوب . 

ولأنه ترك ممن أمرهم النبى ية بأمر خالفيه وقوله تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُوْيِئوتَ 
[النساء: آية ê‏ 

المراد بقوله : مما قَضيتَ4 أى : أمرت ٠‏ نقلا عن أئمة التفسبر » ويشهده القضية 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


(1) انظر : المحصول (۲/ )4٤ - ٩۳‏ البيان الثانى أن تارك ال امور به عاص» الإبہاج (۲/ ۳۳) آدلة القائلين 
بأن صيغة ((افعل)) حقيقة فى الو جوب. 

۳) قال الرازى : فإن قلت ليس الحكم كون هذه الصيغة للوجوب عافظة على عموم قوله : رم يَعَّصٍِ 
آله وَرَسولُّ& [النساء: > ]١‏ أولى من القول بأن المستحب مأمور به. محافظة على صيغ الأوامر الواردة فى 
المندوبات. 

قلت e‏ لاحتياط ؛ ولأن لو حلناه عل الوجوب لکان أصل الترجيح داخلا فيه فیکون لازمًا 

ما لو جعلناه لال اشا ارت لازا له فلا یمکن جعله ارا عن الوجوب » فكان الأول أولى. 
(المحصول ))۹٦/۲(‏ 

وانظر : الهاج (۲/ )۳٤‏ أدلة القائلين ا ا 

)( الاأية بتامها: رمَا کان لِمَين ولا مومِكَةَ إا فض اله وز سول اما ان يون لَهُمْ اة م نارهم رمن 
عص الله وَرَسولء َد صل صللا مُبيًا» . 

() انظر : المحصول (۲/ )۷٤ ٠۷۳‏ قال الرازى عقب الآية : والقضاء هو الإلزام فقوله تعالى : إِذًا قى 
آله وَرَسوله” أَمرا إذا لزم آمر لا حيرة للمؤمنين ((فى المأمور به)). المعتمد (۱/ ۰۷۱ ۷۲) باب : فى أن 
أمظة ((افعل)) تقتضى الوجوب»› التبصرة (ص۲۸). 

() الآية بتھامها: فلا وَرَيَكَ ا يُوْينوت حى يموك فما سجر بيهم َم لا جوأ ف أنفسوم حرجا يما 
ص 0 أ ليما . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 4-_— 


التى نزلت فيها › إذا م يوجد فيها سوى الأمر » وهو يفيد المبالغة فى الوجوب ' 
وفیه نظر بين. 
وقوله تعالى: يتا ألذِينَ ءَامَنُوا آسَجيبُوأ ب [الأنفال: آية ]۲٤‏ . 
ووجه التمسك به: أنه فهم الرسول والصحابة منه الوجوب» إذ روى أنه َع : دعا 
انا مناد 2 فلم بجبه» لأنه كان فى الصلاة» فقال له : ((ما منعك أن تستحيب وقد سمعت 


٤ 

النص» . 

(۱) روی الليث بن سعد عن ابن شهاب» عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا حاصم الزبير عند رسول 
الله کا ى شراج الحرة التی کانوا یسقون بها النخل» فقال الأنصاری: سرح الاء یمر » فأپی عليهم » فاختصموا عند 
رسول الله و فقال رسو ل الله یا للزبير: ((استق يا زبير» ثم أرسل إلى جارك))ء فغضب الاأنصارى» فقال: يا رسول 
الله» أن كان ابن عمّتك» فتلون وجه النبى یار ثم قال: ((یا زبیر» اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)) قال 
الزبر: والله إنى أحسب هذه الآية نزلت فى ذلك فلا وَرَبْكَ لا يويئو4 . 

خر جه : البخاری» کتاب: المساقاة باب: سکر الأنہار (۲۳۵۹» ۰٣۲۳)ء‏ مسلم کتاب: الفضائل» باب: وجوب اتباعه کا . 

وأخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية ۱۲۹- (۲۴۵۷)»ء أبواب من القضاء (۳۹۳)» أخرجه الترمذى كتاب: الأحكام» باب: 
ما جاء فى الرجلين يکون أحدهما أسفل من الآخر ف ا لاء c(1)‏ کات: تفسر القرآن باب: ومن سورة النساء 

والنسائى كتاب: آداب القضاة» إشارة الحاکم بالرفق .)٥٤١۹(‏ 

ابن ماجه : المقدمة باب: تعظيم حديث رسول الله ية والتغليظ على من عارضه (١٠٤۲)ء‏ تحفة الأشراف .)٥۲۷١(‏ 
((شراج الحرة)) شراج جمع شزجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. والحرة: موضع معروف بالمدينة. ((الجذر)) 
بفتح الحيم وسكون الدال أصل الحائط. 

ع م E‏ لا +° ر ا ر ل ر 

(۳) وتمام الاية: يتابا لِينَ ءَامَنُوا آسَجِيبُوأ َه وَلِلرّسول إذا دعاكم لما تحييكم) . 

(۳) أبو سعيد بن المعلى. ختلف فى اسمه فقيل: رافع» وقيل: الحارث. 

)٤(‏ آخرج البخارى فى كتاب: التفسير» باب: سورة الأنفال. عن أبي سعيد بن العلى رضى الله عنه قال: كنت أصلى 
فمر بی رسول الله یه فدعانی» فلم آته حتی صلیت ثم اتیته فقال: ((ما منعك أن تأتی» أل يقل الله: يتا 
ارين ءامَنُوأ أَسَكَجٍيبُوأ َه وَللرّسول إدا دَعَاكم))). ثم قال: ((لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج)) 
الحدیث. وأخرجه البخاری ۲١ /٦(‏ فتح) -٥‏ کتاب: تفسیر القرآن ١‏ -باب ما جاء فى فاتحة الكتاب .)٤٤١٤(‏ 

ابو داود = کتات: الصلاةء ٥-پاب:‏ فاتحة الكتاب .(\E 0A)‏ النسائی ۱ -١‏ کتاب: الافتتاح»› 1- پاب: السيع الثانى ٤(‏ ۱). 

وابن ماجه ۲۷٦ /٤(‏ بتحقیقی) ۳۳- کتاب: الأدب» ٥۲‏ - باب: ثواب القرآن رقم (٥۳۷۸)ء‏ تحفة الأشراف .)١١١٤١(‏ 

وعن ابی هریرة قال: خرج رسول اله کیا عل ابی بن کعب وهو یصل فقال رسول الله بلا : ((إیه آبی)) فالتفت أبن ول يجب ثم 
صلل أبن فخفف» ثم انصرف إلى رسول الله لاز فقال: سلام عليك يا رسول الله» قال: ((ويحك ما منعك أب أن دعوتك أن 
لا تجیبنی؟)) قال: یا رسول الله» كنت فى صلاة. قال: ((فليس تجد فيا أوحى الله إل أن اسَجيبُوا به وَلِلرَسُول دا دَعاكم 
لما حيي4 قال: بلى» يا رسول الله لا أعود فإن رسول الله َا قال: ا حب أن أعلمك سورة م ينزل فى التوراةء ولاف 
الإنجيلء ولا نى الزبورء ولا فى الفرقان مثلها؟ قال: نعم أى رسول الله. قال رسول الله : إنى لأرجو ألا تخرج من هذا 
الباب حتى تعلمها)) أخذ رسول الله يه يحدثنى» وأنا أتباطاً غافة أن نبلغ الباب قبل أن ينقضى الحديث» فلا دنونا من 
الباب قلت: يا رسول الله ما السورة التى وعدتنى؟ قال: ((كيف نقرأ فى الصلاة؟ فقرأت عليه أم القرآن)). قال رسول الله 
ية : ((والذى نفسى بيده» ما أنزل فى التوراةء ولا فى الإنجيل» ولا نى الزبور ولا نى الفرقان مثلهاء إغها السبع المانى والقرآن 


ا( 


لفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

فلولا أن الأمر للوجوب» لا صح ذلك» إذ الصلاة عذر فى ترك كلام لا بجب» فهو إذا 
ذم» و سؤال عن عذر يسوغ ترك واجب» وعلى التقديرين يفيد الوجوب» ويجوز التمسك 
بخبر الواحد لما سبق » ولكونه وسيلة إلى العمل . 

وإحالة الوجوب إلى قرينة التعظيم: يقتضى وجوب كل أمر لله ورسولهء وإلى قرينة 
قوله: لما سيكب [الأنفال: آية ]۲١‏ أيصًّا كذلك وإن كان ذلك لازمًا لكل أوامره» 
وإلا: كان للمدعي أن يقول: الوجوب بشرط, ول أعلم تحققه . 

وأيصًا قوله َة : ((لولا أن أشق os (Oi‏ 

وهى لانتفاء الشيء a‏ 

فلا نالتا 


العظيم الذى أعطيت)). 

الحدیث : آخرجه الترمذی فی جامعه رقم (۲۸۷۵» )۳۱۲٣‏ وصححه» والنسائی فی المجتبی ٩۱٤(‏ ختصرًا). والطبری فى تفسيره 
»)۱٤۲ /۹(‏ آحمد فی المسند (۲/ »)٤۱۳ ۰٤۱۲‏ والدارمی (۲/٩٤٤)»ء‏ وعبد بن حید رقم ۱٦١(‏ متتخب)» وأبو يعلى فى 
مسنده »)٩٤۸۲(‏ وابن خزیمة فی صحیحه رقم »)٥۰۱۰٥۰۰(‏ وعبد الله بن أحمد فی زوائد مسنده ٤١ /٥(‏ ۱۱)» وابن حبان 
(رقم ۷۷١‏ الإحسان) والحاكم فى المستدرك (۱/ .)٥٥۷‏ وصححه وآقره الذهبی» والبیهقی فی سننه (۲/ ٦۰۳۷۵‏ ۳۷)ء وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور (۱/ )٤‏ لأبى عبيدء وابن المنذرء وابن مردويه» وأبى ذر المروى فى فضائل القرآن» وابن الضريس ف 
الفضائل عن أبى هريرة. ) 

() قال الرازى : آنه عليه الصلاة والسلام دعا أبا سعيد الخدرى: فلم بجبه لأنه كان فى الصلاةء فقال: ما منعك أن 
تستجیب؛ وقد سمعت قوله تعالى: «يتأجا لذي ءَامَنُوأ اسَكَجِيبُوا َه وَلِلرّسول [الأنفال: ]۲٤‏ قذمه على ترك 
SSS a‏ - لا جاز ذلك. المحصول .)٠١١/۲(‏ 

وانظر : المعتمد )۷٤ /١(‏ باب: فى أن لفظة (افعل) تقتضى الوجوب» اللإبهاج .)١/۲(‏ أدلة القائلين بأن صيغة (افعل) 
حقيقة فى الوجوب. 

() انظر : المحصول )۷٤/۲(‏ الدليل الثالث. المعتمد )۷٤/١(‏ باب: فى أن لفظة («افعل)) تقتضى 
الوجوب. 

(۳) الحديث : متفق عليه : خر جه البخارى (۲/ ٥‏ فتح) كتاب: ا لجحمعة باب: السواك يوم ا لجمعة» مسلم /١(‏ 
-١ ) ٠١‏ كتاب: الطهارة -٠٠١‏ باب السواك »)۲٠۲( - ٤۲‏ أبو داود -١ ) ٠ /١(‏ كتاب الطهارة ٠-۲٠٥‏ 
باب السواك »)٤٩(‏ الترمذى (۱/ -١ )١١‏ كتاب الطهارة ۸٠-باب‏ ما جاء فى السواك (۲۲)»النسائى ١‏ 
-كتاب: الطهارة ۷- باب: الرخصة فى السواك للصائم (۷)» آحمد ف المسند (۱/ ۰)۸۰ (۲/ /١( »)۲ ٤١‏ 
o E‏ - باب: ما جاء فى السواك »)١٠١(‏ ابن ماجه 
٠۷١ /1(‏ بتحقيقى) -١‏ كتاب: الطهارة وسننها ۷- باب: السواك (۲۸۷))» الدارمی -١ )۱۸٤ /١(‏ 
کتات: الصلا: e‏ السواك (1۸۳)ء تحفة الأشراف .)١۹۸۹(‏ لو لاان اش قى ((لولا خحوف أن 
أشق)) (أشق) أثقل» يقال: شققت عليه إذا دخلت عليه المشقة ((بالسواك)) أى باستعاله. 

() انظر : المحصول )٠٠١۸/۲(‏ (وعن الثانى)» المعتمد )۷٤/١(‏ باب: فى أن لفظة (افعل)) تقتضى 


۹ س 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وأورد : 
(آ) بأنه لا یلزم منه نفی مر الله تعالی إلا بعد تلازمهم). 
(ب) ثم إِنه يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمور به لأنه قياس من 
الثالث» والخصم يقول به» إذ هو أعم منه مطلقاء أو من وجه. 
(ج) ثم إنه لقرينة المشقةء لأن فيه المشقةء دون الندب. 
وجيب : 
عن () : بتلازم الطاعتين والمعصيتين إجاعا. 
وعن (ب) أن عمومه باعتبار اللفظ, لثبوت الندبية بغير صيغة الأمر» دون المعنى» لأن 
معناه عند من يقول: إنه للندب» وظاهر أن النفقى - لوجود المشقة - ليس هو الصيغة » بل 
تاا ولك دا ات ب 
وعن (ج) أن إطلاقه يقتضى انتفاء مطلق الأمر» لوجود المشقة وإحالته إلى قرينة 
المشقة يقتضى تقييده بأمر وجوب » وهو حلاف الأصل . 


۴ ر lz‏ ۲ چ ت ۳ 
وأيصًا قوله له لبريرة ‏ : ((إنا تا شافِع e‏ 
الوجوب. 


(1) انظر : المحصول )٠٠۹/۲(‏ الدليل السابع» المعتمد )۷٤ /١(‏ باب: فى أن لفظة ((افعل)) تقتفى 
الوجوب. 
)۲( بريرة مولاة عائشة ... قيل كانت مولاة لقوم من الأنصار» وقيل لآل عتبة بن آبى حب» وقيل لبنى هلال. زوجها ِ 
معتب کان مول آبی آحد بن جحش» صل عتقها ثابت ف البخارى إذ اشترعها عائشة رضى اله عنها. 
انظر : الإصابة (۸/ ۲۹) ت (۱۷۷)» الاستیعاب /٤(‏ ۱۷۹۵) ت (٤٣۳۲)ء‏ آسد الخابة (۷/ ۳۹)ء تهذيب 
التهذیب (۱۲/ »)٤۰۳‏ سیر أعلام النبلاء (۲/ »)۳١ ٤-۲۹۷‏ التقريب (۲/ ۱). 
(۳) أخر جه ابن ماجه فی سننه (۲/ ٥۳٤‏ بتحقیقی) ۰-کتاب: الطلاق ۲۹- باب: خيار الأمة إذا أعتقت 


( عند عائشة أنہا أعتقت بريرة فخيرها رسول الله یا » وکان ها زوج حر وأخرج آبورداود‎ )۲٠۷٤( 
.)۲۲۳۵( کتاب: الطلاق» ۲- باب من قال: کان حرا‎ -۷ ۷۲ /۲ 

وأخر جه الترمذى (۳/ -٠١ )٤٠٦١‏ كتاب: الرضاع ۷- باب: المرأة تعتق وها زوج )١٠١١(‏ وقال: حديث 
حسن صحیح. هکذا روی هشام عن أبيه» عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا» وروى عكرمة عن 
ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة عبدًا» وکان يقال له: مغيث. وهكذا روى عن ابن عمرء والعمل على 
هذا عند أهل العلم. 

وقالوا : إذا كانت الأمة تحت الع فأعتقت فلا خيار هاء وإنما يكون ها الخيار إذا أعتقت» وكانت تحت عبد 
وهو قول الشافعىء وأحمد وإسحاق وأخرجه السائی ۳۳- كتاب: الزكاة -۹٩‏ باب: إذا حولت 


ا ¥ 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول سے 

مع نفى الأمر يدل عليه . 

وأورد: 

(()) أن سؤالما عن الأمر طلبًا للثواب بطاعته » فلا نفى الأمر علمت أن لا ثواب› 
والشفاعة أصلحة دنيويهة ( ودا قال : ((أبو أولادك)). 

((ب)) ثم إنه بقرينة نفى الأمر » وإثبات الشفاعة. 

وأجيب : 

عن () : أن إجابة شفاعته عليه السلام |مندوب » وإن كانت لمصلحة دنيوية 

والأقوى: إجماع الصحابةء إذ التمسك بمطلقه على الوجوب شائع متكرر فيا بينهم » 
من غير نکير » كا فى أخبار الآحاد » والقياس : تمسك الصديق ب إوءائوا آلإكرةي 
[البقرة: آية ٤١‏ ]. 


E 
CC انارو ا‎ 


1 


الصدقة» كتاب: الطلاق. باب: خيار الأمة. تحفة الأشراف (۱۰۹۰۹). (۱۱/ .)١٠١۲ ۳٣۱‏ 

e gE AP‏ يه قال لبريرة لما اختارت فراق زوجها 
انا آنا شافع)) فقالت :لاحاجةل به. 

خر جه البخاری كتاب: الطلاق باب: شفاعة النبى ا فی زوج بریرة» ومسلم (۲/ )۱۱٤۳‏ کتاب: العثق 
باب: إنا الولاء لمن أعتق» أبو داود كتاب: الطلاق باب: فى المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد 
النجاتی کثات: الطلاق باب: خيارالأمة تعتق وزوجها مملوك. 

() انظر : المحصول (۲/ (٠٠١‏ التبصرة ص۲۹ الدليل الثامن. 

٠0‏ أبو بكر الصديق رضى الله عنه» أفضل الأمةء وخليفة رسول الله بيه ومؤنسه فى الغارء وصديقه 
الأكبر ووزيره الأحزم» عبداله بن أبى قحافة القرشى التيمى. کان أول من احتاط فى قبول الأخبار. 

انظر : طبقات الحفاظ (صر٣)‏ رقم (۱)» شذرات الذهب (۱/ ۲۷)» تذكرة الحفاظ (۱/ ۲)» أسد الغابة (۳/ »)۳١۹‏ 
الإصابة (۱/۲٤۳)ء‏ تہذیب الأسماء واللغات (۲/ »)۱۸١‏ التهذیب »)۴٠١ /٥(‏ التقریب (۱/ .)٤١١‏ 

(D‏ أحرج البیهقی فی سننه (۱/ ۱۸۹)ء وابن أبی شیبة فی مصنفه (۲/ ۲١‏ ۲۲)» (۱۲/ ۳٤۲)ء‏ وعبد الرزاق 

فی مصنفه .)٠١ /۲١(‏ ومالك فی موطئه (۱/ ۲۷۸) ۱۷- کتاب: الزكاة ٤‏ ۲- باب: جزية أهل الكتاب 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول ۴ 
و بقوله : ((فأبصلها إذا ذكرها) . 
SAET)‏ 


0 ت ۳ 


«إلا من اباك قَليصم ‏ وَمَن اكل تَلْيْميك» . 


ا لجوس» فقال: ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟. فقال عبد الرحهن بن عوف : أشهد لسمعت رسول 
الله يا يقول: ((سنوا بم سنة آهل الكتاب)). 

(۱) روی عن آنس بن مالك آنه قال: قال رسول الله ية : ((من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها))» أخرجه 
البخارى كتاب: مواقيت الصلاة باب: من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
(04۷)» مسلم )٤۷۷ /١(‏ كتاب: المساجد ومواضح الصلاة باب: قضاء الصلاة المائتة واستحباب 
تعجيل قضصائها »)٦۸٤(‏ ابو داود (۲۱/۱) ۲- كتاب: الصلاة باب: من نام عن صلاة أو نسيها 
))٤۲(‏ الترمذی (۱/ ۳۵ )۳۳١٣‏ كتاب: الصلاة باب: ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة (۱۷۸)ء 
مالك فى ا مو طا )٠١۸ /١(‏ كتاب: قصر الصلاة فى السفرء باب: العمل فى جامع الصلاة (۷۷)ء الدارمى 
(۱۲۲۹) أحمد فی المسند (۳/ ١۱ء ۲٤۳‏ ۰۲۹۷ ۲۹۹)» ابن ماجه (۱/ ۳۷۷ بتحقیقی) ۲- کتاب: 
الصلاة -١‏ باب: من نام عن الصلاة أو نسيها .)٦۹7(‏ 

() عن بی رزین قال: رأیت آبا هریرۃ یضرب جبهته بيده ویقول: يا آهل العراق آنتم تزعمون أنی أكذب 
على رسول الله هة ليكون لكم المهناء وعلىّ الإئم أشهد لسمعت رسول الله ية يقول : ((إذا ولغ 
الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) : 

أخرجه البخارى ٤‏ - کتاب: الوضوء باب: الماء الذی یغسل به شعر الإنسان» مسلم (۱/ )۲۲۴١‏ ۲- كتاب: 
الطهارة ۲۷- باب: حكم ولوغ الكلب ۹- (۲۷۹)» النسائی -١‏ كتاب: الطهارة باب: سؤر الكلب» 
كتاب: المياه باب: سؤر الكلب» الترمذى -١ )٠١١/١(‏ كتاب: الطهارة ٦۸‏ - باب: الوضوء من سؤر 
الكلب )٩(‏ قال ابو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح» ابن ماجه (۲۰۹/۱ بتحقیقی) ۱ - کتاب: 
الطهارة -۳١‏ باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب (۳۹۳)ء مالك فى الموطاً (۱/ )۳٤‏ ۲- كتاب: الطهارة 
باب: جامع الوضوء» الدارقطنى فی سنه )٠٤ 1۳ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: ولوغ الكلب فى الإناء 
الطيالسى فى مسنده )٤١ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: تطهير نجاسة دم الحيض» وولوغ الكلب» البيهقى 
فی سننه الكرى (۱/ )۲٤١‏ كتاب: الطهارة باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات» الطحاوى 
فی شرح معان الآثار )۲١ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: سؤر الكلب. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(٤(‏ الحديث: معفق عليه. أخرجه البخارى كتاب: الصيام -١‏ باب: وجوب صوم رمضان (۱۸۹۲)» مسلم 
۴۳- کتاب: الصیام ۱۹- باب: صوم یوم عاشوراء ۱۱۸- (۱۱۲۹)» أبو داود کتاب: الصوم -٦٤‏ 
باب: صوم يوم عاشوراء »))۲٤۲٤۵‏ ابن ماجه )۳١۸/۲(‏ ۷- كتاب الصيام -٤١‏ باب: صيام يوم 
عاشوراء (۱۷۳۷)ء تحفة الأشراف (۷۲۸۵)ء الدارمی (۲/ ٤ )۳۷ ۰۳٦‏ - كتاب: الصوم ٤٦‏ - باب: ى 
صیام یوم عاشوراء »۱۷٦۱(‏ ۱۷۹۲)» البیهقی فی السنن الکبری )۲۸۸/٤(‏ كتاب: الصيام باب: من 


س۰ 
فکان إا . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

فإن قلت : یعتقدوه فى مشل قوله : ۳ [المائدة: آية ۲]» وَاسَتَشىدوأ‰ [البقرة: 
ATÎ‏ > فانکخوأ4 [النساء: آية  ]۳‏ » وحينئذ ليس ع الوجوب إلى القرينة 
ول من إحالة الوجوب إليهاء بل الثانى أولى لعدم التعارض ^ 

قلت : بل الأول أولىء وإلا : لكان الدليل فى أخذ الجزية عن المجوس غير الضس» فكان 
يجب اشتهاره » إذ العادة تحيل إخفاء مثله ولأنه حينئذ آمكن جعله مارا فى غيره» من غبر 
عکس» وللاحتیاط . 

و جوب معنی قس اجه ايه نان له ف مفرن إذهو اغف اسيق 

ومثله مندفع لأن الترجيح معنا. 

وكذا النقض: بأنواع الروائح» والاعت|ادات» والحال» والاستقبال» لحصول 2 
واشتهاره بحيث يعرف كل واحد إن يجب لو سلم» عن المعارض الشديد الالتباس به ° 


و-آيصا- حسن ذم السید عبده بترك ما آمره به -یدل علیه. 

فإن قلت : لعله لقرينة » أو لأن الشارع أوجب طاعة السيدء وههذا لا يذم فى معصيته. 
ثم إنه معارض : بم أنه لا يذم تارك المندوب المأمور به. 

قلت : تقليل حسن الذم بمجرد ترك ما آمر به ينفيه » والشارع إنا يوجب طاعته في 


زعم ان صوم يوم عاشوراء کان واجبَّا ٹم نسخ وجوبه. ٠‏ 

(۱) انظر : المحصول )١١١/۲(‏ الدليل التاسع» ا متمد )٠١ /١(‏ فى أن لفظة أفعل تقتضى الوجوب» تيسير 
التحرير .)١٤١ /١(‏ 

0 وقام الآية: وَاشتضمدوا سيين ين رَجالِڪُم فن لم يوا رجلين فرجُل واتاتان من يَرَصَوَنَ من 
الا ل ا ا 2 

0 وتام الاية: فانكځوآ ما طَاب لم مَنَ لاء معّنى ونت ربع فَإِنْ جْفتم ألا تعدوأ قحد أ م 
ملكت أيَمَكم لك أذ أل نووا . 

() انظر : المحصول (۲/ (١٠١‏ الدليل التاسع» تيسير التحریر (۱/ .)١٤١‏ 

(9) انظر : المحصول )۱۱١/۲(‏ والجواب» تيسر التحریر (۱/ .)۳٤١‏ 

(2) انظر : اللحصول (۲/ ۳۷) الدليل الخامس عشرء المعتمد )١/١(‏ باب : فى أن لفظة ((افعل)) تقتضى 
الوجوب. 


—- 0۵ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
بوجبه السید دون غبره» وإنیا لا یذم فی معصیته لانتفاء شرط الوجوب» ولا نسلم آن 
امندوب مأمور به حقيقة» و-أيصًا- لو كان للندب فقط لزم أن لا يكون الواجب مأمورًا 
به» وهو خلاف الإ جاع. 

وا ممل مندفع » لأنا نمنع نفى اللازم إجاعًا » لأن كثررًا منهم صرحوا : بأن المندوب 
غير مأمور به» أو كان له » وللوجوب باشتراك لفظى» وهو خلاف الأصل» أو معنوىء 
فلا یمکن جعله مجارّا نی الوجوب» لأنه غیر لازم له» أو وإن آمکن کان عکسه آولی» فتعین 
أن يكون للوجوب فقط . 

و-أيصًا- E‏ وإلا : لزم العبث» أو 
O A Pr I‏ 
عرقًاء فکذا شر عا للحديث ٠‏ ترك العمل به فى المندوبات» فيبقى في) عداها “. 

لا يقال : إلزام الكلف استيغاء الصلحة لنفسه قييح عرفا » فكذا شرغاء انا نلع 
ذلك مطلقاء وهذا لأنه لا يقبح ذلك ولأن هذا ي ينفى أصل التكليف ". 

أورد عليه : لما انتقض كل منه| وجب الترجيحج. 

وأجيب : بن أعال العرف الأول أولى » لانتقاضه ببعض التكاليف الفرعية » بخلاف 
الثانى » فإنه منتقض بجميعها والأصولية. 

و-أيصًا- يفيد رجحان الوجود وفاقًاء والمنع من الترك أفضى إليه » والمفضى إلى 
لراجح راجح» فالنع منه راجح» فيجب العمل به نصا E ٠ ٠‏ 


e 

)١(‏ انظر : المعتمد )٠٤ /١(‏ باب: فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب. 

(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ ۷۸ء ۷۹) كتاب: معرفة الصحابة عن عبدالله قال: ((ما رآه المسلمون حستا فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيئ.. ...) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. 
ووافقه الذهبی فى التلخیص وأخرجه آبو داود الطیالسی فی مسنده (۱/ ۳۲) كتاب: : العلم باب: ما جاء فى فضل 
العلم والعلماء والتفقه فى الدين. 

انظر : اللأسرار المرفوعة (* 1°( مزان الاعتدال (۲/ ۲۱۹٣‏ -۲۱۸) اقاصد الحسنة ( ص۱۷ ۳)» اللجروحين /١(‏ 
«(TTT‏ الدرر المشترة ›)10٦(‏ کشف ألخماء )۲/ «(YT‏ نتصب الراية «(1T /٤(‏ تاریخ بغداد (4/ (1٦0‏ 
اللحصول (۲/ )١١١‏ الدليل الحادى عشر. 

(۳) انظر : المحصول (۲/ )۱١۷‏ الدليل الثالث عشر. 

(©) انظر : المحصول (۲/ )١١١‏ الدليل الثالك عشر والدليل الرابع عشر. 

)١(‏ المراد بالنص ما ينسب إلى النبى اة من قوله : ((نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر)). قال الشوکانى 


۳ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
والشهادة وقيم المتلفات وأروش الجنايات ولأن العمل بالمرجوح متنع عقلا. 

ب طريقة الاحتياط » دليل وجوبما قوله عليه السلام : ((دع ما يريبك إلى ما لا 
ر 
ولأن ترجيح الأمن على الخوف من مقتضيات العقول» ومحذور الاعتقاد مشترك ". 

و-أيضا- القياس على النهى بجامع تكميل مقصود المتكلم والخلاف ف عدم تحريمه 


شاد e‏ 
و-اسا- الأمر بالشيء يقتضى النهى عن ضده» فيڪون الترك حرما» والفعل واجبًا › 
وى ا 
دلة القائلين بالندب والتوقف والاشتر ترا © 
| ¥ 
واحتجو 


فى الفوائد المجموعة (ص*٠۲)‏ كتاب القضاء: O E‏ ونی معناه قوله 
ا للعباس يوم بدر : ((كان ظاهرك علينا)). 

)1( بقیته : » ..... فإن الصدق طمأنينة > وإن الكذب ريبة)). أخرجه الترمذى ۸ کتاب: صفة القيامة 
رالرقااق باب 2 1( 0 e‏ عن بن عل أن أا اج قال: قلت 
ارسي E OS aT‏ 
والحاكم ف شارك EOD‏ البيوع وقال: هذا حديث صحيح ال سناد ول خر جاه. ووافقه 
الذهبی فی التلخیص» )۹٩ /٤(‏ ۳۲- كتاب: الأحكام. وسكت عنه. وقال الذهبى فى التلخيص: سنده 
قوی. النسائی فى سننه كتاب: الأشربة باب .)٤۸(‏ 

انظر : المعجم الكبر (۳/ »)۷١‏ المعجم الصغير له ۹١ ۲ /١(‏ للية (7/ ٥۲‏ )» (۸/ 1۸ ۲)» تاریخ بغداد 
))۳۸٦ /۷( . ) ۳۸۷ ۰۲۲۰ (‏ آخبار أصبھان (۱/ .)۳٤۳ /۲( ١)٤٥‏ 

انظر : المحصول (۲/ )٠١۹‏ الدليل السادس عشر» المعتمد )٦۷ /١(‏ باب: فى أن لفظة ((أفعل)) تقتفى 
الوجوب. 

() انظر : التبصرة (ص ..)١‏ المعتمد )٠١ /١(‏ باب: فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الو جوب. 

() انظر : المعتمد )١١ /١(‏ باب: فى أن لفظة ((أفعل)) تقتض الو جوب. 

(°) من وضع المحقق هذا العنوان. 

انظر : المعتمد /١(‏ ١۷ء‏ ۷۷) باب: فى أن لفظة ((أفعل)) تقتض الور جوب» المحصول (۲/ )٠١۸-٠٠١١‏ 


احتج من أنكر كون الأمر للوجوب بأمور. . انظرھهاء تیسیر التحریر (۱/ ٤‏ ٤۳)ء‏ الإہہاج (۲/ )٤۳-۳۸‏ 
أدلة القائلين بأن صيغة ((أفعل)) حقيقة الو جوب. 


4¥ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

أن العلم بكونه للوجوب ليس عقليا » إذ لا جال له فى اللغة. 

واا و لارتفع الخلاف » ولا آحادا » إذ المسألة علمية » وهو لمن 
فى الدراية » وإلا : فكل من ادعى الوضع لمعين فهو وارد عليه . 

وأجيب : أنه يعلم بام ركب -ك| سبق-» ثم يمنع أن المسألة علمية ”“ و-أيصًا- قول 
عليه السلام: ((إذا أمرتكم E‏ 

وجه الأمر » وفوضه إلى الاستطاعة › فدل على أنه للندب. 

وأجيب : بمنعه » بل يفيد المبالغة التامة فى الإتيان » وهو دليل الوجوب. و-أيضا- 
قالوا : لا فرق بين السؤال والأمر » إلا : الرتبة > والسؤال لا يفيده . 

وأجيب : لعله من لوازم ارال 

وما قيل : إنه يفيد الإمجاب -أيصًا- وإن ل يفد الوجوب إذ السائل قد يقول : ((أعطنى 


و . 
البتة ولا تخیب رجائی)) فضعفه بین 


المشترك التبصرة (ص""). 

(۳) الحدیث : متفق عليه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله یا : ((ذرونی ما تر كتكم فإن) هلك من کان 
قبلکم بسؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فذا أمرتکم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وٳذا هيتکم عن شيء 
فانتهو!)). أخرجه البخاری (۹/ ۱١١‏ فتح) كتاب: الاعتصام باب: الاقتداء بسنة رسول الله وة › 
ومسلم )۱۸۳١ /٤(‏ كتاب: الفضائل باب: توقيره اة وترك إكثار سؤاله عا لا ضرورة إليه» ولا 
یتعلق به تکلیف. النسائی ٠٠١ /١(‏ المجتبى) كتاب: المناسك ((ج)) باب: و جوب ا لحج» ابن ماجه 
۲٢ ۰۲٠ /۱(‏ بتحقيقى) المقدمة -١‏ باب: اتباع سنة رسول الله كا . تحفة الأشراف »)۱١۳١١(‏ 
اليهقى فى السنن الکبرى )۳۲١ /٤(‏ كتاب: احج باب: وجوب الحج مرة واحدة أحمد فى المسند (۲/ 
(O ACEAY CEW EEA Too FIT cYOA YEY‏ 

() وهو الدلیل الثانى لأبى هاشم الجبائى » وأتباعه. انظر : المعتمد )۷١ /١(‏ باب: فى أن لفظة ((آفعل)) 


تقتضى الوجوب. 

() انظر : المحصول (۲/ )٠١۸ ٥٦‏ ((وثانيها ... وثالغها ....))» المعتمد )۷٦/١(‏ باب: فى أن لفظة 
((أفعل)) تقتضى الوجوب» الهاج (۲/ ۳۸) أدلة القائلين بأن صيغة ((أفعل)) حقيقة فى الوجوب. 

) (وعن الثانى .... وعن الثالث).‎ » )٠١۸ /۲( اللحصول‎ (CD) 


Ai — 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
الدليل الثالث للقائلين بالندي "© ٠‏ 
و-آيضًا- ورد فى الكتاب وغيره بمعنى الوجوب » والندب » والأصل الحقيقة 
لاع 
وأجيب : بأن المجاز قد يصار إليه لقيام ا 
الوجوب لأمكن جعله مجارًا فى المشترك بينها من غبر عكس » فكان أو 
و-أيسًا- دجمل رجب تیاه ی اشر ترد ا من فو مکی فکان 
أولى . 
الدليل الرابع للقائلين بالندب ° 
وأجيب : بأن مله على الوجوب أكثر فائدةء وأوفق لعمل الصحابةء وأحوط وإعال 
e‏ » فكان أول. 
و-أيضصًا- استعمل فيها ss la ai ai E ai ie:‏ 
جردا عن القرينة » فكان مشتركا بيني . 
وأجيب : بمنع كونه دليل الحقيقة مطلقا » وبمنع تردد الذهن » بل التبادر: الوجوب» 
بدليل : حسن ذم السيد لعبده بمجرد خالفته. 


() العنوان من وضع المحقق. 

() انظر : المحصول (۲/ )٤١ /۲( جاهبإلا»)٠١۸ ۰٠١١‏ أدلة القائلين بالندب. 

انظر :الهاج (۲/ )٠١‏ أدلة القائلين بالندب. 

)6( العنوان من وضع المحقق. 

a O )٥(‏ منصور الماتريدى وأتباعه القائلن: أن 


صيغة الأمر للمشترك بين الوجوب والندب اشتراكا معنويًا فقد احتجوا بوجهينء هما : أحدهما : أن 
الصيغة استعملت فى الوجوب والندب » والأصل فى الاستعمال الحقيقة. وثانيه|: أن توقف الذهن عن 
الجزم » وتردده بين الوجوب وا مندوب» عند سماعهماء مجردة عن القرينة » دليل على أنها مشتركة بينهها. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ 


مسالة 
الأمربعد الحظر كقبله “ 
وقل:للإباسة. 
وقيل : إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه» فيترجح إلى ما قبله فى العرف» 
وإلا فللوجوب . 
لنا : ما سبق 


وتقدم الحظر ليس بمعارض » إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض › ولا 
غالفة دلير . 

هم : نحو : إا حلم [الائدة: آية ۲] ٠‏ والعرف » إذ لا يفهم منه إلا : إزالته. 

وجوابه : أن ا لحمل على التجوز أولى من غخالفة الأدلة » ثم هو معارض بقوله تعالى : 


قدا أنسَلَح لير آرم [التوبة: آية »]٥‏ فرلا تلوأ رُءُوسّك) [البقرة: آية .]۱۹٩‏ 
ET :‏ () 
وقوله عليه السلام : ((يتكم عن زيارة القبور آلا فزوروها)) ٠‏ وهى مندوبة. 


)١(‏ كقبله فى الحمل على الوجوب » وإليه ذهب الرازى وقال بتصحيحه» ولیس رأيه فحسب بل هو مذهب 
المعتزلة» وعامة متأخرى الحنفيةء وإليه ذهب ابن السمعانى فى قواطح الأدلةء ونقله ابن الصباغ فى 
((عدة العام))» وابن بر هان فى ((الوجيز)) عن اختبار القاضى أبى الطيب» واختاره أبو إسحاق 
الشيرازى ف ((التبصرة)) واللمع» وصححه السرخسى فى أصوله. 

انظر : الرهان (۱/ ۲۹۳)» المغنی للقاضی عبد الجبار (۱۷/ )٠۲۲‏ فصل فى بيان أحكام الأوامر» وما يتصل 
بذلك» المعتمد /١(‏ ۲) باب: فى صيغة الأمر الواردة بعد حظرء المحصول (۲/ )٠١۹‏ المسألة الثالثة 
القواعد والفوائد الأصولية (ص٦١۱)»‏ التمهيد للإسنوی ( ص٣٥٣‏ ۲) الباب الثانى ف الأوامر 
والنواهى. الفصل الأول فى الأمر. مسألة )١(‏ 

)( انظر : المحصول (۲/ )٠١۹‏ المسألة الثالثةء التمهيد للإسنوى (ص۹٠١۲)‏ مسألة (۷)» القواعد والفوائد 
الأصولية (ص۹٠۱)»‏ تیسیر التحریر (۱/ »)۳٤١‏ شرح الكو كب المنبر (۳/ 6(« المعتمد /١۱(‏ ۸۲) 
باب: فى صيغة الأمر الواردة بعد حظر» أصول السرخسی (۱/ .)٠۹‏ 

)1( انظر : شرح الكوكب لمر (۳/ ۹٥ء c(1‏ القواعد والفوائد اللأصولية ( ص٦٦۱(‏ !لہاج (۲/ )٤۳‏ 
أدلة القائلين بالتو قف المسودة (ص ١١ء‏ ۱۷)» البرهان )۲٠١ /١(‏ فصل: الصيغة المقيدة» شرح تنقيح 

)£( انظر : المحصول (۲/ (٠١۹‏ المسألة إلغالحة المعتمد (۱/ ۸۲) باب: فى صيغة الأمر الواردة بعد حظرء 
الإہاح (۲/ )٤١‏ أدلة القائلين بالتوقف. 

(°) الحديث : صحيح. آخرجه مسلم (۲/ ۷۱ ۷۲ ۳/۳ ۱) -۱١‏ کتاب: الجنائز» -۲٣‏ 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وعن العرف : 
بمنعه» وأسند باخرج إلى ا مكتب» واقصد بعد النهى عنهما » ثم بإحالته إلى القرينة . 
تذبیه : 
النهى بعد الأمر كالاأمر بعده. 
وقيل : مرتب عليه » فإن صح فلعلة؛ لأن النهى استعمل ف الإباحة ° 
مسال 
الأمر لا يدل على التكرار "° 


فقيل : يدل على الواحد لفظًا » والأصح : معنى. 


وال لوال قا ول جا مى وا اد ى 


کتاب: الأضاحی -۳٦‏ باب: استغذان النبی یه ربه عز وجل فى زيارة قر أمه -١ »)4۷۷( ٠١۹‏ 
باب: بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام» وبيان نسخه» وإباحته 
إل متی شاء ۳۷-(۱۹۷۷)» أو داود (۳/ ۷) ۱۵ - کكتاب: الجنائز -۸١‏ باب: فى زيارة القبور 
()» الترمذی (۳/ ۳۷۰) ۸- كتاب: الجنائز -۸١‏ باب: فى زيارة القبور )٠٠١٤(‏ عن بريدة قال 
أو غد حدیث بریدة حدیث حسن صحیح» النسائی ٤ ۷۳ /٤(‏ ۷)ء (۷/ ۲۰۷)ء (۸/ ۲۷۸) ۲۱- 
کتاب: الحنائز ١‏ “- باب: زيارة قر المشرك» ٤١‏ - كتاب: الضحايا -۳١‏ باب: الإذن فى ذلك» كتاب: 
الأشربة باب: اللإذن فى شىء منهاء مالك فى الموطاً (۱/ -۲٤ )٤۸٥‏ كتاب: الضحايا ٤‏ - باب: ادخار 
حوم الأضاحى رقم (۸) عن آبی سعید الخدری» عبد الرزاق فی مصنفه (1۷۰۸)» ابن حبان (۷۹۲ 
موارد)» ابن ماجه (۲/ ۲٠١‏ بتحقیقی) ٦‏ - کتاب: الحنائز ٤۷‏ - باب: ما جاء فى زيارة القبور »)۱١۷١(‏ 
الطحاوی فی شرح معانی الآثار 9/ ۵ كتاب: الصيد والذبائح والأضاحى» الطيالسى فى مسنده 
)۱۷١ /1(‏ كتاب: الجنائزء باب: كراهة نقل الميت بعد دفنه» وما جاء فى زيارة القبورء البيهقى فى السنن 
الكبرى /٤(‏ ۷۷) كتاب: الجنائز» باب: زيارة القبور. 

(1) انظر : المعتمد )۸۳/١(‏ باب: فى صيغة الأمر الواردة بعد حظرء المحصول (۲/ ٠‏ ۰ ((واحتج 


اللخالف بالآيةء والعرف))» الإبہاج (۲/ ۳٤ء )٤‏ أدلة القائلين بالتوقف» تيس التحرير .)١٤١ /١(‏ 
() انظر : البرهان )۲٠١ /١(‏ مسألة رقم »٠۷١(‏ ١۷ء‏ ۱۷۷)» المحصول (۲/ )١١١‏ المسألة الرابعة 
الإ ماج (۲/ )٤١ ٠٤١‏ أدلة القائلين بالتوقف. 
aS‏ 
وأحدة أو رة يقتضى التكرار؟ « المحصول (۲/ 11۲( المسألة الرابعة» القواعد والفوائد الأصولية (ص 
1۷1( التمهيد للاإسنوی (ص٣٦۲۷)‏ مسا (۸) الأمر بالعلم بشیء لا يستلزم حصول ذلك الئیء فى 
تلك ا حالة. الملسودة (ص*۲)» تيسبر التحریر .)١١(‏ 
() انطر : البرهان (۱/ ۲۲۹) فقرة (١٤١)ء‏ المسودة (ص١۲)»‏ الإبماج (۲/ )٤۸‏ أدلة القائلين بالتوقف. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وال ال تا ور الها ااا ار اا 

OY 

وقيل : بالتوقف ‏ 

وقيل : للتكرار فيم له غاية يمكن إيقاعه فى جيع العمر» دون غيره ” 
المكرر: 

اال ن ساك ابوك الصدد او كر من ق 

وأنه لو م يحمل عليه لزم الإجالء إذ ليس بعض الزمان أولى من الآخر. 

وقياس الأمر على النهى بجامع تكميل الغرض» وقياس الفعل على الاعتقاد. 

وأن ضدہ منھی عنه على التكرار » وهو يقتضی تكرره. 

ولأنه لو م يدل عليه لا جاز النسخ» والاستئناء للبداء » واستحالة استلناء الواحد ؛ 
ولكان قوله: ((صل مرة واحدة أو مرارًا)): تكرارًا أو نقصًا. وأنه أحوط. 

وقوله عليه السلام : ((فأتوا منه ما استطعتم)) والتکرار بحسب ما يمکن مستطاع» 
وسؤال عمر رضى الله عنه للنبى عليه السلام لا رآه قد جمع بطهارة واحدة بين الصلوات: 
آعمدًا فعلت یا رسول الله؟ فقال ا 


Ak 


ت 

)١(‏ انظر : المحصول (۲/ )۱١۳‏ ((لنا وجوه))» أصول السرخسی (۱/ ۲۰)» البرهان (۱/ ١‏ ۲۲) القول ف 
الصيغة المطلقة/ مسألة/ فقرة »)١۹(‏ الإبهاج )٤۸/۲(‏ أدلة القائلين بالتوقف» تيسبر التحرير /١(‏ 
۱)» التمهید للإسنوی (ص٣۲۷)‏ مسألة (۸). 

)١(‏ انظر : التمهيد للإسنوى (ص٠۲۷)‏ مسألة (۸)ء الإہاج (۲/ )٤۹‏ أدلة القائلين بالتوقف. 

)( انظر اللحصول (۲/ ۳( قال الزازی: ((وئالثها الترقف ما لادعاء کون اللمجل مشترکا بین المرة 
الواحدة » والتكرار))» الإماح (۲/ )٤۹‏ أدلة القائلين بالتوقف» تيسبر التحرير »)١١/١(‏ المسودة 
(ص*۲). 

©) الإہاج (۲/ )٤۹‏ أدلة القائلين بالتوقف. 

)١(‏ أحس أبو بكر الصديق بأن امتناع الزكاة هو منع ركن من آركان الإسلام البنى عليها. لذلك حارب 
الردة وكان عمدته قوله تعالى : طإوَءَاتَوا آلرّكَوة) . ولم يعارضه أحد سوى عمر بن الخطاب الذى 
انتهى به الأمر للاقتناع برأى الصديق ووافقه. فمن هنا انعقد الإجماع على أن الأمر للتكرار. انظر : 

)1( حدیث بریدة آحرجه : مسلم (۱/ ۲۳۲) ۲- كتاب: الطهارة -۲١‏ باب: جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد c(YYV) -A‏ أبو داود (۱/ ۱۲۰) ۱- کتاب: الطهارة باب: الوضوء لکل صلاة »)٠١١(‏ 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سے 
ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من النص» لا كان للسؤال معنى. 
وا ا اب الخمر : قال TEDE‏ 
فكرروا عليه الضرب » ولولا فهموا منه التكرار » لا كرروا عليه الضرب » ولأنكر 
-وأيصًا- يدل على التكرار عرفا > کا فى قوم : خالط الناس بحسن السيرة. 
وأجيب : 
عن الأول : بمنع استعماله فيه جردا عن القرينة سلمنا» لكنه مجاز » جعًا بين الدليلين. 
وعن الثانى : منع أن ذلك بمجرده. 
وعن الثالث : منعه » لأنه حمول على أول الزمان ... أو على ما شاء » ولا إجمال على 
التقديرين. | 
وعن الرابع : منع حكم الأصل » ثم بمنع القياس فى اللغات » ثم بالفرق» وهو أن 
الانتهاء متيسر من غير مشقة » ولا تعطيل الحوائج » بخلاف امتثال الأمر. 
وبه خرج الجواب عن القياس الآخر » و-أيضا- فإن ذلك ليس مقتضى الأمر» بل 
غيره » ولأن النهى يقتضى عدم إدخال الاهية فى الوجود» وهو بالكف عنه دات » والأمر 
يفيد إدخال الماهية فى الوجود » وهو لا يقتضى ذلك» ولأن الأمر نقيض النهى » ونقيض 
الكلى للجزئى. 


الترمذى -١ )۸۹ /١(‏ كتاب: الطهارة ٤٥‏ - باب: ما جاء آنه يصلى الصلوات بوضوء واحد )٦١(‏ قال 
ا عسي هذا حدیث حسن صحیح. ابن ماجه (۱/ ۲۷١‏ بتحقيقی) ١‏ - كتاب: الطهارة وسننها ۷۲- 
باب: الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد .)٥۱١(‏ الدارمی -١ )۱۷١/١(‏ كتاب: 
الطهارة ۳- باب: قوله تعالى: إذا قَمْنّوَ إلى ألصَلَوة ايلوا وجُوهكم (المائدة-١)‏ رقم »)1٥۹(‏ 
الطيالسى فى مسنده )١ ٤ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: الوضوء لكل صلاة. 

(1) الحديث : صحيح. أخرجه البخارى (۸/ ۱۹۹ فتح) كتاب: الحدود باب: الضرب بالجريد والنعال» آبو 
داود )٠۲۰ /٤(‏ کتاب: الحدود باب: ا لحد فی الخمر» ابن ماجه (۳/ ۲٤٤‏ بتحقیقی) ۰ ۲- کتاب: الحدود 
۸- پاب: الکبیر وال مریض یجب عليه ا لحد )۲٥۷٤(‏ النساتی (۳/ ۳٣۳‏ الکبری) كتاب: الرجم ۹- 
باب: ذکر الاختلاف على یعقوب بن عبد الله الأشح ))۷۳١۹(‏ البيهقى (۸/ )۳١١‏ كتاب: الأشربة والحد 
فیها. باب: ما جاء فی وجوب الحد على من شرب خْمرّا ونبیدا مسکراء الدارمی (۲/ )۱۷١‏ كتاب: الحدود. 
باب: فى شارب الخمر إذا آتى به الرابعةء الدارقطنى (۳/ )٠١١٠٠١٠٠١‏ كتاب: الحدود والديات وغيبره ) 
الطحاوی فی شرح معانی الآثار (۳/ (٠٠١۱۰۱۰۰‏ کتاب: الحدود باب: حدالخمر. 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲ 

وعن الخامس : منع أنه هى عن ضده » سلمناه » لكن بحسب ما يقتضى الإيجاب » 
فهو إذا فرعه › فاثباته به دور. 

عن السادس : بمنع الملازمة » فإن نسخ الشىء قبل فعله جائز » والاستثناء إن هو 
بمنع فعله فى وقت يصح فعله فيه » سلمناه » لكن التكرار لقرينة النسخ والاستناء. 

وعن السابع : بمنعه » فإنه تأكيد دافع لاحتمال التجوز › وقرينة دالة على إرادة المجاز › 
ثم إنه معارض بعکسه. 

وعن الثامن : بمنعه » فإن ترك التكرار قد يكون أحوط » ثم إنه معارض بم) فيه من 
اللأضرار» وتكشر خالفة الراءة الأصلية. 

وعن التاسع e‏ ر 

وعن العاشر وما يليه: أنه لقرينة المداومة على ذلك. والحد : فإنه للزجر › ولا محصل 
بمرة وأحدة. 

وغ الاجر اال وف طا 

ولمن قال : إنه للمرة الواحدة : 

أنه استعمل فيها فيكون حقيقة. 

وأن صيغة الماضى والمضارع كقوله : ((صام)) » أو ((تصوم)) لا يفيد إلا المرة الواحدة» 
وإن كانت إنشاء فكذا الأمر »> لأن نسبة المصدر إليها » وإلى الأمر سواء. وإنه لو لم يقد 
لمرة - وقد ثبت أنه لم يفد التكرار - فيكون للقدر المشترك بينها » فيكون جملا » وهو 
خلاف الأصل والإجاع. وأنه لو قال لغيره : طلق زوجتى » م يملك إلا : ((طلقة)) 
واحدة» وذلك يدل على أنه a‏ 

وأجيب : عن (الأؤل)) : بآنه حقيقة فيها بحسب المشترك » لا الخصوصية › وإن 
ادعی ذلك فممنوع » ولو سلم فمعارض بمثله » والتر جیح معنی » لأنه متواطی. 

وعن الثانى : آنا نسلم ذلك » لكن لا بحسب الوضع › ولذلك لو فسره بالتكرار م 
يعد مناقصًاء بل لأن صدقه يتوقف عليه » والأصل عدم غيره. 


() المراجع المذكور با أدلة القائلين بالتكرار هى : المحصول (۲/ ١۷١-۱۷۸)ء‏ المعتمد /١(‏ ١١١)ء‏ 


البرهان (۱/ »)۲۲٦-۲۲۰‏ تیسیر التحریر (۱/ )۳٥۲‏ الا ہاج (۲/ .)٥۲‏ 
(۲) انظر : الرهان (۱/ ۰۲۲۸ ۲۲۹))» تيسبر التحرير .)٥ ۱ /١(‏ العتمد .)۱°٩۹۰۱۰٩۸/۱(‏ 


يا الفاق في أصول الفقه /الجزء الأول س 

وعن الثالث : بمنع آنه خلاف الأصل نظرًا إلى الوضع › والإتيان بالمرة الواحدة ء إن 
وجب -وإن لم يكن هناك قرينة- لا مر » وإذا م يكن مانعًا من العمل »م يكن خلاف. وبه 
خرج جواب الرابع ‏ 

وللغزالى وإمامه : 

ان الفمة ا من الصدن رح ا لف الکن رل و اة اا 
على التقديرين » فيجب الإتيان ما » والتوقف ف الزائد عليها . 

وجيب : بآن الأصل براءة الذمة » وذلك يمنع TE‏ 
لزم تکلیف ما لا يطاق. 

ولمن قال بالاشتراك : 

((أنه سل - عليه السلام- : أحجنا لعامنا هذا آم للأبد» ٠‏ 

الحديث» وحسن السؤال دليل الاشتراك » ولأن قوله ىية: ((لو قلت نعم: لوجبت)) 
ا ا 

و-أيصًا- استعمل فيه)| » فيكون حقيقة. 


(۱) انظر : الرهان (۲۲۹۰۲۲۸/۱). 

(۲) انظر : الرهان (۲۲۹/۱). 

() الحديث : متفق عليه: أخحرجه البخارى (۳/ ٤‏ فتح) كتاب: الحج باب: عمرة التنعیم» (۳/ ۱۸١‏ فتح) 
كتاب: الشركة. باب: الاشتراك فى الهدي والبدنء (۹/ ٠٠١‏ فتح) كتاب: التمنى باب: قول النبى بل : 
((لو استقبلت من آمری ما استدبرت))» مسلم (۲/ ٠١ )۹۷٩‏ - كتاب: ا لحج ۷۳- باب: فرض الحج مرة فى 
العمر ٤۱۲‏ - (۱۳۳۷))» آبو داود (۲/ -١ )۳۸١‏ كتاب: المناسك ۲۳- باب: فى إفراد ا لحج (۱۷۷۸)» 
النسائى /١(‏ ۱۷۷) كتاب: المناسك والحج ۷- باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن نم يسق الهدى» ابن 
ماجه (۳/ ٤0۸ ۰٤٨۷‏ بتحقیقی) -۲١‏ كتاب: المناسك ۲- باب: فرض الحج (١٠۲۸۸)»ء‏ أحمد فى المسند 
(/1۷0). 

NE OD N O sS 
كنانة » المدلجى » الحجازى. كنيته أبو سفيان» ولحاولة سراقة فى قتل رسول الله يله قبل أن ن يسلم‎ 
تفصیلا فی کتابی ((عاولات اغتيالات النبى ية وفشلها)) ص٥٤٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت.‎ 
الثقات (۳/ ١۱۸)ء الرياض المستطابة‎ »)۳۳١ /۲( ولسراقة ترجمة فى المراجع الآتية : أسد الغابة‎ 
»(1۸۵٥ /٥( الوافی بالوفیات‎ »)٥۲۳/٤( العقد الثمين‎ )٠ المصباح الضيء‎ »)(۱۱۷( 
مشاهر علأء الأمصار‎ «(oA /۲) المسدو (۳/ 11۹(« الاستيعاب‎ «(o /1) شذراثت الذهب‎ 
.)٤٥١ /۳۰( رقم (۱۷۰)» تہذیب التهذیب‎ )۳۲( 


——- 0۵ 


الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول 
- ولأنه بحسن الاستفهام من الأمر » وهو دليل الاشتراك. ) 

و-أيصًا- الماضى مشترك بين الدعاء والخبر » والمضارع بين ا لجال والاستقبال. 

ا م ایو اوی ا ردا راغي 

وأجيب : بمنع أن حسن السؤال دليل الاشتراك » سلمناه » لكنه معنوى لا لفظى › 
وبه خرج جواب التقدير الثانى. 

وعن الثانى : أن الاستعال دليل الحقيقة بشرط عدم الاشتراك. 

وعن الثالث : بمنعه › على ما ستعرف سنده. 

وعن الرابع : بمنع الحكم فى المقيس عليه » ثم بمنع الاشتراك في] ذكره. 

NN a E Î a 
وخصوصية التكرار حتمل تجورًا ء فإن اقترن به ما يدل عليه » وإلا : وجب نفيه ظاهرًا.‎ 

لأنه ورد فيه| » والاشتراك والمجاز خلاف الأصل. 

و-أيصًا- قالوا : لا فرق بين افعل » ويفعل » إلا : أن الأول طلب دون الثانى › 
وصدقه ولو بمرة » دون التكرار » فكذا الأمر » وإلا : محصل فرق آخر. 

-وأيصًا- كونه للتكرار يقتضى النسخ › وللمرة الواحدة أن لا يجوز استعماله فى 
التكرار» لكونه غير لازم ها » أو وإن جاز » لكن العكس أولى » وما خلاف الأصل › 
فتعين أن يكون للمشترك بينهما » وإلا : لزم إهماله» وهو خلاف الإجاع . 

مسألة 
مطلاق الأمر 
إذ يغد التكرار بقى الأمر المعلق بشرط أو صفة أو المضاف إلى وقت عند تكرره . 


الغا : أنه يقد معن 2 


() انظر : ا لمحصول (۲/ ۰۱۷۲ ۱۷۳( ء الإہاج (۲/ .)٥۳‏ 

() انظر : المحصول (۲/ ۱۷۳ )۱۷٤‏ الهاج (۲/ .)٥١‏ 

() انظر : المحصول (۲/ .)۱٦۸-١۱١۳‏ 

) انظر : الإمہاج (۲/ ٤٥)ء‏ شرح الكوكب المنير (۲/ .)٤١‏ 

(°) انظر : المحصول (۱۷۹/۲)»ء المسودة (ص٠۲)»ء‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۷۲١)»‏ تيسير 
التحرير »)١١ /١(‏ التمهيد للإسنوى (ص١۲۷)»المعتمد /١(‏ ١٠١)ء‏ الهاج .)٤١/۲(‏ 


سإ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

وقيل : إن عرف أنه علة إفادة إجماعًا » وإلا : فالأصح أنه لا يفيده من جهة أنه أمره › 
لا سبق» ولا فى جهة التعليق » إذ قد يكون لغير علة فلا يلزم من تكرره تكرره» ولا من 

حيث المجموع وإلا : لزم التخلف ف مثل قوله : 

إن دخلت السوق فاشتر اللحم » وإن دخلت الدار فأنت طالق » وأنه حلاف الأصل ؛ 
ولأن إجراءه غبر مناسب لذلك. 

-وأيصا-: لا يدل عليه بلفظة » إذ لا يدل إلا : على تعليق وجوده بوجوده » وهو أعم 
منه » ولا بمعناه » لإمكان تحققه بدونه » من غير خالفة ظاهرء إذ الأصل عدمه. 

و-أيضًا- : الضر المعلق بالشرط أو الصفة لا يفيده » فكذا الأمر » بجامع دفع الضرر 
الاش ناكرا 

واحتحوا: 

بالاستعمال فيه : وبأن الحكم يتكرر بتكرر العلة باتفاق القائمين » فالعلق عليه » إن 
كان علة فظاهر» وإن كان شرطا فكذلك » لأن علل الشرع علامات» والشروط -أيصًا- 
علامات. 

وبقياس الأمر المعلق على النهى المعلق. 

O N, 
باطل وفاقا » فتعین ثبوته فی کله.‎ 

وبأن تعليقه على الشرط الدائم موجب لدوامه » ک) لو قال ا ا 
فصمه))» فإنه يدوم بدوام العام» فكذا فى المتكرر» لأنه بمعناه. 

وأجيب : 

بمنع استعاله فى خحصوص التكرار » وهذا التواطؤ خير من الاشتراك › والمجاز 
والتكرار إن هو لمنفصل. 

وعن الثانى : بمنع آنا علامات » بل هى موجبات بجعل الشارع » سلمناه » لكن لا 
بذلك العنی » بل بغره » سلمناه » لكن اشتراكهيا فى ذلك لا يو جب اتحادها ف الماهية. 


وعن الثالث : بمنعه إن م يقل : بتكرره قبل التعليق » ثم إنه قياس ف اللغة. 


() انظر : المحصول (۲/ ۱۷۹)ء المعتمد »)١٠١ /١(‏ التمهيد للإسنوى (ص۲۷۹)»ء القواعد والفوائد 
الأصولية (ص۷۳١)ء‏ الإبہاج (۲/ ٤‏ المغنی للقاضی عبدالجبار .)١١٤١/۱۷(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 
وعن الرابع : بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى : إن قيل : بالفور وإلا.: 
فالذی یغلب على الظن آنه لو ل يشتغل به عند لغاته. 

وعن الخامس : بمنع أنه بمعناه. 

مسألة 
بعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور 

بعض من ل يقل بالتكرار : كاخنفية » والظاهرية والحنابلة “ » وبعض المعتزلة » وآبى 
حامد المروروذى 

والصيرني ‏ -منا ‏ -قال : بالفور. 

وقال الشافعى ‏ » ومعظم أصحابه » كابن آبی هریرة ” » وابن خیران ‏ » وأبی 


| ) 

٠۲ ٤ص( المسودة‎ ء)٤١‎ /۳١( انظر : القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۷۹)ء شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.( 0 

)( آحمد بن بشر بن عامر العامرى. وعكس الشيخ آبو إسحاق فقال: ابن عامر بن بشر. هو القاضى أبو 
حامد الرووذيء أحد رفعاء المذهب وعظائه ذكره آبو حفص عمر بن عل الَطَوعى ف كتابه ا لمسمى 
((با ذهب فی ذکر شیوخ المذهب)) فقال: صدر من صدور الفقه كبير» وبحر من بحار العلم غزير» وهر 
من آصحاب أبى إسحاق. ومن أعيان تلامذته. وقال عنه أبو حيان فى ((البصائر والذخائر ٠٠٠ /١(‏ 
:)١‏ كان القاضى أبو حامد شديد الإزورار عن الكلام والفقه فى أهله» قال: وإن) أولع بذكر مايقوله 
هذا الرجل» لأنه نبل من رأيته فى عمرى» وكان بحرًا يتدفق حفظًا للسير » وقيامًا بالأخبار » واستنباطًا 
للمعانى » وثباتًا على الجدل» وصبرًا فى الخصام. له كتاب : ((الجامع))» و (للإشراف على الأصول) 
مات سنة ٣۲‏ ۳ه. انظر تر حته : طبقات الشافعية الکری (۳/ ۱۲) ت (١۷)ء‏ تهذيب الأساء واللخات 
(۲/ ۲۱۱)» شذرات الذهب (۳/ ١٤)ء‏ البداية والنهاية (۱۱/ »)۲٠۹‏ وفيات الأعيان .)١١ /١(‏ 

(۳) محمد بن عبد الله» أبو بكر الصيرف» الإمام ا لجليل» الأصولى» أحد أصحاب الوجوه الُسفرة عن فضله » 
والمقالات الدالة على جلالة قدره» وكان يقال: إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول» بعد الشافعىٌ. تفقه 
على ابن سریج› وسمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادى» من مؤلفاته: شرح رسالة الشافعى» 
وکتابت ف الإجماع» وكتاب فى الشروط› توف سنة 9 انظر : طبقات الشافعية الكرى )/ (1A٦‏ 
ت۲٥۱‏ تاریخ بغداد )٤٤٩ /٥(‏ الوا بالوفیات (۳/ »)۳٤٩‏ شذرات الذهب (۲/ .)١۲١‏ 

(6) انظر : المعتمد /١(‏ ۰)» الرهان (۱/ ۱)ء شرح الکوکب النہر (۳/ ١٤)ء‏ التمھید للإسنوی (ص 
۲) القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۷۹)» المحصول (۲/ ۱۸۹). 

.)٥۸/۲( الهاج‎ )( 

(1( الحسين بن الحسن. 

(۷) الحسین بن صالح بن خيران» الشيخ أبو على. أحد أركان المذهب» کان إمامًا زاهدًا ورعًَا تقياء متقشفًاء 
من كبار الأئمة ببغداد. قال الذهبى  :‏ يبلخنا على من اشتغل ابن خيران » ولا عمن أخذ العلم. قال:. 


۸ الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
ارف الان مول ونا وا ا 
على الطبرى ٠‏ ٠و‏ > والغزالى ٠والإمام ٠‏ ٠والقاضى‏ بو بكر . 
والجبائيان » والبصرى - بجواز التأخير عن أول الوقت» والمبادر متثل كالمؤخر -وهو 
O‏ 
امختار د ٠‏ 
r‏ ب ت ت 
وقيل : إنه للتراخى ٠‏ فالمبادر ليس بممتشل ‏ » قيل : هو خرق لاإجاع. 
وقيل : بتوقف الاشتراك. ٠‏ 
وقيل : باللادراية مطلقا فيتوقف فى المبادر. 


-— 
م 


وأظنه مات كهلا. قال الدارقطنى : توف فى حدود العشر والثلاثائة. 

انظر : شذرات الذهب (۲/ ۲۸۷). طبقات الشافعية الكرى لابن السبكى /٣(‏ ۷۱) ت »)۱۷١(‏ النجوم 
الزاهرة (۳/ «(Yo‏ وفیات الأعيان (۱/ ۰ «(٤‏ تاریخ بغداد )۸/ «(or‏ تہذیب اللأساء واللغات (۲/ 
١‏ )ء البداية والنهاية (۱۱/ »)۱۷١‏ مرآة ا لجنان (۲/ .)۲۸۰١‏ 

() الحسين بن القاسم» الإمام الجليلء أبو على الطبرى. صاحب الإفصاح له الوجوه المشهورة فى المذهب» 
عل ابی على بن ابی هریرۃء وسکن بغداد وتونی بہا سنة ۳٠۰(‏ ه). 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )۲۸١‏ ت (۱۷۹)) البداية والنهاية ١(‏ ۱ تاریخ بغداد (۸/ ۸۷)» 
ذیت الاساء واللغات (۲/ »)۲٦۱‏ شذرات الذهب (۳/ ۳)» مرآة ا لجنان (۲/ ٤١‏ )» النجوم الزاهرة 
(۳/ ۳۲۸). وفیات الأعیان (۱/ .)۳۹٥۸‏ ) 

) محمد بن على بن إساعيل القفال الكبيرء الشاشى. الإمام الجليل» أحد أئمة الدهرء ذو الباع الواسع فى 
العلوم» واليد الباسطة»ء وا لجلالة التامةء والعظمة الوافرة. كان إمامًا فى التفسس, إمامًا فى الحديث» إمامًا 
فى الكلام» إمامًا فى الأصول» إمامًا فى الفروع» إمامًا فى الزهد والورع» إمامًا فى اللغة والشعر» ذاكرًا 
للعلوم حققا لا يورده» حسن التصرف» في] عنده » فردًا من أفراد الزمان. قال فيه أبو عاصم العبادى : 
هو أفصح الأصحاب قلّاء وأثبتهم فى دقائق العلوم قدمًا وأسرعهم بياتا » وأثبتهم جناتاء وأعلاهم 
إسنادًا» وأرفعهم عمادًا. مات سنة .٠٠١‏ 

انظر : طبقات الشافعية الکبری (۳/ ۲۰۰) » الوافی بالوفیات »)١١١ /٤(‏ شذرات الذهب (۳/ ١١)ء‏ مرآة 
ا جنان (۲/ ۳۸۱)ء تہذیب الأساء واللغات (۲/ ۲۸۲)» اللاب (۲/ .)۲۷١‏ 

() المستصفی (۲/ ۹). 

() المحصول للرازی (۲/ ۱۸۲). 

(°) انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار (۱۷/ )٠١١‏ المعتمد(۱/ .)٠٠١١‏ 

() انظر : المحصول (۲/ ۱۸۹)» تیسبر التحریر (۲/ ١١٣)ء‏ ال لتمهید لاوسنوی (ص۲۸۱))» الهاج (۲/ 
۷) البرهان (۱/ ۲۳۲)ء المسودة ( ص٤‏ ۲» )٥‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۷۹١).‏ 

(V)‏ انظر المحصول )۲/ 1۸4۹(« اول ال ي )۲/1( تیسبر التحرير (۱/ ۹( الهاج 
(۲/ ۸). الغنی للقاضی عبد الجبار .)۱١٤/۱۷(‏ 


—-4 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وقيل : فى امتشال المؤخر مع تأثيمه. 

وقیل : بعد مه. 

وقیل : بالتوقف فيه . 

لنا : أنه ورد فيه) » ولأصل الحقيقة الواحدة. 

و-أيصًا- دلالته على أصل الطلب متيقنة » والأصل عدم دلالته على غيره. 

و-أيصًا- دليل التناقض والتكرار. 

-وأيضًا- ل يدل عليه » مصدره » لعدم دلالته » وما اشتق منه عليه » ولا خصومة 
مطابقة » ولا تضمنًا » لما عرف معناه فى حده » ولا التزامًا » لأن ذلك المعنى لا يستلزم 
الفور » ولا التراخى » فلم يدل عليه أصلا. 

وا ق ا ا ا 

للفور : قوله تعالى : #مًا مَعَعلىَ4 [الأعراف: آية ]١۲‏ . 

ذمه على ترکه فی الحال » إذ تركه بالكلية لم يتحقق ما دام باقيا. 

-وأيضًا- : ((اسقنى الماء)) يفهم منه الفور. 

واا قاس القع فى الاعتقاد » فإنه جب على الفور وفاقا بجامع تحصيل 
اللصلحة الناشئة من المسارعة » وقياسه على النهى با لجامع المذكور. 

و-أيضًا- طريقة الاحتياط . 

ااك ا االاسخاف ا 

ولأن التأخبر لو جاز» فإما : إلى بدلء أو لا إلى بدل» وهما باطلانء لما سبق ف 


() انظر : الرهان (۱/ ۲۳۲)ء المحصول (۲۳۲/۱)» أصول السرخسی (۲۹/۱)ء الإبہاج (۸/۲٥)ء‏ 


شرح الكوكب ا نير (۳/ »)٤۹‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص (۱١°‏ المسودة (ص٥۲).‏ 
() انظر : المعتمد »)٠١١ /١(‏ المحصول (۲/ ۱۹۰٠ء‏ ۱,) البرهان (۱/ ٤١‏ ۲)) الهاج »)٥۹/۲(‏ تیسیر 


التحریر .)١١۷ /١(‏ 
(۳) وتمام الآية: ما مَعَعكَ أا جد إِذ انك . 


)٥(‏ آية (۱۳۳) سورة آل عمران. قوله تعالى : «وَسّارعوا إِّ مَعَفِرَةٍ ِن ربكم › آية )٤۸(‏ من سورة 
المائدة: قوله تعالى: «فاسْتَبقوا الْخَوّت4 . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول — 


و-أيضا- : لو جاز فإما ((ل) إلى غاية » أو غاية غير معلومة » أو معلومة غير زمان 
يظن ا مكلف أنه لو م يشتغل به لفاته -باطل إحاعًا ء فهو إذن » فإن م يكن لأمارة فلا عبرة 
به » أو ها كانت هى : امرض الشديد » أو الكبر وفاقًا - لكن كم من شاب يموت فجأة » 
وذلك ينفى الوجوب » مع أن ظاهر الأمر يقتضيه. 
ولأن الأمر استدعاء فعل بقول ؛ شی اتعجیل ۰ کالإاب ن ایی 7 
وأجيب: 
عن الأول : بأنه حكاية حال » فلعله كان مقرونًا بها يدل عليه ٠,‏ 
وزیف : ب سبق فى الوجوب و آنه ذم عليه » بل على الثانی » والاستكبار. 
ورْبّف : بأن الظاهر یدل على ترتیب الذم على ترکه » لا عل ما ذکرتم» وبأنه صدر منه 
أمران : الترك والاستكبار » ورتب عليه أمران : الذم والكفر » فإحالتها إلى واحد خلاف 


الظاهر. 
ت :آنه کان مقروئًا با یدل على الفور » قال اله تعال ر سوت [الحجر 
آیة ]۲٩‏ “ 
کک 


PPA OI PRN 
o 


aT RTT 

انظر : المعتمد (۱/ ۰۱۲۱ ))۱۲٤‏ البرهان )۲٤۲-۲۳۳/۱(‏ الإہہاج (۲/ »)٦۳-١۹‏ تيسير التحرير 
(0۷/۱(. 

(۳) انظر : المحصول (۲/ ٠۲۰)ءالإہاج‏ (۲/ .)٠١‏ 

9) انظر :الهاج (۲/ .)٠١‏ 

() وتام الآية: فاا سوَينه وفحت فيه ن رُوسى فقَعُوأ لد سجدين) . 

() انظر :الإبہاج (۲/ .)٦١‏ 


١ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وعن الرابع : المعارضة بالضرر الناشئ عن إيجابه فورًا. 

رد اح عه لقف ر انیل ی ای رقی ف | 

اماف و راف ی فن ر ت دا رداب 
کان حرامًا. 

وتزييف الأول ظاهر » وكذا الثانى » إذ لا يلزم من عدم كونه احتياطًا -إذ ذاك- 
كونه احتياطًا مطلقا » ولأنه يقدح فى طريقة الاحتياط بأسر ا 


وعن الخامس والسادس اا ا ت ويخص التامس أنها دلالة خارجية 
عن نفس اللفظ. 

وعن السابع : النقض بىا لو صرح بجواز التأخير » وبالنذر والكفارة. 

وعن الأخير : آنه قياس فى اللغة » سلمناه لكن الجامع طردى » ثم بالفرق : فإنه 
اا را ری فاد 

للتراخی : ووجوبه فی آخره مقطوع به » ونی غیره مشکوك فيه » فیحمل عليه آخذا 
بالمقطوع» وطرحًا للمشكوك . 

وأجیب : بمنعه فانه واجب فی جزء منه : کان » أوسطا » أو آخرٌّا» وتضیقه إنا هو فيه 
فلا يتعين له قبل التضييق. 

ثم هو فى مقابلة الإجماع » ثم إنه قد يفضى إلى تركه بالكلية » ثم إنه منقوض : ((افعل 
أی وقت شثت)). 


(Ye ETD Jyarlle F7) gry i 
.)٦۳ /۲( انظر : الهاج‎ )( 
.)١١ /۲( الهاج‎ »)۲٠۲ /۲( انظر : المحصول‎ )( 
-١١٤١/١( المعتمد‎ )۳١۷ /١( تیسیر التحریر‎ »)٦۳-۹۹ /۲( انظر : البرهان (۲۳۹/۱)ء الإہہاج‎ )( 


{۷ 
.)۲١ ٤ /۱( انظر : کشف الأسرار‎ )٩( 


سم الفاق في أصول الفقه / الجزءالأول س 
أدلة من قال إنه للاشترال © 
للاشتراك : الاستعمال » وحسن الاستفهام ‏ وقد سبق جوابي) ٩‏ 
إذالم يفعل فورا 
قیل : لا جب » مالم یرد آخر ° 
وقیل : جب آداء کالرازی . 
وقيل : قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت ” 


أدلة الرازى ومناقشتي © 
للرازی : آنه لو قال : («(افعل فی وله » وإلا : ففيه| بعده)) فإنه ليس بقضاء فيه › فكذا 
هذاء إذ هو فى معناه. 
وأجيب : بمنعه » ولو سلم ففى أصل الفعل دون وصفه. 
وحجة الآخرين يعرف من بعد . 
مسألة 
المؤقتة إذافاتت تت فالقضاء پامر جدیں ٩‏ 


وقيل : بالأؤل ” . 


(1) العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر : الرهان (۹/۱٤۲)ء‏ تیسر التحریر (۱/ .)١۹‏ 

(۲) ی فى مسألة : أن الأمر هل هو للتکرار آم لا؟ انظر : تيسير التحرير (۱/ .)٠١‏ 

.)٠١ /۳( انظر : شرح الکوكب المنير‎ )٤( 

() انظر : شرح الكوكب ال نير (۳/ »)٥١‏ المسودة (ص۲۷). 

() انظر : کشف الأسرار (۱۳۹/۱). 

)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(۸) انظر :المحصول (۲/ .)٤١١‏ 

.)١٤١١ /١( دمتعملا»)٦٤ص( التمهيد للإسنوى‎ .)٤۲١ /۲( المحصول‎ .)۲٠١ /١( انظر: البرهان‎ )( 

)٠١(‏ انظر : الرهان /١(‏ ١٠۲)ء‏ المحصول (۲/ »))٤۲۳١‏ القواعد والفرائد الأصولية (ص١٠))»‏ التمهيد 
للإسنوى (ص٤۹)ء‏ شرح الكوكب النبر (۳/ .)٠١‏ 


~n ۲ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وقيل : بالقياس على الفوائت المقضية . 

لنا : إيجابه الأول : يستلزم الترك بالدليل كا فى الجمعة وبالثانى : لا » فكان أولى. 

ولآنه لا يدل على وجوب الفعل فيم بعده بطريق المطابقة » ولا التضمن » وهو ظاهر › 
ولا بطريق الالتزام » إذ شرطه أن يستلزمه المعنى بحيث لو صرح به بنفيه معه لما صح» 
وليس كذلك » لأنه لا منافاة فى قوله : ((صم يوم الجحمعة ؛ فإن فات عنك لمرض أو نسيان فلا 
يجب عليك صوم يوم آخر)). 

و-أيصًا- لو كان بالأمر الأول » لكان مثل قوله به : («(من نام عن صلاة)) الحديثف 

ا این ار ا ارا ر ا 

و-أيصًا- : القياس على المقيدة بالمكان والأشخاص» وببعض المختص بالزمان › 
والنھی دفع ضرر وجوب القضاء. 

ولآن 2 تخصيص الفعل بوقت مانع من إیقاعه قبله » فکذا بعده » مقتضی هذا آن لا 
يشرع القضاء أصلا » لکن ترك العمل به للتصریح فیبقی معموڵا به فی غیره. 

ولأن أفعاله وأحكامه إن كانت معللة بالمصالح: ل يجب القضاء بالأؤلء لعدم القطع 
مخصر ل ك االات ده و ا الك غر ان کون مراد فة ور نق 

أدلة المخالف ومناقشتها 

احتحوا : 

بقوله به : ((إذا أمرقكم.....)) الحديث ٠‏ والفعل فى غيره مستطاع » فيجب. 

ا 

-وايضا- ا ا 

وأجيب : 

بمنعه » وهو ظاهر. 

و-أيضًا- : الأمر الأول دل على أصل الفعل » وعلى كونه فى ذلك الوقت » ففوات 


اط کف اتر ( 0۳۹0 اضول ال دى 6709 

(۳) آخرجه ابن ابی شیبة فی مصنفه (۲/ »)٦٤‏ ابن عبد البر فی التمهید (۳/ ۲۸۹)ء (۰/ ۲۱٣‏ ١١۲)ء‏ 
(0/ ۳۹۷). وتقدم تخريجه. ) 

(۳) انظر : المحصول (۲/ ٤‏ ١٤)المعتمد‏ (۱/ ١٤۱)»ء‏ کشف الأسرار (۱/ .)۱١۹‏ 

(6) الحديث تقدم تخريجه. 


۷ - 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
حصو صه لا يو جب فوات عمومه. 
وأجيب : 


بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد فى غبره : 
وجب أنه لا يشرع القضاء فى غيره » وإلا : وجب أن لا يختص » ثم هو منقوض 


بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة. 
و-ابشا- لو کان بامر آخر لكان أداء لا قضاء. 
وأجيب : 


بمنع الملازمة » فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء » لا أداء. 
و-أيضًا-: الوقت من ضرورات الفعل ال امور به » فلا يوجب فواته. 


بأن مطلقه من ضروراته» وفواته غير متصور دون خصوصه» بل هو جزء مقتضاه . 
مسألة 
الإنيان بالمأموريه بقتضى الإ جر ¢ 
خلاقا للجبائیین ‏ » والقاضی منهم 9 
تحرير محل النزاع فى هذه المسألة : 
قیل O e‏ 
القاضى ‏ والغزال ” وغیره» وقالوا : لاخلاف فيه بمعنى سقوط التعبد. 


.)٠٤١ /١( كشف الأسرار‎ »)٠٤١ /١( دمتعملا)٤١١‎ /۲( المحصول‎ »))۲٦۷ /١( انظر : البرهان‎ (۱( 

() انظر : المحصول (۲/ »)٤٠١‏ الرهان »)٠٠٠١ /١(‏ الهاج »)۱۸٦/١(‏ المسودة (ص۲۷)»العتمد /١(‏ 
۹). 

| )( ہو على ا لجبائی » وابنه رهاق والقاضی عبد الحبار. 

)£( انظر : الرهان »)۲٠١ /١(‏ المحصول (۲/ 10(« المغنى (۱۷/ 1۲0( العثمد (۱/ 4٩‏ ا 
(ص »)۲١ ١‏ المسودة (ص۲۷). 

(°) انظر : المعتمد .)٠٠١ /١(‏ المغنى للقاضی عبد الجبار (۱۷/ .)٠١١‏ 


ES 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0۵-_ 
وقيل : الخلاف فيه بهذا المعنى » وعليه يدل كلام إمام الحرمين و 
أدلة الجمهور ° 
لنا ال اف رة ي ا فة او اة قاد 
مصلحة الفائتة » وهو في نحن فيه حال. 
ولأنه لو قال السيد لعبده : افعل هذاء فإذا فعلته لا يجزئ عنك » عد مناقضًا . 
أدلة المخالف 


احتجوا بأن النهى لا يقتضى الفساد » فالأمر لا يقتض الإجزاء. 

ولأنه جب إتمام احج والصوم الفاسدين بلا جزاء. 

اا ك ا اا ر ته عل مرل ا 

وأجيب : أنه قياس فى اللغة » وبالفرق » وهو : أن النهى لا ينفى كون النهى عنه سبي 
لغره » والأمر يقتضی فعل المأمور به» فاستحال بقاؤه مقتضيًا بمثل فعله » ثم إنا نقول به 
فإن الأمر ما اقتضى ذلك » بل امتثاله على ما قدمناه. 

وعن الثانى : أنه بجزئ عن الأمر بإتمامها دون الأمر با. 

وعن الأخبر : أنه وإن كان كذلك » لكنه يدل عليه بواسطة الامتثال » على ما تقدم 


(1) e 
٥ نفرير‎ 


مسألة 
الأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها عينا 
لأنها ليست هى هى » ولا لازمة هما » فلم يدل عليها لا مطابقة » ولا تضمتًا » ولا 
الترامًا . 


() انظر : الرهان(۱/ .)٠٠١‏ 

.)٤١٤/۲( المجصول‎ )( 

(۳) العنوان من وضع المحقق. 

.)٤١۷ - ٤٠١ /۲( انظر : المحصول‎ )© 

() انظر : أدلة المعتزلة فى أنه لا يقتضى الإجزاء في : المحصول (۲/ »)٤۱۹- ٤١۷‏ التبصرة (ص٩۷).‏ 
(1) انظر : المحصول .)٤١۱۹۰٤۱۸/۲(‏ 

(۷) انظر : المحصول (۲/ ۰٤۲۷‏ ۲۸٤)»المسودة‏ (ص۹۸). 


س۷ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

نعم : لو دلت القرينة على بعض منها عينا حمل اللفظ عليه » وإلا : تخير فيها ء لأنه لا 
بد. من تحصيل الماهية » ولا يمكن ذلك إلا : فى ضمن جزئى » وليس البعض أولى من 
البعض فتعين التخير. 

مسألة 
الأمربالامر بالشيء ليس أمرًا به © 

وإلا : لزم التخلف فى قوله -عليه السلام- «مروهم بالصلاة لسبع)) ‏ فإن الصبى 
غیر مأمور بہا وفاقا. 

ولأنه لا يمتنع من السيد أن يأمر أحد عبديه بأن يامر الآخر بشيء » ويأمره هو 
بعصیانه إذا آمره » ولو کان الأمر أمرٌا به لعد مناقصًا» > کا لو کان ذلك فی آمر نفسه › نعم 
لو ضم إليه قوله : كل من آمرته بأمری بشیء فقد أمرته به » کان أمرَّا به » لکنه من قول 
الثانى » لا بمجرد الأمر بالأمر بالشيء. 

ومة رف انك تال :خد ين اموم صَدَقه [الترية لس امراف 
بالإعطاء له 

والأمر بالشيء : 

هو آمر با يتوقف عليه» لکنه إذا كان مقدورًا للمأمور» سلمناه مطلمًا e‏ 
الأخير : الطلب سلمنا أنه التناول » لكنه لا يتوقف على التسليم الواجب ٠‏ نعم لو وجب 


ذلك فان جب لظم الرسول لا لرن اا 


انظر : المحصول (۲/١١٤)ء‏ الروضة (ص۷٠۲)ء‏ التمهيد للإسنوى (ص۲۹۸)» تيس التحرير /١(‏ 

.)٠۹۰ص( القواعد والفوائد الأصولية‎ )١ 

(۲) أخرجه الدارقطنی فی سننه (۱/ )۲۳١‏ كتاب: الصلاة باب: الأمر بتعلیم الصلوات» والضرب عليهاء 

وحد العورة التى جب سترها. رقم () عن آنس ولفظه كاماد : ((مروهم بالصلاة لسبع سنين › 
ES‏ . وعزاه اهیثمی فی مجمع الزوائد (۱/ ٤‏ ۲۹) كتاب: الصلاة ۲- باب: 

فى آمر الصبى بالصلاة: للطرانى. PTE O‏ 

() وتمام الآية: (خذ يِن اأً انهم صدةة تطهرهخ زرم وا صل علبي ا الله س 
علي . 

(۶) انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٦۹‏ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ -—_—- 
) مسال چ 
في دخول الآمر تحت الأمر ۰ 
والحق آنه يمكن قول القائل لنفسه : ((افعل)) مريدا من نفسه. 


(1) . 
محرير حل النزاع ٠‏ : 
لكنه لا يسمى أمرًّا إن شرط التغاير » وإلا ی 
إذ فائدته : إعلام طلب الفعل › وإعلامه نفسه عبث » ولو حكى أمر الغبر بلفظه ء أ 
بلفظ نفسه : فان تناوله دخل فيه وإلا : فلا » ولو مر بأمر نفسه بلفظ یتناوله : فالأشبه أنه 
(Dv,‏ 
محل التزاع . 
والأصح دخوله : تحته » لعموم اللفظ » وضعف قرينة كونه أ مرا وهذا دخل رسول 
د االله “ 1 ۴ (۳ 
اله اة تحت كشر من أوامره» والتغاير لو شرط ففى الخاص ' 
مسالة 
I OO 1‏ 
((رأى الجمهوروبعض العتزلة فى أن) ”" 
الأمر بمعین نھی عن ضده الوجودى استلزاما 
وغل اتفه الي وعد اا الاي ا 
وقال أولا » وبعض المتكلمين : : هو عينه. 
وقال کشر -منا ea‏ :نه لیس عینه» ولا یستلزمه © 
)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 
)١(‏ انظر : المحصول (۲/ ١٠٠۲-۲١٠۲))المعتمد .)١٤۸١١٤۷ /١۱(‏ 
)۳( ك وهو مذهب الأکثرین. انظره فى RDN E Oa‏ 
وذهب بعض الشافعية. ا ابن السبكی إل أن الآمر لا يدخل تحت الأمرء انظر لرل (۲/ 
۲ ) ختصر الطوفى ( ص 4۲)) المعتمد (٠١١ /١(‏ التمهيد للإسنوى (ص ٠‏ ° (. 
(©) ما بين القوسين من العنوان من وضع المحقق. 
)١(‏ انظر : المعتمد .)٠١١/١(‏ 
)١(‏ انظر : الرهان /١(‏ ١٠٠)ء‏ المحصول (۲/ ٤١۳)ء‏ التمهيد للإسنوى (صا1١)»‏ المسودة (ص۹٤)»ء‏ 
شرح الكوكب امبر (۳/ »)١١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۸۳)ء الإبہاج »)٠۲١ /١(‏ تيسير ) 
التحریر (۱/ .)۳١۳‏ 
(۷) انظر : المحصول (۲/ »)۳١١‏ المعتمد »)٠١١/١(‏ أصول السرخسى »)۹٤/١(‏ المسودة (ص٤4)ء‏ 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وقيل : بمعنى الوجوب يستلزمه -فقط-» وعكسه على الخلاف ' 
وقیل : بنه لا یکون مرإ ". 
أدلة من قال عينه 
لن قال عينه : أنه لو لم يكن كذلك لكان ضدًاء أو مثا » أو مخالقًا » ضرورة انحصار 


التغاير فيها» -وحينئذ- ل( يجتمع معه» ويجوز وجود أحدهما بدون الآخر » ومع ضده '. 
وأجيب : 
أ جوار لار جال طا | اا - بطل» إذ قد يمتنع وجود أحد المخالفين 
بدون الآخر. 


كا فى المتلازمين والمتضايفين . 

لا ah E E‏ 
فعل الضد عند الطلب » لتنافيه|. 

فإن قلت : يجوز الأمر بالمحال. 

قلت : يمنع ذلك فى المحال لذاته » سلمناه » لكن لا يتصور الإيجاب الجازم مع الإذن 
فى فعل الضد » سلمناه » لكن الكلام فيه » وى أمثاله ليس تفريعًا عليه . 

أدلة الجمهور 

واحتحوا: ) 

بجواز ذهول الآمر » وهو عن معنى الكف » وامتناع النهى معه. 

وبأن عكسه إن لزم : لزم نفى المباح » وإلا : فتحكم حض. 


القواعد والفوائد الأصولية (ص٤۸)ء‏ التمهيد للإسنوی (ص۱٩)»‏ شرح الكوكب لمر (۳/ »)٠۲‏ 
تیسیر التحریر (۱/ .)۳١۳‏ 

( انظر :ال ہاج (۱/ ۱۲۲)ء شرح الکوکب المنیر (۳/ »)٥١‏ تیسیر التحریر (۱/ .)۳١۳‏ 

0) انظر : تیسیر التحریر (۱/ ۳٣۳)ء‏ کشف الأسرار (۲/ ۳۲۹).. 

(۳) انظر : تیسبر التخریر .)۳٦۷ /١(‏ 

.)۴۹۸ /۱( انظر : تيسير التحریر‎ )٤( 

() انظر : المحصول (۲/ ۳۳٤‏ - الاج (1/ ۰) کشف الأسرار (۲/ ۳۳۱). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹-_— 

و-أیصًا- لو کان له أضداد فإما بأن یکون نيا عن واحد منها بعینه › و لا بعينه › 
وهما ظاهرا الفساد » أو عنها بأسرها » وهو -آيصًا- فاسد » وإٍلا : لزم أن لا يعصى إذا 
ف ادال تالخ د ار 


وأجيب : 


يمنع ذهوله عن طلب ترك ما يمنع من فعل الأمور به من حيث الجملة » ونحن لا 
نجعله نيا عن أضداده على التفصيل. 

وعن الثانی : أنه لا يقتضى نفى المباح باعتبار ذاته » وباعتبار غيره لا يضر كما سبق " 

وعن الثالث : أنه هى عنها باعتبار كل واحد منها » لا باعتبار الملجموع › فلم يرد ما 
5 

مسأالة 
((الحكم فيما إذا اختلف معنى الأمرين)) " 

إذا اختلف معنى الأمرين : وجبا متفرقين » إن ) يصح اجتهاعه) عقا أو شرعًا. 

وإن صح جاز الأمران » إلا : لمنفصل › إلا : فإن صح فيه الزيادة » والثانى غير 
معطوف » ومعرف بلام ا لجنس » والعادة غير مانعة من الزيادة ((كاسقنى أسقنى)) فهو 


۰ اي we‏ 3 
غير الأول وهو قول عبد الجبار . 


وقيل : تأكيد للأوّل » وهو قول الصيرفق ' 
وقال البصرى : الوقف . 


ار :الاج (۱/ ۱۳۰ تیسیں التحری ر (۱/ ۹۵-۳۹٤‏ ۴). 
(۲) انظر :الإبہاج (۱/ ۱۲۱)» تیسیر التحریر (۱/ .)١٠١‏ 
)( العنوان من وضع المحقق. 

)٤(‏ انظر : المحصول (۲/ »)۲٠١‏ المعتمد »)۱۷٤ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۷۳١)»‏ تيسير 
التحرير (۱/ ١١۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ۷۳)» المسودة (ص۲۴). 
)١(‏ انظر مذهب الصبرف : القواعد والفوائد الأصولية (ص۷۴١)ء‏ المعتمد »)٠۷١/١(‏ تيسير التحرير 

(۱/ ۳۹۲)» شرح الکوکب المنیر (۳/ .)۸٤‏ 
() انظر : التمهید للإسنوی (ص‌۲۷۲)» تیسیر التحریر (۱/ ۲١۳)ء‏ الا والفوائد الأصولية 
(ص۱۷۳) المحصول (۲/ ١٠۲)»المعتمد‏ (۱/ .)۱۷١‏ 


٠ 


الغائق في أصول الفقه / الجزءالاول س 
((أدلة القاضى عبد الجبارومن معه وهوما اختاره المصنف)) "© 
لنا : مله على الأول تحصيل للحاصل ٠‏ ولأن التأسيس أولى من التأكيد. 
قالوا : يحتمل التأكيد » والأصل براءة الذمة. 
((أدلة أبى بكر الصيرفى والبصرى ومناقشتها)) " 

وأجيب : بأنه مرجوح » فلا حمل عليه » والبراءة تترك بالظاهر » وبمعارضة طريقة 
الاحتیاط“. 

وإن كان معطوفا غير معروف » فهو كذلك وفاقًا. 

أو معرقًا : فكذلك. إذ اللام قد تكون لتعريف الماهية › أو لمعهود آخر » أو لتحسين 
اللفظ › فلا تعارض ((واو)) العطف. 

وقال البصرى : الوقف لتعارضها. 

أو معرفًا غير معطوف : فتأكيد وفاقًا » وإن كانت العادة مانعة » ولم تكن معطوقًا : 
فتاکید وفاقا. 

أو معطوفًا غير معرف : فتعارض بين («الواو)) والعادة » ولعل اعتبار («اللفظ)) أولى. 

أو معرفا : فإن قيل : بتساوي) » حل الثانى على الأول للعادة » وإلا : احتمل هذه للعادة. 

والتعريف والتوقف » لقوة دلالة («الواو)) على المغايرة » والحمل على المغايرة قبل 
ظهور دلیل آخر بعید. 

وإن م تصح الزيادة فيه عقا ک ((کقتل زید)) » أو شرعًا ك ((عتق عبد)» والثانی تأكيد 
فى عامين وخاصين: فإن كانا ختلفين » ولم يعطف الثانى على الأول فتأكيد » وإن عطف 
قبل الوقف لعارضة ظاهر العموم للواو » والأشبه › أنه يفيد غير الأول » إذ ترك مقتضى 
العموم للواو » أولى من العكس» إذ التخصيص أكثر منه . 


(۳) انظر : تيسير التحرير (۱/ ۳۹۲)» التبصرة (ص١٥١).‏ 


() انظر : المحصول (۲/ ۷١۲)ء‏ المسودة (ص٤۲)ء‏ تيسير التحرير »)۳١١ /١(‏ القواعد والفوائد 
الأصوليةءالمعتمد .)٠۷١ /١(‏ ) 


—_ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
مسألة 
يجوزالأمر با محال عند الأشعرى وأكثر أصحابه “ 

يجوز الأمر با محال » ولو أنه لذاته عند الشيخ » وأكثر أصحابه ” 

وهو واقع » ونقل عنه أنه لم يقع » وغلط إمام الحرمين ناقله » وقال : التكاليف بأسرها 
بغبر ممكن عنده » لأن فعل العبد بقدرة الله تعالى -وأيضًا- : الاستطاعة مع الفعل › 
والتکلیف به متوجه قبله . 

واعترض عليه : 

بانه متلبس بضده » والأمر بالشيء ني عن ضده. 
وأجاب : ١‏ 

بمنع كون الأمر يا عن الضد» ولو سلم فالقدرة ‏ تقارن الفعل » وإن قارنت الضد. 

وزيغا : 

بأن الأمر هى عن الضد عند الشيخ : والإلزام إنما هو مذهبه » وبآن فيه تسليم» أن كله 
اس ااك 

والحق : أن الثانى غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل » لا قبله» وسيأتى ‏ 

لا يجوزالتكليف بالمحال عند المعتزلة ^ 

راتت الرنة ١:‏ رر وهي قول الق آي جامة ‏ : 
() العنوان من وضع المحقق. 
() انظر : البرهان (۱/ )٠١۲‏ الاج O a ۷ /١(‏ 
() انظر : البرهان (۱/ .)٠١۳‏ 
() انظر : اللإبہاح (۱/ ۱۷۳). 
(°) العنوان من وضع المحقق. 
»( ا E N PRE‏ 


EO N PE TO ee N 
ت‎ )٦١ /٤( ه. انظر : طبقات الشافعية الكرى لابن السبكى‎ ٤٠١ النظر » ونظافة العلم)). توف سنة‎ 
مرآة الجنان‎ »)۲۹۸ /٤( البداية والنهاية (۱۲/ ۲)ء شذرات الذهب (۳/ ۱۷۸ تاریخ بخداد‎ »)۲۷١( 

»)۱۷-٠٠١ /۳(‏ النجوم الزاهرة /٤(‏ ۳۹)ء وفيات الأعيان .)٠١ /١(‏ 


سم د الفانق في أصول الفقه /الجزء الأول س 
والخزالى ‏ وإمامه » لكن لغير التحسين والتقبيح. 


وقيل : بالمحال أذاته فقط. 
وقال الأستاذ : لا جوز » وما يقع منه ليس تكليقًا » بل آية العذاب ” 


دل من قال بالجواز 
E e‏ 
وقيل : يجوز مطلقا » لكنه م يقع 
سمعا › إلا : بعض : الثنوية فإنه قال : بامتناعه [أيصًا- فحينئذ حل الخلاف : ما استحالته لغير 
٠ ۰ ٤ . |‏ 0 * م 
تعلق العلم الأزلي ”. واعلم أن من نفى الاختيارية جوزه » ومن أثبتها [وقال : بالتحسين. 
والتقبيح - إحالة» وإلا: فيحتمل الوجهين. ) 
لا سألوه» ولا ذكر في معرض المدح. 


مناقشة أدلة من قال بالجواز 
للمجوز: 
(أ) قوله تعاى: له تين اقر: : آ٦  ]۲۸‏ الآیةء ولو لم یکن مکتًا لا سألوه» ولا 
ذكر في معرض المدح. . 


فإن قلت: التحميل: وضع الحمل حقيقةء والمراد: نفيه برفع العذاب» وحن الدنيا 
سلمناه» لکنه إن حمل عليه لو کان مکتاء فإثبات إمکانه به دور؛ سلمناء لکنه يؤول» 
فيحمل على ما يثقل ويشق» لئلا يلزم التعارض» سلمناه» لكن الواجب قد يطلب كقوله: 
ورب آحکر ) [الانبیاء: آیة C1‏ ولا تڪوت من ألْمُشركين) [الأنعام: آي »]١٤‏ ولا 


.)۸١ /١( انظر : المستصفى‎ )١( 
.)۱۷۱/۱( انظر :الهاج‎ )۳( 
المسودة (ص‎ »)۱۷١ /١( انظر : شرح الکوکب المنیر (۱/ ۸۹٤)ء تیسیر التحریر (۱/ ۱۳۷)» الإبہاج‎ )( 


) .)⁄٩ 
تيسير التحرير (۲/ ۱۳۹)» المسودة (ص‎ ء)۱۷١‎ /١( الهاج‎ ء)٤۸١‎ /١( انظر : شرح الكوكب.المنير‎ (( 
(٩ 


() وتمام الآية: رتا ولا تُحَْلا َا لا طَاقَةلَنَا به . 
() وتام الآية: قل رب آحکر باق ربکا لخن اَلْمُسََعَانْعَلى ما تَصِفُون» . 


و الأول ۴ 


زز ى [البقرة: آية٠۲۸]‏ » سلمناه» لكنه ظني والمسألة علمية. 

قلت: التحميل في عرف ا التكليف» للتبادر والاستعالء قال تعالى: لإا 
عَرَضتا آلأَمَادَة4 [الأحزاب: آیة ۷] ° الاَية» و قوله: #فإى ولوا نما عله ماحل 
َعَم ما حلمم [النور: آية ]٥٤‏ أي: كلفتم» کا و ا او 
عام في الكل فيتناول التكليف وغيره. 

وعن الثاني: أنا لا نستدل عليه بالحمل» بل بالدلالة» فلا دور. 

وعن الثالث: أنه خلاف الأصل» والتعارض مندفع» لا نجيب عن تلك الأدلة» كيف 
وله على ذلك تكرار لنفي الأمر قبله. ) 

وعن الرابع: بمنع دلالته عليه» إذ المراد من الحق: العذاب» والشرك» والخزي ممكن 
عقلاء سلمناء لكن لا يلزم من خالفة الأصل في صورة: خالفته في غيره» بل يمتنع ذلك 
لئلا يلزم تكثير المخالفة. 

وعن الخامس: بعض ما سبق في الأمر» ثم هو لازم عليكم» فإنكم تتمسكون بالظنية . 

(ب) : ما سبق في التحسين والتقبيح. 

(ج): أمر بالإيان من علم أنه يموت على الكفر» وصدوره منه حال لإفضاثه إلى 
انقلاب علم الله جها . 

وآن یکون آمر الکافر بالإیان مرا له بإعدام علمه تعالء إذ لا يعت ¬ حینفذ - أن ما 
يتوقف عليه ا لامور به مکن. 

ولأنه إن علم أنه يموت على الكفر- وهو تار في الإيهان- ل يكن علمه بذلك مانعا 

من الإیمان» وإلا: لزم أن يون جهلاء و إلا: لزم أن لا يكون ذلك علا بل جهلاء لأن 
العبد - عندنا - مختار ني فعله و ترکه» فلو علم على خلاف هذاء لكان ذلك جهلا لا علا 
فلم يكن العلم مانعًاء وأن جوز أمر الجمادء ثم النزاع في الممتنع لغير العلم» أو في الملتنع 
)۲( ا :9 رطا لمان على آلسَمَرّت لاض وَالَجِبَّالِ فاب أن حملا وَأَسَفَقَنَ ينا وَحمَلَهّا 


.(AA / e 


(6) الهاج (۱ / »)٤‏ تيسبر التحرير (۲/ »)٠٤١‏ المحصول (۲/ .)١١٤‏ 


س٤۲‏ الفانق في أصول الفقه / الجزءالأول س 
لذاته )0 
فلت 


(i)‏ لا نزاع فيم ذكرتم» لكن من مات على الكفر علمنا أن العلم كان متعلمًا بكفره 
وقد کان مأمورًا بالإیمان إجماعًا في حیاته» مع أن صدوره منه حال» و- حینئذ- لا یرد عليه 
ماذکرتم. 

وطريقة الجبائي ضعيفة جداء لأنه إن عني به أن كلا القولين خطأء فهو فاسد» وإن 
عني به آن أحدهما حق لکن لا نعرفه بعینه» فنمسك عن الحکم لثلا نخطی» فحق» لکنه 
غير دافع للدليل. 

وعن (ب): بمنعه فان وجوبه به» فلا یمنع منه. 

وعن (ج): بمنعه -أيسًا -» فإن العلم بوقوعه» أو لا وقوعه: إنا هو على وجه 

وعن(د)» (و)» (ه)» و (و): بمنعه إذ اللازم منه وجوبه» فأما به فلا. 

وعن (ز): آنا نقول به. ) 

وعن (ح): بمنع امتناعه» فإنه من جملة صور النزاع. 

وعن (ط): إذا علم الله تعالى آنه يترك الإيمانء ويتلبس بالكفر في جميع عمره» وإن كان 
ذلك اختيارًا: وجب أن يمتنع صدور الإيمان منه» وإلا: لزم الجهلء وهو ممتنع» وجوابه 
من حيث التقصي: آنه لما علم دوام اختیاره للکفر استحال ن یو جد منه اختیار الإیان» 
ا ا ا ا 

TT 

> ا(“ ا 
وعن (يا): انه يرجع إل : 
(د): آمر بالإيمان من أخبر عنه أنه لا يؤم. ”) وهو منه حال» و إلا: لزم جواز 


المحصول (/ 7-۳۹4 

9 انظر: المحصول (۲ / ٣۷۳‏ - ۳۷۸). 

(۳) ومتحقق ذلك في قوله تعالی : فان الذیرے کفروا سوآء لمهم ءأندرتَهم ام لم تدهم لا ويون [سورة 
البقرة آية ]» وقال تعالى : 3 وَسَوَاءٌ ع علوم اددهم ألم رهم لا ويون [سورة يس آية ٠١‏ ]ء 


سس الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ 
الكذب عليه تعالل» وأن یکون مآمورًا بالتصدیق و عدمه . 
(ه) التكليف حال استواء الداعي: ترجيح حال الاستواء و حال الترجيح أمر 
بالواجب e‏ 
(و) لا قدرة للعبد حال وجود الفعلء لامتناع بقاء الأعراض “ 
(ز) الأمر قبل الفعل» والقدرة معه» و إلا: لزم أن يكون العدم متعلقه» وما منقوضان 
را لا واا ق اه سان 
(ح) فعل العبد ليس بخلقه» و إلا: لعلمه بتفاصيله» وأن يکون مقدورًا بين قادرين» 
وأن یقدر على کل بمکن» و- حينئذ - يلزم تكليف ما لا يطاق 
(ط) النظر مأمور به» وهو غير مقدور له» و تكليف بالمحال» وهو مبني على امتناع 
اکتساب الور ولد وق ا 
(ى) أمر بمعرفة الله تعالى» فالمأمور: إما العارف به» فتحصيل الحاصل» أو غيره» فلا 
يعلم أمره» فتكليفه به - إذ ذاك - تكليف با لا يطاق» وهذا مندفع إن قيل العلم بوجود 


۷) 


الصانع ضروري 
(يا) معنى الأمر: الطلب» على ما تقدم» وهو ليس مؤثر في المطلوب» حتى يستدعي 
إمكانه كالقدرة» والإرادةء و العلم» بل هو كالعلم» إذ يتعلق بامعين وغيره» فجاز تعلقه 
با محال كالعلم. 
(یب) امتناعه لیس بنفسه» و إلا: فكل من عقله عقل امتناعه» ولا لورود صيغة الأمر 


~~ 
= 


وقال تعالى : لَقَد حىَالْقَول عل أكََرهِم قَهُمَ لا ويون [سورة يس آية ۷]» وقال تعالى : وراو 
ی وح أنه نيو يِن فَوَيكَ إلا مَنقَذ ءامن [سورة هود آية »]۳١‏ 

(1) انظر: المحصول (۲/ ۳۷۸) . 

() انظر: المحصول (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ )۳۸١‏ . 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۸۹) . 

(°) انظر :المحصول (۲/ ۳۸۷) . 

() انظر: المحصول (۲/ .)۳۸١‏ 

(۷) انظر: المحصول (۲/ ۳۹۳) . 


س الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
فيه» إذ يعلم ضرورة آنه لا يمتنع ذلك ولا للتحسين والتقبيح» إذ مضى إبطاههاء ولا 
للإضرارء لأنه جائز» لسابقة جريمة أو تعقب لذة» و لا لعدم الفائدة إذ لا سبيل إلى الجزم 
به» فإن الفائدة غير منحصرة في الامتثالء وإذا م تمتنع هذه» وجب ألا يمتنع» إذ لا مأخذ 
لامتناعه إلا: هذه» بدليل الدوران الوجودي و العدمي» ولأن الأصل عدم ما عداها. 

(یج) الأمر قبل الفعل والقدرة الحادثة معه» إذ لو تقدمت لانعدمت عنده لأنها 
عرض» والعرض لا یبقی زمانین على ما يبین ذلك في موضعه» فیکون الفعل عند عدم 
القدرة» وهو محال» و-حينئذ - يكون الأمر حال عدم القدرةء وهو التكليف بالمحال . 

أدلة من قال؛ لا يصح التكليف با لمحال لذاته . 

احتحوا: 

(أ) بقوله تعالی: ل کلف آله فا e‏ :ایتا ۸[ لآ يكلف آنل تقس تفسًا إلا 
ما ءاتلا [الطلاق: آية ۷]» وما جلي [الحج: آية 1۷۸ ر يذ الله [البقرة: :آي 1140 ) 

وقوله عليه السلام - : ((بعشت...)) الحديك . 

(ب) الأمر با محال سفه وعبث» و هو على الحكيم حال. 

(ج) لو جاز ذلك لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب. وإنزال الكتب عليه ولا يمتنع 
منه الكذب» و لجاز آمر ا لادء وبعثة الأنبياء إليه» وإنزال الكتب عليه» لأنه سفه مثله. 

(د) أن تكليف الأعمى بنقط المصحف» والمقعد با لمشي والانسان بالطيران والجمع 
بين السواد والبياض - قبيح عرفاء فكذا شرعًا للحديث ”. 
(ه) التكليف: طلب وهو فيا لا يتصور لا يتصورء وإنا شرط ذلك: ليتصور منه 
الطاعةء فإن التكليف اقتضاء الطاعةء فإذا ل يتصور في الفعل الطاعةء لم يتصور فيه 


٠ .)۳۹١ ()انظر: المحصول(۲/‎ 

() العنوان من وضع المحقق . 

() وتمام الآية: وما جل علیکڙنی لذن ن حَرَج 4 . 

() وتمام الآية: ريد آل بكم ارول بريد بك ال . 

(°) آخر جه الإمام آحمد في مسنده (۱ / »)۲٣١ / ۵( »)۲۳۲١‏ اج اا ا 
(۷/ ۹*). 

(1) وهو قوله : ((ما رآه المسلمون حستا فهو حسن › وما رآه المسلمون قبيًا فهو قبيح)). 


—_-۷ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
E‏ 

(و) أو نقول المحال غبر متصور» لأن كل متصور متميز» وكل متميز ثابت ف] ليس 
بثابت لیس بمتصور» وکل مكلف به متصور» فا محال غير مكلف به. 

(ز) وأما ما یدل عليه باعتبار ا لجر فهو معارض: بأنه لو کان بخلقه تعالى: م يبق فرق 
بن الاختيارية والضروريةء وبين القوي والضعيف» ولكان قدرة العبد متعلقة بالجواهر 
كالألوان» إذ الكل بقدرة الله تعالى» وهى متعلقة ب) ولا انقسم إلى طاعة ومعصية»› لأن 


فعله تعالى لا ينقسم إليهاء ولكان الكفر والإيمان بقضائه وإرادته» إذ لا قائل بالفصل؛ 


ولأن الخلق لا يتم إلا بالقضاء واجب» لكن الرضا بالكفر كفر فهو - إذن - بغير قضائهء 
ولکان راضيًا به» و لكان لا يحسن ذم العبد ومدحه على كفره وإيانه. 
ولكان ضرر الله تعالى أكثر من ضرر إبليس» لأنه تعالى خالق دونه» واللوازم باطلة» 


فالملزومات كذلك. 
(ح) وبأن فعله منسوب إليه ني استعمال القرآن والسنةء وأهل العرف » وهو يدل 
على أنه من خلقه. 
مناقشة الأدلة 
و أجيب: 


عن() بأنها تدل على عدم الوقوع» لا الجواز "» ولو سلم فيجب تأويلهاء إذ النقلي لا 


. (VY / والمحصول(۲‎ c(AA CAY / ١( انظر : المستصفى‎ )١( 
: نماذج من ذكر استعم|ل القرآن الكريم‎ )۳( 
آية ۷۹ سوره الgائدة › قال تعال [ڪائوا ل پتقاهڙت عن ڪر فلو‎ © 


e 

أ سر لدد قال تال : قلا تعلّم تفس انی هم ِن فة عن راء ما گائوآ يعون 

٠‏ آية ٠١‏ سورة الأنفال » > قال تعالی : الک باتهم ساقوا آله وله وم يساق لَه وسو قإبكگ رک الله 
شريد لقاب . 

ه آية ۲١‏ سورة الجاثية » قال تعالى : ام حب دين آخترځوآ يعات أن لهم كاين اموأ علو 
لتحت ا 

٠‏ آية ٠٠١‏ سورة آل عمران › قال تعالى : کُم تراما ا خْرجَت لاس امرون بالْمَعروفِ وَتتهو ت عَنِ 
الْمْڪر# . 


)الإ ہاج (۱/ ۱۷۳)ء المحصول(۲/ ۳۷۷). 


۸ الفائق في أصول المقه / الجزء الأول س 
يعارض العقل. 

وعن و أن التحسين والتقبيح باطل» ولو سلم فا سبق فيه» وأمر الجاد» 
وبعثة الأنبياء إنا لا يصح لأنه لا إعلام» ومقصودها الإعلام. 

وعن (د) لیس معناه آن ما رأوه قبيحا بالنسبة إليهم فهو قبيح عند الله بالنسبة إليه» 
فإنه مرفوض إحاعًاء بل معناه:- إن شاء الله تعالى- أن ما رأوه قبيحًا بالنسبة إليهم فهو 
ا ا > أو مثله بالنسبة إليه سبحانه وتعالي» و- حينئذ - التمسك به 


١‏ دور. 


وعن(ه) بمنع اشتراط التصور له للطاعةء بل للطلب والإعلام» وعدم تصو رها في 
ا لحال حال» إذ نحكم بأنها بمتنعة في المحال» ولو كان غير متصور لما صح ذلك. 

واقتضاؤه الطاعة باق» وإنا م يكن وجودهاء وعدم صحته في الاد لما سبق. 

وعن العبارة الثانية: يمنع أن ا محال غير متصور» وهذا: فإننا نحكم بآن الجمع بين 
ii bh‏ 
ال 

فإن قلت: المتصور جمع المختلفات» وهو المنفي» ولا ۳ من تصوره منفيا عنهم| 


لت مون جن واخة فيا بدلل اصح شمه إل رباد الفهم إلى اتحاد 
معناه فیه|» ولاآنه میت مثبت» لو کان خالقا منفًا لما توارد النفي والإثبات على واحده فيلزم من 
تصوره منفيًا تصوره مف . 

وعن (ز) بمنع الملازمات» وسنده: سرعة زوال سبب الاختياري دونه» وكثرة ما بخلق 
الله تعالى من القدرةت والمقدور في القؤى» ويجوز أن خصص الله تعالى قدرته بیع من 
مقدورا ته» وأن ذلك من خواص المكتسب. 


س 
(0المحصول(۲/ ۷ تیسیر التحریر (۱/ ۱۳۹) الوبہاج (۱/ ۱۷۳) . 
(۳) انظر: تیسبر التحریر (۱ / ۱۳۸). 

() انظر: تیسر التحریر (۱ / )١۳۹-۱۳۸‏ . 


س الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ 

والرضا في قولنا: ((الرضا بالقضاء واجب))» وف النص بمعنى: ترك الاعتراض»› 
والرضا في قولنا: ((الرضا بالكفر كفر)) بمعنى الإرادة والمحمدة» و - حينئذ - لا يلزم 
اللحذور المذكور سلمنا اتحادهماء لكن الكفر ليس نفس القضاء» بل هو القضاء» فلا يلزم 
من الرضا بالقضاء: الرضا به. 

وإنا لا جسن ذمه ومدحه - حینئذ = أن لو م یکن کسبًا له» وهو منوع» ثم هو بناء 
على التحسين والتقبيح. 

والإلزام بالضرر لازم عليكم» فإن التمكين التام بخلق القدرة والداعية إلى المعصية 
إنما هو بخلق الله تعالى دونه» والجواب مشترك. 

وعن (ح) بمنعه» فإن النسبة تصدق بالخلق أو الكسب» ومن لم يقل به» بل بالنسبة 
والإسناد إنا هو بالخلق» فنقول: تلك النسب والإسنادات مجازات عقلية» وبمنع انه 
خلاف الأصل» سلمناه» لكنه يصار إليه لقيام الدلالة. 

فرع: إن جوازالتكليف بالمحال: 

قيل: لا جوز بالممكن المشروط بالمحالء إذ لا فائدة للامتثالء ولا إعلام بنزول 
العقاب. 

وقيل: جوز بالأولى» إذ لا يصبر مأمورًا إلا: بوجود شرطه» وهو حال» فلا حرج ولا 

) 


ضرر فيه ) 
مسألة : ((يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع) . 
قال الأكثرون - منا - ومن المعتزلة: الكافر خاطب بالفروع بمعنى: أنه يعاقب على 
ترکها. 
NTE OTT‏ 1 
وقال أكشر الحنفية ٠‏ وأبو حامد الإسفرايبني ٠‏ وعبد الجبار: لا يجوز. 
) 
)١(‏ وذلك كقوله تعالى في الآية ۷ من سورة الزمر : ولا رى لِعبَاده لكر 4 . 
)١( )‏ انظر: المحصول (۲ / ۳۹۹)» تيسير التحرير (۲ / )۱٤۸‏ » الإبهاج )۷١ /١(‏ » القواعد والفوائد 
الأصولية ص ٤٩‏ » التمهيد للإسنوي ص ٠۲۲‏ » المغني للقاضي عبد الجبار (۱۷/ ١١٠١ء .)١١١‏ 
()العنوان من وضع المحقق . 
() تيسير التحرير (۲/ »)۱٤۸‏ أصول السرخسي )۷٤ /١(‏ . 
(°) المحصول )٠١١ /١(‏ » الإبهاج .)۱۷١ /١(‏ المسودة ص ٤١‏ › التمهيد للإسنوي ص ٠١١‏ › شرح 


س +{ 

وقيل: يجوز ولم يقع. 

وقیل: يجوز في النواهي والمعاملات» دون الأوام ” 

رأي المصنف ني ترحمة هذه المسألة . 

وني ترجمتها: بأن حصول الشرط الشرعي» هل هو شرط في التكليف أم لا ؟ 

نظر: فإن المحدث» مكلف بالصلاة إجاف ". 

لنا: أنه ليس بمستحيل بضرورة العقل» ولا بنظره إذ لا امتناع في قؤل الشارع 
للمكلف: أمرتك بالصلاة» والإيمان قبلهاء وهو ضروري» ولأنه أهل للتكليف» فجاز أن 
یکلف اء کالأصول. 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


أدلة الجمهور ° 

وأما الوقوع: 

(أ) فقوله: وما مرا [البينة: آية ٠ ]١‏ وهو ضمير الكفار» والواو للجمع» لا 
تقدم» والأصل عدم دلالة أخرى على تقديم بعضها على البعض. 

وقوله: اما سَلَڪَکرَ 4 [المدثر: الآيات ٠ ]٤٤ -٤۲‏ وتعذيبهم على ترك الصلاة 
والإطعام بدون تكليفهم با متنع» وهو وإن كان حكاية قوهم» لكن عدم تكذيبهم فيه» 
مع عدم استقلال العقل بمعرفته: يدل على صدقهم فيه» وحمل المصلي على المؤمن كا في 
قوله - عليه السلام -: ((ميت عن قتل المصلين) ‏ مجاز» وحمله على حقيقته» لا يوجب 


.)٥١۳ /١( الكوكب النير‎ 

() البرهان .)۱١١ /١(‏ المحصول (۲/ »)٤٠١‏ لاماج (۱ | / 1۷1(« لقراعد والفران الأموبة 
ص ٤۹‏ . 

() العنوان من وضع المحقق . 

(۳) تيسبر التحرير (۲/ ۸ .الهاج ۰)۷١ /١(‏ شرح الكوكب ال نير )٥٠١ /١(‏ . 

(©) العنوان من وضع المحقق . ) 

() وتام الآية: إ ومآ اما إل عيدو آله لصون له لين حكفاء ويقيمُوا آلكلوة ۇر أ الركرة وَذَلِكَ دين 
الْقَيّمَ4 . 


() وتمام الآيات: وگن سرج قار اذ كالمل ول َكْثيم يكن . 
)۷( أخرجه الطبراني في المعجم الكبر «(٦ / ٠۱۸(‏ وقال المهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹٦ / ١(‏ : وفيه 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول ٣‏ 
كذبه ني أهل الكتاب منهم» إذا كانوا يصلونء» لأن الصلاة ني عرف شرعنا: عبارة عن هذه 
الأعال الملخصوصة» ثم إنه لا یتأتى في قوله: وَل كك E‏ [المدثر: آية »]٤٤‏ 

وإحالة الحكم المذكور إلى التكذيب لكونه مستقلا بذلك يلغي بقية القيودء واستقلاله 
بدخول سقر منوع» وإن استقل بدخول النار» فلعل ذلك با لمجموع. 

وقوله تعال: قلا صَدَقَ وَل صلل [التيامة: ية ۳١‏ و: وول لَلمُشركين [فصلت: آي [١‏ 
و انا عدوا رک4 [البقرة: آية ۲۱]» و: وله على لاس [آل عمران: آية ۹۷] 7 
و الین ل يعور (الفرقان: آية 1۸[ والاستدلال ہا E‏ 

(ب) الدهري مكلف بتصديق الرسول كيا والمحدث بالصلاة إجاعًاء مع أا لا 
يمكنهم) الإتيان با مأمور به إلا بعد الإقرار بالصانع» وإتيان الطهارة» فكذا هذا ° 

(ج) قياس الأمر على النهي بجامع تحعصيل المصلحة المتعلقة بء فإن سلم الحكم في 
النهي فلا كلام وإلا: فيستدل عليه بوجوب حد الزنا عليه» فإنه لتحريمه عليه» وهو 
بتناول الخطاب» والزنا وإن حرم في كل الشرائع» لكن لا نسلم اتحاد حده فيها فوجوب 
حد شر عا عليه یدل على تناول خطابه له. 


عامر بن يساف › وهو منکر ا لحدیث › وأخرج آبو داود «(YY / ٥(‏ 0 - كتاب: الأدب» ٦1‏ - 
باب: الحکم في المختثین » حدیث »)٤۹۲۸(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -أن النبي ي - أي 
بمخنث قد خحضب يده ورجلیه بالحناء فقال النبی مل : ما بال هذا ؟ فقيل : یا رسول الله » يتشبه 
بالنساء » فأمر به فنفي إلى النقيع › فقالوا : يا رسول الله » ألا نقتله ؟ فقال: ((إني نيت عن قتل 
المصلين)) » قال أبو أسامة -حاد بن أسامة - والنقيع ناحية عن المدينة » وليس بالبقيع . 

E PT OR 


E (1 /۲(‏ ا يسار مجهولان › ولا یئ ا وانظر : : سنن 
الدارقطني (۲ / .))٥‏ وآحمد في مسنده (۲/ )۲٥۸ ۰۲٥۰‏ . 


() وتام الآية: لإ وو على آلاس جح ألبيْتِ مس آَسََطًاع لَه سيل . 
() وتام الآية: وَين لا غوت مح آل الها ار : 
(۳) المحصول (۲ / ۰)٤۹ ٤٥۳ ٤١۱‏ تیسیر التحریر (۲/ )۱٤۹‏ › الإبہاج »)۱۸١ /١(‏ شرح 


الکوکب المنیر )٥١١۲ /٠(‏ . 
(5) انظر: المحصول (۲/ ١١٤)ء‏ الإاج .)۱۸١ /١(‏ 


—{ الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول سے 
وفرق بينهما: بأن الإتيان بالمأمور به - لكونه مفتقر إلى النية - غير ممكن مع الكفر 
وأجيب: أن قصد الامتثال إذا اعتبر بالإقدام كالإحجام في الامتناع» وإلا: فكذلك في 


a 
تل عل ا ا ق حى الل ى راط ا وغمه لعل اقا‎ 
الحكمة.‎ 
أدلة المخالف ومناقشتها‎ 
احتحوا:‎ 


(آً( بأنه لا جب بعد الإسلام وفاقاء ولا قبله» إذ لا يصح منه. 

(ب) لو وجب لوجب قضاؤه كالمسلم» بجامع تدارك المصلحة. 

(ج) التكليف: تعظيم» والكافر ليس أهلال © 

وأجيب: عن ()بأنه غير وارد على حل النزاع. 

وعن (ب) القضاء بأمر جديد» فليس بين الوجوب والقضاء ربط سلمناه» لكنه 
منقوض با لجمعة» > سلمناه» لکن لا قياس مع قوله : (الإسلام يجب ما قبله) ‏ 

سلمناه» لكن الفرق أنه تنفير له عن الإسادء ° 


©2 س 

.)۱۸۳ /١( الهاج‎ .)٤١١ ٠٤٠١ /۲( انظر: المحصول‎ )( 

.)٤١۳ ٤١۲ /۲( انظر: المحصول‎ ) 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤(‏ / ۱۹۸) من حديث طويل عن عمرو بن العاص وفيه : ((يا عمرو » 
بايع فإن الإإسلام يجب ما كان قبله › وأن الهجرة تجب ما كان قبلها Oe‏ وأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 0 / ٦‏ ) پاب : ذكر إسلام عمرو بن العاص وما ظهر له على لسان النجاشي وغيره من آثار 
صدق الرسول کا - في الرسالة... من حديث طويل وفيه : ((إن اللإسلام يجب ما كان قبله » واهجرة 
تچب ما کان قبلها ا ((« وأخرجه الطحاوي في مشکل الآثار (۱ / »)۳٠۲‏ والطيالسي في مسنده 
( منحة) » وأخرجه مسلم في صحیحه ١(‏ / ۲ ۱ - کتاب الإیان» ٥٤‏ - باب: کون الاسلام 
وكذااهجرة والحج › رقم ۱۹۲ - (۱۲۱) من حدیث طویل فيه : قال - أي رسول الله 
ا ((أما علمت أن الإسلام يدم ما قبله ؟ وأن المجرة تیم ما کان قبلها ؟ وأن الح هدم ماکان 
قبله ؟))» ومعنی ((یهدم)): يسقطه ور يمحو أثره . 

(۶) انظر: : القواعد والفوائد الأصولية ص ٠١‏ شزح الكوكب ال مير .)٠٠٤ /١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۳ 
وعن (ج) النقض بتکليفه بالإیان» إذ التعظيہ ۳ 0 
مسألة : 
((إِن فرع علی استحالته فلا تکلیسف |لا: بمقدوره أو مکتسب. فلا تکلیف 
ي 


ولذات ااافال عل اى الأكم ° 

وقال بعض المعتزلة: يجوز بناء على 1 مقدورة ا > فنفس القتل مأمور به 
كالفعل الذي يتولد منه القتلء ولكن الأول بطريق الكسب» والثاني بطريق الباشرةء ولا 
بالعدم الأصليء فلهذا: 

قال الأكثرون: إن متعلق النهي فعل الضد» وقال أبو هاشم: هو نفس أن لا يفعلء 
الل نالو 

I 

اض قك فلن هو هه و الارن رة هر الا رل بي جي ابحيراره 
ا د ا 

واحتج: بأنه یمدح بمجرد ترکه.. 

وأجيب: بمنعه»ء إذ فعل الضد خطور e‏ 
دونه» ولانه الملقصود بالذات. 

للغزالي: أن الكف يثاب عليه فوجب أن يكون من سعيه ‏ للنص» وهو يمنع النفس 
عنه» وفعل ضده» بخلاف الترك» فإنه قد يكون الضد مع الغفلة عنه. 


() انظر: المحصول (۲/ ›)٤۱۳‏ الإبهاج (۱/ ۱۸۳). 

.)٦١ /١( أصول السرخسى‎ .)۱۷۷ /١( المعتمد‎ )"( 

() قال الغميريني في رسالته تعليقا على ذلك: وحاصل الفرق بينه) أن الكف يستدعي التمكن من فعل 
النهي عنه»› والداعية إليه» وأما الترك فلا يستدعي ذلك إذ قد يترك الشيء ء أي: : يفعل ضده مع الغفلة 


والذهول عنه بخلاف الكف» فإنه لا يكون إلا مع التصور والتوقان. . انظر: ا ° 
(©) العنوان من وضع المحقق . 


. ]۳۹ من قوله تعالی : وان لَيَسَ لِلونسن إل ما سی [النجم:‎ )٥( 


4 — 


الفانق في أصول الفقه / الجزءالأول س 
مسألة : ((يجوزدخول النية في المأموربه)) 

وإن كان بدنبًاء لأنه يمتنع لنفسه» ولا لمعنى التكليف» إذ هو طلب ما فيه الكلفة» وهو 
حاصل في النيابة» وإن قلت: بالنسبة إلى المباشرة» ولا لمفسدة ينشأً منهاء إذ الكلام 
مفروض فيه فوجب آن يجوز لعدم مانع آخر استقراءً» أو أصلا ° 
وقيل: لا جوز إذ المقصود منه الابتلاء والامتحان» وهو غير حاصل فيي ". 

وجيب بمنعه لما تقدم. 

مسالة : ((لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقاء ولا بدونه) 

خلافا لبعض من جوزه بالمستحیل . 

أدلة الأولين: ٠‏ 

لنا: أنه ر الفهم» فلا فعل ولا إعلام» كالبهيمة» وقوله 25 ((رفع 
القلم...) 

E 
.° مأمورًا بإخراجه عنه» وكذا ضربه على ترك الصلاةء فإنه تأدیب‎ 


سسس 

() انظر: التمهيد للإسنوي ص ٠٩‏ کشف الأسرار .)٠٠١ /١(‏ 

() انظر: التمهيد للإسنوي ص ٠ ٠١‏ كشف الأسرار /١(‏ ۰( . 

7 انظر: اللحصول (۲ / «(TV‏ التمهيد للإسنوي ص ۸ ۰ الاج «(10٤ /١(‏ القواعد والقوائد 
الأصولية ص ١٠ء‏ شرح الکوکب المنر .)٥٠١١ ء٤4۹۸ /١(‏ 

() حديث عائشة  -‏ وعن والدها- : ((رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ › oT‏ 
0 وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)). 

أخرجه البخاري (۷ / ۹ فتح) » (۸ / ۲ فتح) كتاب الطلاق » كتاب الحدود » باب الطلاق في 
اغلاق باب لا يرجم المجنون ولاالمجنونة بو داود ٤(‏ / 00۸ » +0( ۳۲ -کتاب الحدود» ٦‏ 1 - 
باب في المجنون یسرق أو یصیب حدًا »)٤٤١١ » ٤۳۹۸(‏ ا ۱٤ E‏ 
والنسائي )۱١۷ / ٩(‏ ۲۷-كتاب الطلاقء ١‏ - باب من لاقع طلاقه من الأزواي والدارمي (۲ / 
(YYo‏ ۳ -کتاب الحدود » -١‏ باب رفع القلم عن ثلاثة (۲۲۹۱)» ابن حبان (۱ / ۴۵٥‏ ال حسان) 
٥‏ -كتاب الآإيان › - - باب التكليف رقم )۱٤۲(‏ » وإسناده حسن» الحاكم (۲ / ۹ کكتاب البيوع › 
وقال : : حسن صحيح على شرط مسلم » ولم رجاه ووافقه الذهبي في التلخيص . 

() انظر آراء العلاء ء في تكليف الصبي المميز المراجع الاأتية ة : القواعد والفوائد الأصولية ص ٠١‏ › تيسبر 
التحریر (۲/ »)۲٤۸‏ شرح الکوکب المنر (۱/ .)٤۹۹‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ 

فإن قلت: لو لم جز لم يقع» وقد وجب القضاء على النائم» والساهي والسكران» ويعتبر 
طلاقه وقتله واتلافه. 

قلت: القضاء لوجود سبب الوجوب» لا للوجوب لا سبق» فلم يدل عليه» وكذا 
اعتبار الطلاق والقتل»› لأنه من باب الأسباب» وقوله تعالى: لا تقربُوأ [الساء: al:‏ 6 0 
خطاب للممتثل» لنعه التثبت كالغضب» أو هو مثل: لا تتهجد وأنت شبعان» آي: لا 
تشبع» فيشقل التهجد. » فهو منع من إفراط الشرب» فيكون ورد ني ابتداء الإسلام؛ اوا 
لا تمت ونت ظام» أي: لا تظلم فرب) موت علیه» وهو - وإن کان تأویلا - لکنه يصار 


إليه دفعا ارق 
مسألة : ((المعدوم مأمو) 
ےآ جوز ورود الأمر حال العدم› ثم إذا وجد وبلغ وعقل يصبر كذلك 
خلاقا ا 
ااا 5 
ل 


(أ) أن كلامه قديم» لا بين في الكلام» ويلزم منه حكم المسألة. 

(ب) موز مثله في الشاهد» كا في أمر الوالد لولده قبل وجوده» فكذا في الغائب 
لليخد ىة والقاسي. ) 

(ج) الواحد منا يصير مأمورًا بأمر النبي - عليه السلام - وهو حاصل قبلنا ”. 

وجعله إخبارًا عن أمر الله تعالى لنا عند وجودناء يقتضى تطرق التصديق والتكذيب 
إليه» وأن لا يكون قسيم الخبر» وهو خلاف صريح کلامهب وجعل الشيء مجازا مع عدم 


() وتام الآية: ناچا دين ء اموا ل قروا لأر سُکری حى تَعلَمُوا ما وون . 

(FE / تر الت(‎ »)٤٤۳ › ٤۳۷ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: اللحصول (۲ / ۰)14 الرهان(١‏ / ¥۹( «(V0‏ الإبہاج ١(‏ / 1۹( شرح الکوکب 
لمر »)٥١۴۳ /٠(‏ تيسر التحریر (۲ / ۹( . 

(©) انظر :المحصول(۲/ ۹ ) .العتمد(۱/ ۱۷۷)› ا( ۹ 

(°) العنوان من وضع المحقق . 

(١)انظر‏ : المحصول(۲ / c(t‏ الاج «(10٠ /١(‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ )٥١۳‏ . 


س 
۱ 
الا 


الفائق في أصول الفقه /الجزء الأول س 


وأجيب عنه: 

ان ارا ال ابا خر عن رول الات بر كه وخا مح الا" 

وأورد: 

أنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب» ولامتنع العفوء ولأن إخباره تعالى 
اال ههو لر ان 

ومن هذا قال ابن سعيد: إن كلامه تعالى ني الأزل واحد» وإنما يتصف بالتعدد في آلا 


یزال. ) 
والقديم: الأمر المشترك بينهاء وزيف بأنه لا وجودله بدونها. 
وأجيب: 


بأنه ني الخارج» لا في الذهن» وكلامه في المعنى القائم بالنفس» وهو ذهني. 

وفیه نظر: 

ولا يقال: صحته - هناك - لحضور من يسمع» ثم هو معارض بأنه عبارة عن إلزام 
الفعل عن المأمورء وهو بدون وجوده حال» لأن التحسين والتقبيح باطل» واستحالته 
بالمعنى المتقدم ممنوع» ولو قيل: عبث وسفه فجوابه ما مرً. 

فرع ((إ دا جازفقد اختلف فیما پسمی)) 

إذا جاز» فالثالث: آنه يسمی آمرّا مطلقاء ولا يسمى خطابًاء إلا إذا وجد الأمورء 

لكونه مخاطبًا لأنه بحسن أن يقال: أمر ولده الذي سيوجد» ولا بحسن خطابه. 
مسألة ((يجب أن يقصد إيقاع المأموربه طاعة)) 

الاما كارو ونفس القصد» دفعًا للتسلسل لقوله تعالى: ليس للإنسن 4 الآية 
وقوله - عليه السلام -: ((إنا الأعمال بالنيات)). ۰ 

والتمسك بالإهاع: ضعيف» لوجود الخلاف في نحو الوضوء والخسا ". 


انظر : المحصول (۲/ ١۳٤)ء‏ الإماج (/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر : المحصول (۲/ .)٤۳١‏ 

( انظر : المحصول (۲ / )٤٤۷‏ » القواعد والفوائد الأصولية ص ٠.٠١‏ شرح الكوكب المنير ١(‏ / 
۱ ) الهاج (۱/ »)۱١١‏ ختصر الطوخحي ص ۰۱۲ تیسیر التحریر (۲/ .)۲١۳‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 


مسالة 
إن انتهی الإکراه إلى الإلجاء فالتکلیف به وبضده کتکلیف ما لا یطاق» لکنه غیر واقع» ‏ 
ادرف 0 ا قیل: وق 7 
والاجاد ": 
(أ) لأنه عاقل بالغ متمكن فعلا وتركا كغيره. 
(ب) اختیاره إياه لدفع ما به الإكراه: يدل على أنه ختار فيه. 
(ج) وصف أفعاله بالحل والحرمة إجاع . 
وقيل: لاء لأن في الإكراه يؤتى الفعل لدفع محذورء لا طاعة للشارع» وهو مقصود 
لتکلیف» والخاطۍ غر مكلف للحدیث» وجواز تکلیفه جواز تکليف ما لا یطاق . 
مسالة ((المأمورإنما يصبر مأمورا حال حدوث الفعلء لا قبله)) ° 
خلافًا للمعتزلة فيه ٠‏ > واختاره إمام الحرمين “ » وهو اللاتق بأصل الشيخ 
وأصحابه» وهو: أن الاستطاعة مع الفعل» لكن أصله الآخرء وهو تجويز تكليف ما لا 
یطاق بنفیه» فلعله ) يفرع علیه» آو " )يقل بوقوعه. 


. وهو قوله - عليه السلام -: ((رفع عن أمتي اللخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه))» تقدم تخريجه‎ )١( 
القواعد والفوائد الأصولية ص‎ » »)٥٠۹ /١( شرح الكوكب المنير‎ »)٤٤۹ /۲( انظر : المحصول‎ )۳( 


۹ مختصر الطوخي ص ٠ ١۲‏ الاج /١(‏ ۱)›. 
(۳) انظر : المحصول (۲ / )٤٥١‏ » البرهان »)٠١١ / ١(‏ شرح الكوكب المنير )٥٠٩۸ /١(‏ › › تيسير 


التحرير (۲/ .)۳١٠۷‏ المسودة ص ٠١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ۸۸ . 
() انظر :المحصول (۲/ .)٤٥١- ٤٤4۹‏ 
() انظر : البرهان )٠١١ / ١(‏ » الإہاج )١١١ / ١(‏ » شرح الكوكب المئير )٥٠۸ / ١(‏ » مختصر 


. ٠١ المسودة ص‎ »)٠١- ١١( الطوخي‎ 
/ ١( الاج‎ › )٤۹۳ /١( شرح الكوكب المنير‎ .)٤٥٦ / ۲( المحصول‎ » )۲۷١ / ١( البرهان‎ )( 


. 0٥ المسودة ص‎ (14١ / ۲( تيسبر التحرير‎ c(4 
ختصر‎ »)٠١١ /١( المعتمد(۱ / ۱۷۹) الإبماج‎ »)۲۷١ / ١( انظر مذهب وأدلة المعتزلة : البرهان‎ )۷( 


الالرخن ن٠‏ تسر ال ر ( 7 160 264۴ ال0 0 : 
(۸) انظر : البرهان (۱/ ۲۷۹) . 


() انظر :الإبہاج (۱/ )۱١١‏ . 


سر ا الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

وقيل: ا لحلاف في دوام التكليف إلى حدوثه فقط: فعندنا يدوم» خحلافا لهم» ويؤيد هذا 
النقل المسألة التي تأتي بعد هذاء فإنها تنافي المسألة على النقل الأول منافاة ظاهرة . 

لنا: لو أمر قبل زمان وقوعه» فإن أمكن فيه لزم الخلف» وكونه مأمورًا قبل أو 
الوقت» وإلا: الأمر بالممتنع لغيره لو جاز عند الخصم» فهو ني الممتنع للعلم لا غيره. 

لا يقال: إنه أمر فيه بأن يوقعه في الزمان الثاني» لأن مفهومه إن م يرد على الأول سقط› 
وإلا: فالترديد المذكور آت فيه» ووجوب الفعل في حال حدوثه لکونه وجوبًا بشرط 
الحمول لا يناي التكليف بهء وإلا: لامتنع قبله. 

ولأن القدرة الحادثة لا تتقدم المقدرء وإلا: لانمدمت عنده» لأا عرض فيازم وجود. 
وا | 

ونقض بالقديمة» ودفع بمنع اتحاد المعنى» وسنده اختلاف اللوازم. 

قالوا: فلا ذم لتارك المأمور به» إذ لا ذم قبل الأمر» وأجيب: بأنه ترك المباشرة لتمكنه 
e‏ 

مسألة 

الأكثرون: المأمور يعلم نه مأمور قبل التمكن من الامتثال» وإن كان الأمر يعلم 
عدم بقائه إليه » خلاق للمعتزلة وإمام الحرمين في) علم» وعليه تنبني صحة ورود الأمر 
ا خاص منه» والعام حيث يعلم. 

انقراض (الکل))» وإلا: فجائز وفاقاء وكلام بعضهم يشعر بالخلاف فيه. 

ولينبني عليه - أيصًا -: صحة ورود الأمر المقيد بشرط» علم الأمر أنه لا يوجد 
وهذا: قطعوا باستحالة الشرط في أمره تعالى» لعلمه بعواقب الأمور. 

لا يقال: إنه يؤدي إلى فوات الواجب المضيق» والصوم» إذ لا يجب الشروع مالم يعلم 
أنه مأمور به» ولا يعلم ذلك ما لم تمكن منه» ويفوت الوقت - لأن الشروع في ول الوقت 


() انظر :الهاج (۱/ )١١١‏ . 
() المحصول (۲/ ۰)٥١‏ الهاج )۱١۷ /١(‏ . 
(۳) انظر: أدلة المعتزلة ومناقشتها: : اللحصول (۲/ )٤٥۹‏ الهاج )١١۸ /١(‏ . 
(6) انظر : المعتمد ١(‏ / ۱۷۹) . الرهان )۲۸١ / ١(‏ » المسودة ص ٥‏ » تيسبر التحرير 0 4°( 
شرح الكوكب المنير )٤۹١ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ٠۸۹‏ . ) 


— 4 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
واجب بتاء على استمرار ((التمكن)). 

وإِن قيل: بعدم بقاء الأعراض بتجدد الأمثال عادة» فعلى هذا لو مات في أثناء الصوم 
تبين أنه ما كان واجبًا عليه» وعلى رأينا تبين عدم لزوم الإتمام» وعدم وجوب الكفارة على 
من أفسد الصوم بالوقاع» ثم جن على رأي لنا: لا يدل عليه» لاحتمال آنه من خصائص ما 
يجب إتمامه» فلو علمت المرأة بالعادة» أو بإخبار نبي أو ولي آنا تحيض ني يوم معڍن من 
رمضان فعلى رأينا ((على)) الأظهر: أنه يجب عليها الشروع» لتحقق الأمر في الحال» وعدم 
مبيح الإ فطار فيه. ) 

واتفق الكل على أن المأمور لا يعلم کونه مأمورًا لو علم عدم تمکنه منه» إلا: على رأ 
من قول بتکلیف ما لا يطاق. 

لنا: 

(أ) أنه يثاب بمجرد عزمه على فعله عند تمكنه منه إجاعاء ولا يثاب كذلك على ما 
ليس بمأمور وفاقا. 

فن قلت: تد باب على عزم نعل ماظن ن امور به وان( یکن کذلك فلا یدل عل 

قلت: نمنع أنه ليس كذلك - إذ ذاك - فإنه يوجه الأمر نحوه باتباع ظنه» وكونه 
مأمورًا فرعه» سلمناه» لکنه لا يسلم أنه ثاب على عزم فعل ما هو مأمور به في نفس الأمر 
بل على ما هو كذلك في ظنه» وهو كذلك فیه. 
ایا ا ا ی و ای ی ت ا 
بأركان الشريعة. 
(ج) اعتبار نية الفرد وفاقا في الصلاة ار وفيه نظرء إذ التصريح به ختلف» 
ونية الظهر والعصر لا تتضمنه»ء إذ الصبي ينوي ذلك ولا فرض. 
(د) أمعوا على أن من منع امكلف عن الصلاة في أول الوقت آثم بمنعه عن الصلاة 
الواجبة» وهو يمنع كون التمكن شرط تحقق الأمر. 
(ه) أن الأمر قد بحسن لمصلحة تنشاً من نفس الأمر على ما يأتي في النسخ» فلو كان التمكن 
O‏ 


0 ل00 )0 تار 0270 


-— ہ0 
کی لك ن ی ا ل ا ر ف ازم حصول الثي. 
بدون شرطه» أو بدونه فیلزم تکلیف ما لا یطاق. 


(ب) الأمر: طلب الفعلء فيمتنع قيامه بذات من يعلم امتناع حصوله ”.. 


& 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 


عن () بمنع لزوم تكليف ما لا يطاق على التقدير الثاني فإنه إنا يلزم أن لو لزم من 
وعن (ب) بمنع الثانيةء فإنها غير بديية» ولا برهان ” 


تنه : 


E, 1 r. ME 2. 3‏ ت ا 
الوجوب» وإلا: فلا وأما الجواز ‏ مع الاشتراط فمشكل» لعسر الفرق في حق من لا 
يجوز عليه البدا. 
فصل قي النهي 
مسألة 


3 ر‎ (N) ۴ 2 o) 
وا نان رلراف رر اا و‎ 


() انظر : المحصول (۲/ ٤٤)ء‏ تيس التحریر (۲ / .)۲٤١‏ 

() انظر : تیسیر التحریر (۲/ .)۲٤١- ۲٤۱‏ 

() هم المعتزلة » إذ إنهم اتفقوا على أن التمكن من الفعل وقت وجوبه شرط تحقق الأمر » وهو اللائق 
بأصوهم . 

() ويعد هذا هو مذهب الجمهور من الأشاعرة › انظر : الرهان (۱ / ۲۸۲)» تيس التحریر (۲/ .)۲٤١‏ 

() انظر في تعريف النهي : المعتمد (۱ / )۱۸١‏ › تيسبر التحرير .)۳۷٤ /١(‏ 

)انر : الاٍہاج (۲/ ۰)٦١‏ تیسیر التحریر )۴۷١ /١(‏ . 

(۷) انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۰)۷۸ تیسبر التحریر /١(‏ ۳۷۷). 

() انظر :الا ہاج (۲/ ۰)٦٦‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۷۹) . 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
تمدن عَينيك % [طه: آية ۱۳١‏ ]» والكخل ' ل تعالى: ولا وتن [آل عمران: آية »]٠١١‏ 


وبيان العاقبة: ولا تَحْسبر آله ىفلا واليأس: ل تعَتَذروأ. والإرشاد: طلا 
» 


۵۱ 


سلوا عَنْ أَسَيَآء [المائدة: آية »]٠٠١١‏ والدعاء: ((لا تكلنا إلى أنفستا)) 

وليست حقيقة في الكل وفاقاء بل في البعض» وهو التحريم و والمذاهب 
الخمسة التي في الأمر آتية فيه» والدليل لدلیل 

فال 

أكثر من قال بعدم لتكرار في الأمرء قال بالتكرار هاهنا . 

وقيل: بالتسوية» وهو اختيار الإمام فعلی هذاني فوریته ماني الأمر. 

وقيل: إنه يفيد التكرار إحاعًا ”. 

لنا: 

(أ) أنه المتبادر إلى الفهم عند سماع الصيغة مجردة عن القرينة» وههذا لو فعل في وقت 
ما عد الفا واستحق الذم. 

(ب) آنه يفيد المنع من إدخال الماهية في الوجودء وأنه بالامتناع عن جميع آفرادها في 
جيع الأوقات. وفيه نظر» إذ الامتناع عن جيع الأفراد أعم من أن يكون في وقت أو في 
(ج) أنه أحوط» ولا مشقة فيهء فيصار إليه للحديك ° 


() انظر : شرح الکوکب امیر (۴/ ۸۲ 

(۳)انظر : شرح الکوكب ال نير /١(‏ ۸۰) الإبہاج (۲/ )١١‏ . 

(۳) انظر : البرهان (۱ / ۲۸۳)» المحصول (۲/ »)٤٦۹‏ شرح الكوكکب المنير (۲/ ۸۳) » الإبماج 
.)1١ /۲(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ٠۹۰‏ . 

() انظر : المعتمد .)۱۸١ / ١(‏ المحصول (۲/ )٤۷١‏ » التمهيد للإسنوي ص ۲۸٤‏ »۰ المغني للقاضي 
عبد الجبار (۱۷/ »)٠١١‏ الإبہاج (۲ / 1۷) القواعد والفوائد الأصولية ص ٠۹۲‏ . 

)١(‏ انظر : المحصول (۲ / ٠)۷١‏ الإبهاح (۲/ 1۷) › القواعد والفوائد الأصولية ص ۱١١‏ › المسودة 
ص ۸۱. ۰ 

(1) انظر :الهاج (۲/ ۰)1۷ المحصول(۲/ .)٤١١‏ 


(۷) وهو قوله ول : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). 


ا الفاق في أصول الفقه /الجزءالأول س 

(د) أكثر النواهي للتكرار» للاستقراء» ولو لم يكن للتكرار لزم كثرة التجوز» ولو كان 
له لزم التتجوز في مثل قوله للمريض: لا تقصد» ولا تأكل كذاء لكن هذا أولى لقلته . 

قالوا: ) 

(أ) قد استعمل في الدوام» وني غيره والأصل الحقيقة الواحدة. 

الو کان ن نحت ایل ن غو رم لرك ادل ول ا کی وه 
استعمل فيه: لزم إثبات أمر لا يثبته اللفظ» ولا ينفيه» فهو - إذن - أولى. 

زاوال القن واا 

وأجيب: 

عن (): ((أن)) التواطؤ وإن كان خيرًا من المجازء لكن حيث لا يلزم منه غخالفة الدليلء 
فأما معها فلاء و - أيصًا - لا شك في استعماله في التكرار والمرة الواحدة» بحسب 
الخصوصية» فلو جعل متواطئًا: لزم مجازان» فكان ((جعله)) حقيقة في أحدهماء مجارا في 
الآخر أولى منه» وحيث قلنا: التواطؤ أولى فإن) هو باعتبار الاستعمال في القدر المشترك بين 
الصورتين» لا بحسب الخصوصية» و - حينئذ - جعله في التكرار E‏ 
أولى من العكس» لماسبق غير مرة. 

وعن (ب) a‏ بالفائدة المذكورة» وفيه نظ اذ 9 ا ذلك لفسدة عالفة 


الدليلء فالأولى: أن يعارض خالفة ما ذكرنا من الأدلة. 
۾ ce‏ ۰ ۳ 
وقن ا اها كف فر غ ال اله اص 


مسالة: ا ) | ) 
مطلق بي التحريم يفيد الفساد عند الشافعي 7 وكثير من الفقهاء والمتكلمين > 


(۷٦ TTT 

.( ٦ ١( تيسير التحرير‎ » )۳۷١ /۲( الهاج‎ ۰ )٤۷١ /۲( انظر :المحصول‎ )١( 

(۳) انظر : الإہاح (۲/ 1۷) . 

(6) انظر : الرسالة له ص ۱۳۷ . 

() انظر : المعتمد )۱۸١ / ١(‏ » البرهان /١(‏ ۲۸۳)» المغني للقاضي عبد الجبار »)۱١١ /٠۷(‏ الإباج 
(/ 1۷( المحصول (۲/ )٤۸٩‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲ 
وافل افقاو د ارس نعف 
E IS‏ 
وحمد بن الحسن والكرخي ٠‏ وأكثر أصحابه والقفال» والّائین وأبي عبد الله 
اا Oe‏ 
وقال البصري ٠‏ والغزال  '‏ والإمام SG‏ 
والظاهر من جهة النقل: أن من قال بالفساد في العبادة أراد به العنی المقابل للصحة 
فيها عنده. 
ومن جهة الدليل: أنه ريد به عدم سقوط القضاء لا عدم موافقة أمر الشرع» فإن 


(1) الأحکام لابن حزم (۳/ )۱٤۳‏ . 

(۳) انظر : تیسر التحریر .)۳۷١ /١(‏ 

() النعان بن ثابت بن زوطی › ولد سنة ٠۹‏ هھ » ومات سنة ۱١١‏ هھ أحد الأئمة الأربعة في الفقه 
الاسلامى › انظر : سير أعلام النبلاء / 4°(« مرآة ا لجنان (۱/ )۳١۹‏ » شذرات الذهب ١(‏ / 
«(YY‏ تاریخ بغداد )۱۳ / (YT‏ . 

() محمد بن الحسن الشيباني › أبو عبد الله » البغدادي › تلميذ أ حنيفة وصاحبه › توفي سنة ۱۸١‏ هھ 


انظر : شذرات الذهب ١ / ١(‏ )». لسان الميزان )١١١ / ١(‏ النجوم الزاهرة (۲/ »)٠١١‏ تاريخ 
بغداد (۲/ ۱۷۲) . ) 

(°) عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم » أبو الحسن الكرخي » ولد سنة ٠٠١‏ ه» وتوفي سنة ٣٤١‏ ه› 
انظر : لسان الميزان (6 / »)٩4۸‏ شذرات الذهب (۲ / »)١۸‏ هدية العارفين )٦٤١ /١(‏ » إيضاح 
المكنون(۱١/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر : تیسرر التحریر /١(‏ ۳۷۷) . 

. )١١١ /١۷( المغني‎ )۱۸٤ /١( انظر : المعتمد‎ )۷( 

(۸) انظر : البرهان (۱ / ۲۹۲)ء المحصول (۲ / »)٤۸١‏ التمهيد للإسنوي ص e ٠۲۸٦‏ 
الأصولية ص ۱۹۲ شرح الكوكب ال نير (۳ / 1۲( المسودة ص ۸۳ . 

. )۱۸٤ /١( انظر :المعتمد‎ )٩( 

. )۲١ /۲( :المستصفی‎ رظنا)١(‎ 

. )٤۸١ /۲( :المحصول‎ رظنا)١(‎ 

۳ انظر : التمهيد للإسنوي ص ۲۸١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۹۲ الهاج (۲/ .)٦۸‏ 


4 لغانق في أصول الفقه / الجزء الأول ج 
النهي إذا كان للتحريم ل يكن فعله موافمًا للشرع قط . 
لمن قال بالفساد: ) 


۲ ٥ 
قوله - عليه السلام ن او فام لس تا ررد‎ (1) 


أي مردود» وهو ما ليس بصحيح ؛ لأنه أخص ما استعمل فيه فيحمل عليه» لزيادة 
الفائدة ". 
وأورد: 
() أنه يتوقف على إثبات أنه ليس من الدين» من حيث السببية فإثباته به دور. 
(ب) وبأن الضمر عائد على الفاعل» ومعناه أنه غر مثاب. 
(ج) أو وإن رجع إلى الفعل لكن معناه أنه غير مثاب عليه. 
وأجيب: 
عن () بأنه يقتضي رده مطلقًاء فتقیید بوجه خلاف الأصلء ولأن المعنى: لو كان على 
ما ذكرتم لم يكن في النص فائدة» إذ من المعلوم أن البيع - مثلا - إذا م يكن من الدين من 
حيث إنه سبب لافادة الأحكام» فهو رد عليه من هذا الوجه. 
وعن (ب) أنه يعود إلى الأقرب. 
ون( ناسو نالحدل 
(ب) الإجاع: 
إذ الصحابة استدلوا عليه بالنهي: تمسك ابن عمر ” على فساد نكاح المشركات بقوله 
تعالى: رلا تيكحوأ المشركت 4 [البقرة: آية ا۲[ 
وعنه - أيضًا -: کنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع ‏ نهيه ¬ عليه السلام - 


2 


٠ .)٤۸1/(لوصحملا: ()انظر‎ 

(۳) تقدم تخریجه . 

() الرسالة للشافعي ص ٠٤١١‏ » شرح الكوكب المنير /١(‏ ۸۷) . 

() انظر :المعتمد /١(‏ ۱۸۸)» شرح الكوكب المنير /١(‏ ۸۷) . 

(°) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي » صحابي توفي بمكة سنة ۷۳ ه» انظر : التقريب »)٤١ / ١(‏ 
التهذیب ٥(‏ / ۳۲۸)» حلية الأولیاء (۱ / ۲۹۲) . 

(1) رافع بن خديج الأنصاري» الألوسي» الحارثي » صحابي جليل ولد سنة ١۲‏ ه» كان عريف قومه 


الفائق في أصول الفقه /الجزوءالأول س 
E‏ 

واستدلوا على فساد ((ربا الفضل)) بحديث أبي سعيد الخدري وغيره. 

ومنه محاججة أي الدرداء ”“ مع معاوية ¬ رضي الله تعالى عنها - “> وعلى فساد 
نكاح المتعة بنهيه - عليه السلام -عنه °. 

وأمثاله كثيرة» ولم ينكر عليهم فكان إجاعًا» ومن عول على إجاعهم على أن الأمر 
للوجوب» وجب أن يعول على هذاء بل هذا أولى» إذ التمسك بالنهي عن الفساد أكثر منه. 


بالمدينة » وتوفي سنة ۷٤‏ ه› انظر : الاستيعاب .)٤٩٥ /١(‏ التهذیب (۳/ ۲۲۹)» اللإصابة ١(‏ / 
.)0٥۵‏ 
(1)الحدیث متفق عليه. 


أخر جه البخاري : کثات: ما جاء في الحرث والمزارعة › باب: کان من آصحاب التي ٤اد‏ يواسي بعضهم 
بعضا في الزراعة والثمرة. 

مسلم (۳/ ۱۱۷۸( :كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض. 

آبو داود (۳/ (AY‏ :کات البيوع واللإجارات» باب: ٤‏ التشديد ف ذلك. 

النسائي (۷ / )١‏ :كتاب: الشروط باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث 
والربع › واختلاف آلفاظ الناقلين لخر (۳۸۷۳). 

ابن ماجه (۳ / ۱۸۱ بتحقیقی) : ١۱-کتاب:‏ الرهون» -١١‏ باب: الرخحصة في المزارعة بالفلث والربع 
(۲ (. 

() عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجى › أبو الدرداء »> صحابي جليل » مات سنة 
۲ ه٠‏ انظر : حلية الأولیاء ١(‏ / ۲۰۸) › التقریب (۲ / )٩١‏ › تہذيب التهذيب (۸ / ›)٠۷١‏ 
شذرات الذهب (۱ / ۳۹) . 

)( الحديث صحيح › انظر حدیث مالك في الموطأً(۲ / 1£(« کتاب: البيوع› باب: بيع الذهب بالفضة 

0 ت متفق عليه. 

أخر جه البخاري : ٠٤‏ - كتاب: المغازي» ۸- باب: غزوة خیر»› )٤۲۱١(‏ . 

مسلم : ١١‏ -كتاب النكاح» ۳- باب: نكاح التعة... إلخ» -(0۷). 

. )۱١۲١( الترمذي‎ 

(4۹٦ e E o e‏ د u‏ شرح 


الكوكب ال مئر (۳/ )۸٥‏ . 


سإ الفائق في أصول الفقه /الجزءالأول س 

فإن قيل: لو كان للنهي لزم الترك بالدليل» إذ حكموا بالصحة في كثير منهاء ولو كان 
لغبره م یلزم منه هذا» فکان أولى. 

قلنا: و کان فی امرف سیا مال لغار رو الاج پاللاي »ثم هو آت 
حيث تمسكهم بمثل هذا الإجاع» والجواب واحد ° 

أوجه دلیل القائلین بانه يقتضي الفساد في امعقول . 

(ج) " أنه لم يشرع وفاقًاء فلم يصح» ومنع ملازمة الثاني للأول إن عنى به الجواز 
وإن: فليبين. 

(د) المنهي راجح المفسدةء أو خالصهاء وإلا: لما هى عنه» و - حينئذ - لا يصح قياسًا 
على المناهي الفاسدة بجامع إعدام المفسدة» ولأن ما يفضي إلى المرجوع مرجوع. 

ونقض: بالصلاة في الدار المغصوبة» وبا مناهى التى لاأ تدل على الفساد. 

واجیب: ا 

بأن خالفة الدليل في صورة بمعنى» لا يوجد خالفته في غيرها. 

(ه) النهي مقابل الأمرء فيدل على الفساد فالأمر يدل على الإجزاء» قدح بمنع لزوم 
ذلك» بل لو لزم فإنم) يلزم أن ((لا)) يدل على الإجزاءء إلا: أنه يدل على الفساد. 

(و) أن فعل المنهي عنه معصية› والملك نعمة» فلا یناط به» وقدح: بنه إن آرید به آنه لا 
e‏ > لكن لم يقل به أحد» وآنه حصل به» فلا يلزم من عدم المناسبة عدمه. 

(ز) أنه م يأت با أمر به فيبقى في العهدة» ونقض: بالصلاة في الدار الملخصوبةء 
والتوضؤ بالماء الغصوب. 

ا 
وأجيب: بتقدير تسليم الحكم أنه للإجاع» على خلاف الدليل ولا إجاع هنا . 


(1) انظر في مناقشة دليل الإجماع :المعتمد .)۱١١ /١(‏ شرح الكوكب المنير (۳/ )۸١‏ » المحصول (۲ / 


۹ 
)١(‏ العنوان من وضع المحقق . 
(۳) انظر : المعتمد ١(‏ / ۱۸۷)ء المحصول (۲/ »)٤۹٦‏ شرح الکوکب المنیر (۳ / ۸۸). 
(©) العنوان من وضع المحقق . 


(°) انظر : المعتمد ١(‏ / ۱۸۷). المحصول (۲/ ۹۹٤)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۸۹).. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 
قالوا: 
أنه لا يدل عليه لفظًا لغةء إذ هو حكم شرعي غير معلوم له» فيمتنع الوضع له» ولأنه 
لا يفهم منه عند الإطلاق» ولا شرعاء لنقلء ولئلا يلزم الترك بمقتضاه» حيث م يترتب 
عليه ولا معنى» إذ الفساد غير لازم له» لأنه لو صرح بالصحة مع صريح النهي لم يعد 
e‏ 


وأجيب: 
بأن النقل وترك مقتضاه» وإن كان خلاف الأصل» لكن يصار إليه عند ((عدم») قيام 
الدلالة عليه سلمناه» لكن لا نسلم أنه شناقضة بل قرينة ذالة عل إرادة اجوز م . 
ومن فصل: 
أنه | يأت با أمر به» فيبقى في عهدة التكليف» وهو المعنى بالفساد فيهاء وهو غير آت 
في المعاملةء ولا يفيد في ا معاملة لا سبق» فإذا نقض بالعبادة أجيب باختلاف معنى الفساد 
e‏ 
وفیه نظر: لأن عدم ترکیب ثمراته معنی واحد فیه|ء وهو المعنى بالفسادء والأولى: أن 
يقال: إن مقتضاه عدم الفساد ((فيهيا لكن الفساد)) في العبادة لا مخحصه» وهو ما تقدم. 
ولیس هو بتعارض» فإنه دليل عدم اقتضائه الفسادء لا دليل اقتضائه عدم الفسادء 
والتغارض إن هو الاق 
فرع 
فإذا لم يدل على الفساد: الاأكرون: أنه ل يدل عل السحة. 
ونقل عن أبي حنيفة ومحمد: أنه يدل على الصحة ‏ ومذا قالا: بصحة صوم يوم 


() انظر نی هذا الدلیل وجه الاستدلال به : المعتمد (۱ / ۱۸۸ -۱۹۰)ء شرح الکوکب المنیر (۳/ .)١١‏ 
(۳)انظر : المعتمد (۱/ ۱۸۹ -۱۹۰)» شرح الکوکب المنیر (۳/ )٩١‏ . 

.)۱۸١- ۱۸٥١ المعتمد(۱/‎ ۰)۹۲ ۰٤۸٦ /۲( انظر : المحصول‎ )۳( ٠ 

(©) انظر الجواب عن هذا الدليل في : المعتمد ۰)۹١ /١(‏ المحصول (۲/ )٤۸۷‏ . 

()انظر : المحصول(۲/ )١١١‏ . 

(1) انظر : المحصول (۲/ »)٥۰۱‏ تیسبر التحریر /۱١(‏ ۳۸۷) . 


— ۲0۸ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
النحر»وانعقاد عق الرباء للنهى الوارد فيي . 
) المناي: 


أنه لو اقتضاه لزم الترك بمقتضاه في مثل: ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) وٺي هيه عن 
الاضامين والملاقيح ٠‏ وأنه حذور وإن كان لدليل» ولأنه لآ یدل بلفظه وهو ظاهرء ولا 
بمعناه» إذ الصحة غير لازم التحريم» ولأن الصحة تضاد مقصود التحريم» والواضع 
حكيم» فلم يجمع بينهما ” قالوا: النهي ((عن)) غير المقدور عبث وقبيح» كقوله للأعمى: 
ل( تبص)» وللزمن: ((لا تمش)» فلا جوز من الحكيم 2 


L1 
اجس:‎ 


ر و ی ا 
منه المعنى اللغوي» وبأن النهي محمول على النسخ ”. 


ننسهك: 


المراد بالفساد الذي يقتضيه النهى : الفساد الذي هو مرادف الباطل» لا الذي تقوله 
MW o. |‏ 


مسالة: | 
ا Uae. Es © Oy‏ 
ما نېي عنه لوصفه فهو ک)ا ېی عنه لعينه» فليفسر بأصله "' خلافا للحنفية ” “ 


()انظر : تيسير التحرير (۲/ »)۴۸١ ١۳۷۹‏ البسوط للس رخسي (۲/ ٥‏ حاشية ابن عابدین .)٤۳۳ / ٤(‏ 

() تقدم تخريجها . 

() تقدم تخريجهماء انظر قسن مالك فق رطا 47 (٤‏ کات البیوع؛ باب: ما لا يجوز من بيع 
الحيوان (للمضامين وال ملاقيح) . | 

() انظر :الملحصول (۲/ »)0٥٩۲ ۰٥۰۱‏ تیسیر التحریر (۱/ ۳۸۲) . 

() انر فيم) احتج به الحنفية : المحصول (۲ / ۰)٤‏ (تیسر التحریر (۱ / ۳۸۳) . 

() انظر :المحصول (۲/ .)٠٥١٤‏ 

)١(‏ في تفريق الحنفية بين البطلان والفساد انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ا 
(AY c«A\ ۱)‏ 

() انظر : المسودة ص ۰٩۳‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۹۲). 

)٩(‏ انظر آراء‌هم في : البرهان (۱ / ۲۹۲)» المسودة ص ۸۳ تيسير التحرير (۱ / ۳۷۷)» شرح الکو کب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ 
صلاة الحدث لنفصل دل على شرطية الطهارة ‏ لا بمجرد النهي. 

لنا: ) 

أنه لا فرق بين النهي عن صوم يوم العيدء وبين النهي عن إيقاعه فيه لأنه بمعنى نيه 
عن أن يصوم فيه» وهو بمعنى الأول» ولأن المقتضي لذلك هو الماهيةء لا ثبت أن لازم 
الاهة معلو طا فكون الى عنها ٠‏ 
قالوا: 
(أ) الماهية مأمور بها فيختص النهي به» فيصح نظرًا إلى الماهيةء ويفسد نظرًا إلى الوصف. 

: ٤ : : ۴ 

(ب) ولان التصریح غير مناقض کا في طلاق الاش ودح الملخصوب» ولو دل 
لاد )°( 

وأجیب: 

a 

دنبيه. 

النهي عند الشافعي - رضي الله عنه e EE‏ 
الماهيةء e e‏ ما متعلقه العين» آو جزم أو الشر ط» أو الصفة» أو 

n 


النهي على الجمع معناه: لا تفعل هذاء ولا ذاك» وعن الجمع: لا تجمع بينهاء وعلى 


انر (۳/ ۹۲). 

() انظر : البحر الرائق .)٩۷ / ١(‏ 

9 لقوله ل : ((لا صلاة إلا بطهور)). 

(۳) انظر : تیسبر التحریر (۱/ ۳۸۲) . 

() انظر : المبسوط للسرخسي »)٥۷ / ٩(‏ الإفصاح لابن هبيرة ۲ / .)٠٤١‏ 
(٥)انظر‏ : تیسیر التحریر (۱ / )۳۸١‏ . 


EE‏ الغائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

البدل: لا تفعل هذا إن فعلت ذاك. وعن البدل: النهي ((عن)) أن تجعل بدلا ويعهم منه - 

أيضصًا - النهي ا و 
العموم 


L4 


مسالة: 

حد العا : 

العام ((هو اللفظة المستغرقة إمميع ما يصلح له بحسب وضع واحد) 

وفيه احتراز: عن المعانى العامة والألفاظ لرک والنكرة : إفراداء وتثنية 
وجا » والألفاظ المشتركةء والذى له حقيقة وعياز ”© 

وأوره: بآن المشترك: إن عم فلا يحترز عنهء وإلا: رج بالمستغرق. 

وأجيب: بأنه حد للعام المتواطى لا لمطلقه. 


هه ٠‏ ۸ + هه 4 4 0 ۰ ۰ 
واعترض عليه : بأن المستغرق مرادف للعام» والتعريف معنوي» فلم يجنز تعريفه 


وأجيب: بمنعه اصطلاحځًاء» ولغة لا یضر وبأنه غير مانع لدخول مثل: ضرب زید 


وآجیب: بمنعه فإنه مرکب» وبأنه غير صالح لغيره» فلم يصدق عليه» إذ الاستغراق 


pO ONO A‏ الإہاح (۲/ ۷۹)ء شرح الکوکب 
لمر (۳/ ۹۸) . 

() العنوان من وضع المحقق . 

() انظر في تعريف العام : المعتمد »)۲٠۳١ /١(‏ تيسير التحرير »)۱۹١ /١(‏ المسودة ص ٥۷٤‏ » الكافية 
في الجدل ص ٠١‏ . 

) هذا تعريف أبي الحسين البصري» انظر : المعتمد .)۲٠١ /١(‏ المحصول (۲/ »)٥١۳‏ الهاج (۲ / 


. 0۷٤ المسودة ص‎ c(A* 
. )۸۸ /۲( الاج‎ ٤ / المحصول(۲‎ › )۲٠٤ /١( انظر :المعتمد‎ )°( 


.)۸۸ / ۲( الإبهاج‎ ۰)٥۱ /۲( المحصول‎ )٤ / ١( انظر :المعتمد‎ )١( 
. )۸۸ /۲( الهاج‎ )٥۱٤ /۲( اللحصول‎ »)۲١٤ /۱( انظر :المعتمد‎ )۷( 
. )۸٩ /۲( انظر : الهاج‎ )( 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول ا 
ينفي التعدد . 

وقیل: ((إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدًا من غير حصر))» وفيه احتراز: عن النكرة جمعاء 
وتثنية» وإفرادًاء وعن العدد. ) 


: 
وقال الغزالي - رحه الله تعالى -: ((هو اللفظ الواحد» الدال من جهة واحدة على شيئين 


فصاعدًا)) 


واحترز ((بجهة واحدة)) عن مثل: ضرب زيد عمرًا. 

وزيف: بأنه إن أراد به دلالة ((ضرب)) عليه) فباطل» لأنها التزاميةء ودلالة العام على 
معناه بالمطابقة» وإن عنى به دلالتها على ذاتي] فكذلك» لخر وجه عنه باللفظ الواحد. 

ثم هو غير جامع للمستحيل» وغير جامع لدخول أساء العدد» وما ذكره يتناول 
عموم الشمول والبدل» كالنكرة في الإثبات إذا كان أمرًّاء فلا تناقض بين عدة ذلك من 
العموم؛ وبين هذا الحد . 

وقیل: ((ما استغرق جميع ما يصلح له))» وهو غير مانع لدخول غير اللفظ تحته» والأظهر 
أن الاستغراق ظاهر في الشمول دون البدل» وهو يصلح أن يكون فرقا بينه وبين العام إذ 
هو مستعمل فیه|. 

مسألة: 


العموم من ار الألفاظ وقیل: والمعاني -أيصًا-لغة 0 


۱۰۳/۲ شرح الکرکب ال‎ ۰)1١ 7۲7 تظر: الحصول‎ ١ 

(۳) انظر : المحصول (۲/ )١٠۱١‏ . 

(۳) انظر : المستصفی (۲/ ۳۲)» والمنخول ص ٠۳۸‏ . 

© انظ تع ا056/7 : ) 

() انظر: المعتمد )۲٠۳ / ١(‏ » المسودة ص ۹۷ »> تيسير التحرير ١(‏ / 0 ۰ شرح 
الكوكب المئير (۳/ )٠١١‏ . 

() انظر: تیسبر التحریر (۱/ ›)۱۹٤‏ شرح الكوكب المنير (۳ / ٩٦‏ الابهاج (۲ / )۸١‏ » المسودة 


۲ 

للأول: 

أن العموم متحد شامل لمتعدد» وهو في مثل: عم المطر» والخبرء والقحط وعم بالعطاء 
متنع» لأن ما اختص بأرض» وقوم غير الذي اختص بآخر» والأصل عدم دليل آخر. 

وادل ات ل ان فة ن ال افرش اا 

وتمسكوا بالاستعمالات المتقدمة» والأصل فيه الحقيقة» وأجيبوا با تقدم» فأجابوا بمنع 
قدح ذلك في عمومه لغةٌ . 
والحق أن المعنى الذهني عام» إذ لا تخصيص فيه» دون الخارجي ° 
أذ اللفظ لال عل الاهية الكلة من غر كميمن وجه ما هر الظلى ر ادال عا 
الجزئيات الداخلة تحتها هو: العام ولو كان المعنى الكلي عامًا لكان اللفظ الدال عليه عامًا 
بالعرض . 

مسألة: 

مأ عم لغة على الجميع: 

بنفسه»ء لا يختص بالعقلاء» ک ((كل))» و ((جيع))ء و ((أي)) استفهامًا ومجازاةء أو بختص 
ہم ک ((من)) فیھاء أو بغيرهم ک (ما))» وقيل: يتناوطم)اء لقوله تعالى: وَآلسَمَآءِ وَمَا بها 
[الشمس: آية »]٠‏ فول أَنْنُمّ عدون مآ عبد [الكافرون: ۲] أو ختص ببعضها : ک ((متی))» و 
((مھما))» و ((أین))» و ((حیث)). 

أو لا بنفسه» بل بغبره: إما إثبانًا ك ((الحمع المعروف باللام والإضافة))» وفي المفرد كذلك 
خلاف بین. 

أو نفیًا: ک ((النكرة في التفيء أو على البدل كالنكرة في الأمر والمضاف إليها الملصدر 
کقوله تعالی: «[فَخرير رَقَبَ4 [النساء: آية .]٩۲‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 


() انظر: المعتمد (۱ / ۲۰۳)؛ تیسیر التحریر (۱/ ۱۹۵)ء شرح الکوکب امبر (۳/ .)٠١۷‏ 
9 انظر: الهاج (۲/ ۰)۸۰ تیسیر التحریر (۱/ )٠۱۹١‏ . 

انظر: تیسیر التحریر (۱/ »)۱۹٩‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )٠١١‏ . 

()انظر : المحصول (۲/ »)٥۲۰‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )٠١١‏ . 


الفائق فى أصول الفقه / الجزء الأول ۳ 
أو عرنًا: کقوله تعالى: حرمت علَيڪم ننک [الساء: آية ۲۳] إذ أفادته تحريم جميع 

أنواع الاستمتاعات» إن هو عرفا لا لغةء أو عقلا: كتعميم الحكم لعموم علته» وتعميم 

الجواب الوارد على سؤال عام» ومفهوم ا لمخالفةء وإن لم يقل بعلية الوصف فيه . 

مسألة: 

ذهب الشافعي وأكثر الفقهاء وامتكلمين على أن للعموم صيعًا خاصة به ٠‏ وأنكره 
المرجئةء والواقفيةء وأرباب الخصوص ”") والوقف: إما وقف الاشتراك وعليه الأكثر ‏ 
چاو ا یا و و ی و 
الاخاووالهك وال غ 

وقال أرباب الخصوص اشن لسم نص فی ال انمع سمل د ٩‏ 

لا: 

(أ) العموم - لمسيس الحاجة ۳ وزوال المانع عنه ظاهرًا - له لفظ كغيره ” 
ومنعت الأولى والثانية» وأسند إلى قلة الحاجة إلى جميع من بالمشرق وا مغرب أو ما فيه| » 
وبآن اللغات توقيفية» فهو کأنواع الروائح» ثم هو للغة بالدلالة» وهي إن تثبت 
توقیقاء ثم لا یزم منه E N OTR‏ 


we 


() انظر :المحصول (۲/ )٥۱١‏ »الهاج (۲/ .)٩١‏ 
() انظر : المعتمد (۱ / ›)۲٠۰‏ المغنی للقاضی عبد الجبار (۱۷/ )٠١‏ › تیسير التحریر (۱/ ۱۹۷) › 
شرح الکوکب المنیر (۳/ )۱١۸‏ › القواعد والفرائد الأصولية ص ٠ ۱۹٤‏ التمهيد للإسنوي 


ص ۲۹۱. 

(۳) انظر : المعتمد (۱/ )۲٠۹‏ › الهاج (۲ / ۸,) شرح الکوکب ال نير (۳ / .)٩‏ الرهان (۱ / 
٠‏ )» المغني للقاضي عبدالجبار (۱۷/ »)٦‏ تیسر التحریر (۱/ ۱۹۷) . 

: الرهان c(YYY / ١(‏ الاج (۲ / (1°٩۸‏ التمهید للسنوي ص ۲۹۱ › القواعد والموائد 

›» )۲۲۷ ›۰ ۱۹۷ /۱( تیسر التحریر‎ ».),۹ E ›)۲٠۹ /۱( انظر : المعتمد‎ )١( 
. ٠٤۹ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ »)۳۲١ / ۱( البرهان‎ ۰۸۹٩ المسودة ص‎ 

. )۱۹۹ /۱( انظر :المعتمد (۱/ ۲۱۰)› تیسیر التحریر‎ )١( 

. )١٠١ /٠۱(دمتعملا: انظر‎ )۷( 


س٤۲‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

بأن الحاجة إلى ألفاظ تدل على العموم في الأمر والنهي» والأخبار عن جيع 
الموجودات» والمعدومات» والممكنات» ونحوها ظاهرة سي) في الشرعيات»› والعلوم» وإن 
کانت دون ما يضطر إِليه الإنسان بخلاف أنوا اع الروائح» وليس من شرط مسيس الحاجة 
أن تكون ضرورية. 

- وعن (ب): زوال المانع ظاهرًا بالأصل» والاستقراء جلي» والتوقيف غير مانع» إذ 

يدعى الوضع للعموم اصطلاحًاء أو توقيقا لحاجة العباد لو کان مانعًا ا حصلت 
الألفاظ العرفية. 

وعن (ج): أن الاستدلال بالعلة على المعلول جار في كل شىء والحاجة علة الوضع» 
فیحسن الاستدلال ہا عليه. 

وعن 0 و( ما سبق ف الأ ° 
(ب) إجماع الصحابة وأهل اللغة عليهء إذ تمسكوا بألفاظ العموم على الوقائعم» شائعًا ذائعا 
على ما ذكرناه من غير نكير» إذ لو وجد لنقل» واشتهر فكان إجاعًا ". 

مسألة: 

((من)) و ((ما)) و ((آین)) و ((متی) للعموم في الاستفهام» والخبر والجزاء» وكذا ((كل)) 


و((جمیع)) 


إذ لو كانت للخصوص لكانت إذا ذكرت بلا قرينة لا حسن اواب بذكر العموم 
ولا الجري على موجب الأمر بفعله» لعدم المطابقة 

ولا تعارض بمثله» إذ السؤال عن العام بالمطابقة سؤال عن الخاص بالتضمن فيحسن 
الجواب به عند عدم العام» وهذا يجب على المدعى عليه نفي مدلول الدعوى مطابقة 
وتضمتاء والسؤال عن الخاص ليس سؤالا عن العام» فلا بحسن الجواب به إذا كان 
للخاصء» لا يقال: الجواب به يفيد المطلوب جزمًاء لأنه يقتضي حسنه. 


()انظر :المعتمد(١/ .)۲٠١‏ 
() انظر : الإہہاج (۲/ ۰)۱۱۳ تیسیر التحریر (۱/ ۱۹۸) . 
() انظر : المعتمد )۲٠١ / ١(‏ » القواعد والفوائد الأصولية ص ۰۱۷۸ تیسبر التحریر (۱ / »)۲٠۹‏ 

التمهید للسنوي ص .۲۹٦‏ 


—-۵ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

مال 

ما اختص بالذكور لا يتناول الإناث» وبالعكس "> و غير المختص يتناوفم] - إن ] 
جب دخول علامة التأنیث سواء جاز دخوها فيه ک («من)) آو لا کالناس» لدخوه) فيه لو 
ذكر وصية أو توكيل ا 

وقیل: رل الوت )د 9 

وجرا فاي اذأو اعل ما احا عة ته ٠‏ 

وإن وجب: 

ف فيه العلامة: لا يتناول الذكور وفاقًاء وما لا علامة فيه: لا يتناول الإناث ” إلا: 
لنفصل خلافًا للحنابلة “ والظاهرية. 

قيل الخلاف في خحطاب الشرع» لغابة الاشتراك في أحكام الشرع . 

لنا: 

() الَمُشلميرى وَاَلمُشلمت 4 [الأحزاب: آية ]٠١‏ والتأسيس أولى من غيره. 

(ب) ما روي في سبب نزول الآية » وله على ((صراحة الذكر خلاف الأصل». 


س 

»)۲۳١۱/۱( اللحصول (۲/ ۲١۱)ء تیسیر التحریر‎ ء)۳٠١‎ /١( البرهان‎ ء»)۲٠١‎ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
(٤ /١( المسودة (ص۹۹)ء شرح الكوكب المنير‎ 

.)٠٠٤ص(ةدوسملا‎ »)۲١١ /۳( المحصول (۲/ 1۲۲)ء شرح الکوکب المنیر‎ ء)٠١‎ /١( انظر : البرهان‎ )١( 

(۳) انظر : الرهان(١/‏ 1°(« المحصول(۲/ »)٦۲۲‏ المسودة(ص٥'٠‏ ا|). 

(6) انظر الاستعالات اللغرية لذلك : کتاب سیبویه (۱/ ١١٤)ء‏ الخصائص لابن جني (۱/ ۱۳۰)» شرح 
المفصل لابن يعيش »)١١/٤(‏ وانظر البرهان /١(‏ ١٠)»ء‏ المحصول )٦۲۲/۲(‏ . 

() انظر : الرهان /١(‏ ١٠۳)ء‏ المحصول (۲/ »)٦۲۳‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )۲٤۲‏ . 

(1) انظر : البرهان /١(‏ ۸١)ء‏ المعتمد(۱/ »)۲٠١‏ المغني للقاضي عبد الجبار )١ ٠۷ /١۷(‏ المسودة.(ص 
٦‏ تيسبر التحرير (۱/ ١١۲)ء‏ التمهيد للإسنوي (ص٠١٠)ء‏ شرح الكوكب المنير (/ (To‏ 

(۷) انظر : المسودة (ص٥٤)»‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )۲۳١‏ . 

(۸) انظر : الرهان (۱/ »)۳١٣۹‏ تیسیر التحریر (۱/ ۲۳۱)» شرح الکوکب المنیر (۳/ )۲۳١‏ . 

)١(‏ كانت المرأة في عهد رسول الله - َة - تبحث عن أوجه الخير لتفعله» زر بالق ان کر ن ی 
الرجل متمايرًا عنها ني فعل الخير حتى في كثرة الذكر كا ورد ني العديد من آيات القرآن الكريمء 
وشكون إلى الرسول - ييا - من أن القرآن لا يذكر إلا الرجال فأنزل الله الآية . 


۲ -_ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
(ج) سمعت عائشة - طب - قوله ((ويل للذين يمسون فروجهم» ثم يصلون ولا 
يتوضئون))» فقالت: هذا للرجال فما للنساء ؟ ول يرد اة عليهاء بل أجاب عنه . 
(د) الجمع تضعيف الواحد» وهو لا يتناول الإناث» فكذا الجمع. 
(ه) أجعنا على أنه حقيقة في المذكرء ولو كان حقيقة في غيبره - أيصًا لزم الاشتراك ١‏ 
م 
0ر 
(ب) دخومن في أكثر أوامر الشرع. 
apg‏ 
وجواب: 
() أنه يدل على صحة إرادتهن منهء لا على الظهور. 
و(ب) و (ج) أنه لمنفصل “. 


a 


مسالة: ) 
نحو یا الاسر [البقرة: آية e [Y۱‏ العبد والكافر لوه اللفظ» والأصل جاع 


— 
حح 


انظر الل ر ا )417/1( کات التقسير » اا ن وة الاچ ات وقال صحيح على شرط 
.الشيخن» ووافقه الذهبي في التلخيص › وأخرجه الترمذي كتاب : التفسير باب سورة الأحزاب وقال 
هذا حديث حسن غريب . 

() آخرجه الدارقطني في سننه (۱/ «(14A ۱٤۷‏ کتاب : الطهارة› باب : ما روي في لمس القبل والدبر 


والذكر» والحكم في ذلك عن عائشة رضى الله عنها . 
انظر : المحصول (۲/ »)٦۲۳‏ تيس ر التحرير «(T1 /١(‏ شرح الکوکب المنبر (۳/ ۲۳۸) . 


( انظر : تیسیر التحریر (۱/ ۲۴۲). شرح الکوکب المبر (۳/ ۲۳۷). 

() انظر : المحصول (۲/ »)٦۲ ٤‏ تیسر التحریر (۱/ ۲۳۲)» شرح الکوکب انر (۲۳۷/۳) 

(°) انظر : المحصول (۲/ .)٦۲ ٤‏ تیسرر التحریر (۱/ ۲۳۲) . 

)١(‏ انظر : ا لمحتمد »)۲۹١ /١(‏ البرهان (١/١١)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۹٠۲)ء‏ المسودة (ص 


/١۷( المغني للقاضي عبد الجبار‎ »)۲٠٥۳ /١( التمهيد للاإسنوي ( ص۹٤ ۳)» تيسبر التحریر‎ «(٤ 
. {۷ 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
|[ 8 () 

وقيل: لا أما الكافر فلا سبق» وأما العبد: 
٠‏ (أ) فلأن منافعه مستغرقة للسيده Nes u‏ 
بوقت دون وقت فيعم» والتخصيص خلاف الأصل. 

(ب) أنه يشبه البهائم» من حیث إنه یباع ویشتری» وجنایاته تضمن با نقص من 
قیمته» فلا يدخحل تحت الخطاب كالبهيمة. ) 

(ج) لو قيل بدخوله» فحيث ل يدخل لزم الترك بمقتضى الدليلء ونه حلاف الأصل› 
او و 


۷ 


وجواب: 

(أ) منعه» ويصار إلى تخصيصه لثلا يلزم تخصيص الأخحص بالأعم» فإن النصوص 
الدالة على العبادات أخص منه. 

ا ) 

() القطع بأن خطاب المغرد لا يتناول غيره لخة وعرفا. 

(ب) آنه لا يعم لغةه وهو ظاهر» ولا شرعا من جهة نقله إلى العموم» إذ الكلام 
مفروض فيه» ولأن النقل خلاف الأصلء و لا مجارًا لأن دلالته على العموم - حينئذ - 
تتوقف على القرينة المعممة فيه» والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه. وقال إمام الحرمين: لا معنى 
للخلاف فيه» إذ ليس بعام لغة» وعام شرعا. 

(ج) آنه لازم علیکم» فان عدم دخوله تحته عندکم بطريتق أن الرق خصص,» لا أن 
ادرال و ا 


(۱) انظر : الرهان /١۱(‏ ۷١)ء‏ اللحصول("/ °1(« تیسر التحریر (۱/ )۲٥٤‏ . 
) انظر : الرهان (۱/ »)۳١٠‏ المعتمد (۱/ »)۲۹٤‏ المسودة (ص٤"۳)»‏ تیسر التحریر (۱/ »)۲٠۴۳‏ شرح 


الکوکب المنبر (۳/ ٤١‏ ۲) . 
(۳) انظر : الرهان »)٠۷ /١(‏ تيسبر التحرير /١(‏ ١٠٠)»ء‏ المعتمد ))۳١ /١(‏ المحصول )۲١١/۳(‏ . 


(©) انظر : المعتمد /١(‏ ١١)المحصول‏ (۳/ ۲۰۳)ء تيسیر التحریر )۲١٤/١(‏ . 


س 


ع 


مسالة: 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


© ما اض پو آ جد من الامة لیس بخطاب لاقن خلانا لفن اللا‎ ٠ 
) لیا‎ 

(1) القطع بأن خطاب المغرد لا يتناول غيره لغة وعرفا. 

(ب) أنه لا يعم لخة وهو ظاهرء ولا شرعًا من جهة نقله إلى العموم» إذ الكلام 
مفروض فيه» ولأن النقل خلاف الأصل» ولا مجارًا لأن دلالته على العموم - حينئذ - 
تتوقف على القرينة ا معممة فيه والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه . 

وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه إذ ليس بعام لغة» وعام شرعًا ٠‏ وفيه نظر 
إذ العموم في مقتضاه لا فيه. 

ن 

(أ) ((حكمي على الواحد حكمي على الماعة» . 

(ب) لو کان الحکم مخحتصًا لذکرء کا خص آبا بکرة ˆ بقوله: ((زادك الله حرصًا ولا تعد)"» 


() انظر : البرهان (۱/ ۳۷۰)ء المسودة (۲۱۳/۲)ء تیسیر التحریر (۱/ )۲٠۲‏ . 

0 انظر :المسودة (ص۷٤»‏ ۸) تیسیر التحریر (۱/ »)۲٥۲‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۲۳) . 

() انظر : شرح الکوکب المنیر (۲۲۸/۳) . 

(5) انظر : البرهان .)۳۷١/۱(‏ 

)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء )٤۳١/1(‏ رقم )١١١١(‏ : قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي» 
وقال في الدرر كالزركشي لا يعرف» وسل عنه المزي والذهبي فانکرا وقال ابن قاسم في شرح 


الورقات الكبير : لا يعرف له أصل بهذا اللفظ كا صرحوا به مع أنهم أولوه بأنه حمول على أنه يعم 
بالقياس . 


وانظر : تذكرة الموضوعات »)۱۸١(‏ الأسرار المرفوعة (۱۸۸)ء الفوائد المجموعة (١٠۲)ء‏ الدرر المنتثرة 
للسيوطي (۷۵) . ) 

(1) نقيع بن الحارث مول النبى - ية - مات سنة ۵١‏ هجرية . 

انظر : سير أعلام النبلاء (۳/ »)٥‏ تهذيب التهذيب »)٤1۹ /٠١(‏ الجرح والتعديل (۸/ )٤۸٩۹‏ . 

أخرجه البخاري : كتاب: الأذانء باب: إذا ركع دون الصف. 

بو داود : كتاب: الصلاة» باب: الرجل يركع دون الصف. 

النسائی (۱۱۸/۲) : كتاب: الإمامة» باب: الركوع دون الصف. 


۹4 


= الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
۰ ۱ ۲ ٍ ۳ 
وغبد الرخمن بن غوف "بابس الحرير » وأبا بردة ‏ بإجزاء التضحية 


u ٤ 
اق و ول شت رجه رالا ت قد‎ 


البيهقي (۲ / ٠١‏ : كتاب: الصلاةء باب: من ركع دون الصف. 
(۱) : عبد الر هن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث» ابو محمد الزهري» القرشي» صحابي جليل» وهو 
أحد الذين بشرهم رسول الله - ية - با لجنة وهم أحياء توفي بالمدينة سنة ٠۲‏ هجرية . 
انظر : شذرات الذهب (۳۸/۲)» تہذيب الأساء واللغات »)١/١(‏ حلية الأولياء (١/۹۸)ء‏ العقد 
الثمین /٥(‏ ٩۳۹)ء‏ الجرح والتعدیل )۲٤١ /٥(‏ . 
(۲)الحدیث متفق عليه : 
أخرجه البخاري : کتاب: الجهاد» باب: الحریر في الحرب» (۲۹۱۹) . 
مسلم (۳/ )۱٦٤٩‏ ۳۷-كتاب: اللباس والزينة ۳- باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة 
ونحوهاء )۲۰۷٦(-۲ ۴٤‏ . 
آبو داود /٤(‏ ۱۹۰) : ۲۲-کتاب: اللباس» ۳١-باب»‏ في لبس الحرير لعذر» )٤٠١٥١(‏ . 
الترمذي )۱۹۰/٤(‏ : ١۲-کكتاب:‏ اللباس» ۲-باب: ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب» 
(۱۷۲۲)» قال أبو عیسی : هذا حديث صحيح حسن . 
النسائی :كتاب: الزينة» بأاب: الرخحصة في لبس الحريرء (0۳0). 
ابن ماجه /٤(‏ ۱۷۸ بتحقیقی) : ۳۲-كتاب: اللباس» ۷- پاب: من رخص له في لہس الحریر › (۹۲(. 
(۳) هانئ بن نيار بن عمر بن عييد الأنصاري » توفي سنة ٤۵‏ هجرية . 
انظر : سير أعلام البلاء (۲/ »)١١‏ الإصابة »)٥۹٦/۳(‏ الجرح والتعدیل (۹/ )۹٩‏ › الاستيعاب (۳/ 
0۷( . 

() :ا لحدیث متفق عليه : 

أخرجه مالك في الموطاً (۲/ )٤۸۳‏ : كتاب: الضحاياء باب: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الما م. 

البخاري : كتاب: العيدين» باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد. 

مسلم (۳/ )٠٠١‏ : كتاب: الأضاحي» باب: وقتها. 

أبو داود (۳/ )۲٠‏ : كتاب: الأضاحي» باب: ما يجوز من السنن في الضحايا. 

الترمذي : كتاب: الأضاحي» باب: في الذبح بعد الصلاة» وقال حديث حسن صحيح . 

۲۷ خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبةء أبو عمارة الأنصاري الخطمي -ذو الشهادتين-» قتل سنة‎ : )١( 
تہذيب‎ ء)٤١‎ /١( شذرات الذهب‎ »)٤۸٥ /۲( هجرية في معركة صفين . انظر سير أعلام النبلاء‎ 
. )۳۸۱ /۳( التهذیب (۳/ ١٤٠)»ء الجرح والتعدیل‎ 

(1) خر جه : 

بو داود /٤(‏ ۳۱, ۳۲) : كتاب: الأقضية» باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له آن يحم به. 

النسائي (۷/ )۳١١‏ : كتاب: البيوع» باب: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. 
لوقي (؛ )٠٤٠ /١‏ : كتاب: الشهادات» باب: الأمر بالشهادة. 


س۷ الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 
الكفارة و إلا سكت فلو م يفد التعميم لذكرء إذ السكوت لا يستفاد منه التعي . 

وجواب: 

(1) أن التزاع في عموم اللفظ لاني الحكم. 

(ب) أنه إنما م يذكره» لوجود سبب تعميم الحكم» وهو علة الحكم» أو ما ذكرتم من 
ابر ونحوه ". 

مسأآلة: ) 

خطاب المشافهة يختص بالحاضرين» و إنما ثبت الحكم لمن بعدهم لنفصل . خلا 
ل ا ا 

لنا: 

() أن من يحدث بعده لم يكن مؤمتاء ولا إنسانًا - إذ ذاك - فلا يتناوله. 

(ب) يشترط أن يكون المخاطب فاهمًاء وههذا يشترط فيه البلوغ و وهو في 
a‏ 


: ا لحدیث متفق عليه‎ )١( 
كتاب: اهبة»‎ - ٥١ c(۹ أخرجه البخاري : ۶ کات الصيام» ۳۰ باب: ذا جامع في رمضان»‎ 
. )۲٠١( إذا وهب هبة فقبضها الآحر»‎ :باب-١‎ 
.1( باب: تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان»‎ - ١٤ مسلم (۷۸/۲) ۱۳ - كتاب: الصيام»‎ 
. (° ( بات كفارة من آتى أهله في رمضان»‎ ۳٦ ج کات الصيام»‎ A: آبو داود‎ 
.)۷۲۴( الترمذي و = کتات؛: الصيام› ۲۸ بانب ما جاء في كقارة الفطر في رمضان»‎ 
باب: ذكر اختلاف ألفاظ لناقلين ابر آبي هريرة:‎ - ٤ کتاب: الصيامء»‎ -٤ : النسائي (۲/ ۲۱۲ الکہری)‎ 
) . (0 
N TR باب:‎ - ۱٤ ابن ماجه (۲/ ۳۲۲ بتحقیقي) : ۷- کتاب: الصیام»‎ 
.)٠١۲۷١( تحفة الأشراف‎ )۱۷( 
)۲٠٣۳ ء۲٠٥۲‎ /۱( تیسیر التحریر‎ »)۲۲۷ , ۲۲٢ /۳( انظر : شرح الکو کب المنیر‎ )۳( 
. )۲۲٤ انظر شرح الک و کب المنیر(۳/‎ )( 
التمهيد للوسنوي (ص۷٣۳)» شرح‎ «(T€ 7۲) انظر : تیسیں التحرير )1/ 00(« اللحصول‎ (6) 
) . )۲٠٠١ /۳( الکوکب المنیر‎ 
. )"٥۷ص( التمهيد للإسنوي‎ »)۲٠١١ /١۱( تیسر التحریر‎ «(° /١( انظر : الرهان‎ )( 
. )۲٤۹/۳( انظر : شرح الکوکب المنیر‎ ۲ 


AA 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وأورد عليه): 

انه لا ينغي تناوله بعد وجوده ا بالتناول ذا الاعتبارء کا 
يجوز خطاب المعدوم بهذا الاعتبار ٩‏ 


بأن تناوله بهذا الاعتبار بخرجه عن أن يكون خطاب مشافهة» وجواز خطاب المعدوم 
بالتفسير المذكور إن هو في غيره» سلمناه» لكنه يرفع النزاع. 

فإن قلت: ف| الذي يدل على ثبوت الحكم في حقهم ؟ 

قلت: الحق أنه معلوم بالضرورة من دين محمد َي ولأن ما يدل على دوام شرعه إلى قيام 
eel‏ اساد ر تعالى: O‏ 
وقوله : ((بعثت ت إلى الأجر والأسود» " نکی ل الاح كي عل ااع ٠‏ 


.)۲٥١٦/١( تیسیر التحریر‎ »)٦۳ ٤ /۲( انظر : المحصول‎ )١( 
. )۲١١ /۳( شرح الکوکب المنیر‎ »)٦۳١ /۲( المحصول‎ »)۲١٠ /١( انظر : تيس التحریر‎ )( 
e وتام الآية:‎ )۳( 


() ا لحديث صحيح : 

آخرجه مسلم (۱/ ۹ وکات ا ن ا ا ع وفیه : ((کان 
كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل آحر و أسود)). 

وأخرجه الدارمي : كتاب: الجهادء باب: أن الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا. 

)٥(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء ٤۳٦ /١(‏ ۷) رقم :)۱۱١۱(‏ لیس له أصل ذا اللفظ كا قال 


العراقي في جرج أحاديث البيضاوي . وقال السيوطي في الدرر المنتارة كالزركشي لا يعرف وسئل عنه 
المزي والذهبي فأنكراه. 

نعم يشهد له ما روا الترمذي و النسائي من حديث أميمة بنت رقيقة فلفظ النسائي : ((ما قولي لامرأة 
واحدة إلا كقولي لائة امراة))» ولفظ الترمذي : ((إن) قولي لمائة امرأة کقولي لامرأة واحدة))» وهو ن 
الأحاديث التي ألزم الدارقطنى الشيخين بإخراجه| لثبوتي) على شر طههاء وقال ابن القاسم العبادي في 
شرح الورقات الكبير : : ((حكمي على المماعة)) لا يعرف له أصل بهذا اللفظء كا صرحوا به مع آم 
أولوه انع ا ا ویغني مارواه : 

البخاري ۲۲- - کتاب: الیسس» ۳۷- باب: ما جاء في بیعة النساء .)١۹۷(‏ 

ابن ماجه : (۳/ ۱ ۰ بتحقيقي) › ٤‏ کات الجهادء ٤١‏ باب: بيعة النساء )۲۸۷٤(‏ . 

اللسائي : ۹- كتاب: البيعة» ۱۸- باب: بيعة النساء (۱۹۳٤)ء‏ تحفة الأشراف (١۷۸١۱)ء‏ من قوله 4ا 
في مبايعة النساء : ((إني لا أصافح النساء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولى لائة امرأة)). 


۷۲ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ضعيف» إذ الألفاظ المذكورة في النصوص -أيصًا - تختص با موجودين. 

(أ) أيضًا هم النصوص المذكورة» ووجه التمسك با: أنه لو م يكن خطاب القرآن 
وقت النزول خطابًا هم لم يكن مبلغا هم ولا رسولاء ولا مبعوتًا إليهم» وهو ((باطل)) 
وفاقًا. 

(ب) الإجماع» فإن الصحابة والعلماء ني كل عصر يتمسكون بالآيات والأخبار الواردة 

(إليهم)) شفاهًا في إثبات الأحكام على من وجد في زمانہم» وإن م يکن موجودًا وقت 
نزوها. ) 
(ج) أنه عليه السلام - إذا أراد التخصيص + بن لای در ولت دی ی ول 
يكن الخطاب عاما في الكل لا احتيج إليه " ن خض حاص الک وهر اطا 
وفاقا ولأنه جواب عا م يسال عنه بوجه ما» وهو قبیح» ولأن السکوت عنه قد یکون 
غرضاء فذكره مناقض للغرض. 

ولو كانت مشتركة بينهما لوجب الاستفهام عن جيع مراتب الخصوص,» إذ ليست 
مشتركة بين بعضها وبين العام وفاقاء ولا بجب» لقبحه لخةء وتعذره» أو تعسره عقلاء ولا 
يعارض بحسن بعضه» لأن حسنه ليس دليل الاشتراك, لما يأتي من فوائد الاستفهام. 

فإن قلت: إن| م جب الاستفهام» لأن مسماه أحدهما لا بعينه» فإذا أجيب بايا كان» 
فقد أجيب ع) سأل عنه. 

قلت: اللفظ ¬ حینغذ - یکون متواطئًاء لا مشترگاء ولأنه لو كان مدلوله ذلك لا 
توقف العمل على وجود القرينة المعينةوهو باطل وفاقاء ولو وجب تبادره إلى الفهم عند 
السماع بلا قرينة» وهو خلاف الوجدان» و لوجب أن لا بحسن الجواب بالکل إذ هو 
جواب عا م يسال عنه وهو باطل إجاعًا . 

(ب) آنه يصح استثناء كل فرد منهاء أما في الاستفهام ففي جوابه» وأما في غيره ففي 
أصله» وهو يخرج من الکلام ما لولاه لدخل على ما ياق . 


انظر :المحصول ١۳١/۷0‏ 

(۳) انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ ١٠٠٠)ء‏ المحصول (۲/ 1۳۹)» تیسیر التحریر (۲۷۹/۱). 
() انظر : البرهان (۱/ ۰۳۹۲ ۱٣۳)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۹١۱)ء‏ المحصول (۲/ )٥٠١‏ . 
(۶) انظر : المعتمد (۲۱۹/۱)» الهاج (۲/ )١١١‏ المحصول (۲/ )٥١۸‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷۲ 

(ج) سقوط الاعتراض عمن جرى على موجب العموم» وتوجهه على من ترك دلیل 
ف 

الإجاع على حرية كل من دخل داه من عيدهء لو علق العتق علي 

(ه) لا تزل: ٽڪ وَمَا بدو [الانبياء: آية ۹۸] “» قال ابن الزبعري 
لأخصمن حمدا به ثم آتاه - عليه السلام - وقال: ((أليس قد عبدت الملائكة أليس قد عبد 
عيسى؟)) تمسك بالعموم» ولم ينكر عليه» وترك جوابه بالتخصيص؛ وهو قوله تعالی: #إِنْ 
اليرت سَبَقَت لَهُم ينا ألحُسن) [الأئياء: آية ]٠١١‏ ""» ورده - عليه السلام ¬ («عليه) 
بقوله: ((ما أجهلك بلغة قومك» أما علمت أن (ما) لا لا يعقل))» م يثبت يثبت» ويۋیده نزول الاآية 
للخصصة في جوابه» على ما ذكره المفسرون ‏ ولو كان السؤال خطأً لما احتيج إلى 
جواب» ولأن ابن الزبعري من أهل اللسان فجهله به بعید» ویؤکده قوله تعالی:«وَالسَمًاًء 
وَمَا بها @ وَالأُرضٍ وما طَحَلهًا (@ وََفَّس وَمَا سَوّنهًا) [الشمس: ايات ۷-١‏ إو نئ 
عدون ا عبد [الكافرون: آية ۳» ]٥‏ وحمل (ما) على المصدرية ضعيف» إد القسم بالثاني 
أبلغ من البنا ولأن السماء دل عليهء لأنه جزؤه الصوري» فكان الحمل على غيره أولى ٠‏ 

(و) اتفقنا على أنها للعموم» فلا يكون للخصوص الاي للاشتراك "“ 
(۳) انظر : شرح الكوكب المنير (۳/ )١١١‏ . 


() 


(۳) وتمام الآیة: لین دون آله حصب جَهْكّمَ ند لها وردو ت4 . 

() عبد الله بن الزبعري بن قيس بن سهم القرشي آبو سعد- آسلم» ومدح الرسول مايل ومات سنة ٠١‏ 
هجرية . 

انظر: الإصابة (۲/ ۳۰۸)» سمط اللآلی (۱/ ۳۸۷» ۳۸۸)ء الاستیعاب (۲/ .)١۹‏ 

: باب: تفسير سورة الأنبياء» وقال‎ )۳۸١ /۲( الحاكم في المستدرك‎ »)۷٦ /۱۷( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 

ار e‏ . وفيه SS‏ بج أحاديث العاف 


aT e‏ والعجب ممن نقله من المحدثين انتهى. 
(۷) انظر : المحصول (۲/ »)٥ ٤۸‏ تفسیر الألوسی (۱۷/ .)١١, ٩٤‏ 
(۸) انظر : المعتمد(۱/ ۲۲۲) . ) 


۷4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

(ز) ((جاءني کل فقیه)) يناقضه («ما جاءني کل فقیه))» ورفع الكل لا ينافي ثبوت البعض» 
ومنع تناقضه) مطلقاء وأسند إلى آنه لو فسره بالغالب صح» و لا تناقض. 

وأجيب: 

بأنه لا يلزم من عدم إفادته الكل إذ ذاك: عدم إفادته له عند الإطلاق» وهو بين. 

وأورد: 

بأنه يکفي في تناقضه| دلالتها على شىء واحد. 

وأجيب: ا ٤‏ 

بأن ذلك الواحد لما م يكن معلومًا... لا من اللفظء ولا من القرينة - إذ الكلام 
مفروض فيه» فتعين أن يكون ذلك هو الكل وعدمه ”. 

(ح) إذ قال: ((أعتقت کل من في الدار من عبيدي)) عتق الكل إحماعاء و إذا قال: ((أعط كل 
من دخل داري درهئا)) فإنه مطیع متثل بالاستیعاب» وعاص ا ودا سق 
0 

اط) الكل مقابل البعض على الإطلاق» وهذا يستعمل كل واحد متها في تفي الاخ 
و لولا أنه للعموم لا كان كذلك . 

(ي) فرق آهل اللخة بين قوله ((جاءني كل الفقهاء))» وبين قوله ((جاءني فقهاء)) ولو ل 
Rp r RR‏ تراك 
حصول الفرق - حینئل - -ق ° 

(یا) آنه مسمی بالتأکید إجاعاء وليس لتأكيد غير المعارف العامة» فيلزم أن یکون 
ا | 


(یب) کذب عثان 


قاتا : 
() انظر : شرح الکوکب امبر (۳/ ١١‏ ١)ء‏ المعتمد(۱/ ۲۹۲). 
() انظر : المحصول (۲/ )٥٥١١‏ . 
(۳) انظر : المحصول )٠١۸/۲(‏ . 
()انظر : المعتمد(۱/ ۲۲۳). 
() عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي» أبو السائب» صحابي جليل مات 
س جر : 


—-0۵ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ee‏ كل لاغال رل 

ا ا ررك اکر ای او 

(يج) نعلم ¬ ضرورة - بالاستقراء من عادة أهل اللسان: أنهم إذا أرادوا 0 عن 
الئيء عمومًا فزعوا إلى استعال لفظ «كل)) و((جيع))» وما يجري ججراهماء ولو م يكن 
للعموم لا كان كذلك . ) 

مسألة: 

ا لجمع المعرّف باللام» أو الإضافة للعموم عند عدم العهد " خلافا لأي ° 
وإن أشكل فكذلك» خلافا لإمام ا لحرمین . 

لا 

(ا) مسك الصديق على الأنصار لا طلبوا الإمامة بقوله كياة: (الأئمة من قريش) 


(۱) 


(1) 


انظر : الاستیعاب (۳/ »)۸٩‏ سير أعلام النبلاء »)٠١۳ /١(‏ حلية الأولياء(٠/ (۱١٦-۱ ٠۲‏ العبر .)٤/١(‏ 
(۱) عجز بیت صدره : 


ألا کل شیء ما خلا الله باطل O‏ 

والشاعر هو لبيد بن ربيعة العامري . صاحب أحد المعلقات› أسلم» مأاث سنة ا ٤‏ هجرية . 

انظر : حزانة الأدب (۱/ ۳۳۷)ء سمط اللآلى »)١١ /١(‏ الشعر والشعراء (۸۸-٤۹)ء‏ الإصابة (۳/ ١۳۲)ء‏ 
أسدالغابة (6/ ٠ .)٤)٦٠‏ 

مصادر هذا البيت : ديوان لبيد »)۲۷۹/١(‏ المحصول (۲/ ١٠٥٠)»ء‏ الشعر والشعراء /١(‏ ۲۷۹))ء الموشح 
للمرزبانی »)١١٠١ /٠١(‏ خزانة الأدب .)۴٤١/۱(‏ 

() انظر :المعتمد(۱/ »)۲٠١‏ اللحصول )٥٥۸/۲(‏ . 

(۳)انظر :المعتمد »)۲٠۷/١۱(‏ اللحصول (۲/ ٤۸٤)ء‏ تیسر التحریر (۱/ )۲٠١‏ الت لتمهید للاسنوي (ص٤‏ ۳۰). 

. )٥۸٤ /۲( شرح الكوكب انير (۳/ ١١١)ء المحصول‎ »)۲٤۲, ۲٤۰ /۱( انظر : المعتمد‎ )٤( 

. )0٥۸٤ /۲( ۳۲۷)ء المحصول‎ /١( انظر : البرهان‎ )١( 

)ا لخحدیث آخرجه : 

أحمد فی مسنده (۱۲۹/۳)ء .)٤۲۲ ء٤٩۲۱ /٤(‏ 


والطیالسی فی مسنده (۲/ )٠١١‏ كتاب: الخلافة والإمارة باب : قوله اة : ((الأئمة من قريش)). 


وابن أي عاصم في السنة (۲/ ١۴٥)ء‏ باب: ما ذكر عن النبي جي أن الخلافة ني قريش. 
والحاكم في المستدرك »)٠٥١١ /٤(‏ کاب الفتن والملاحم» تاتا ذکر ثلاث خلال لا بد منهاء وقال : هذا 


۷ -_ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وتمسك عمر عليه لا هم بقتال مانعي الزكاة بقوله وة : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلاااه») ول ینکر علیه|. 

واعترض عليه|: 

0 الي ف الاك ماد ارق ي اش عاب اا الاي 
قریش» ومیزهم عن غیرهم. 

(ب) وفي الثاني: من العلة الموجبة لعصمة النفس والالء وهي كلمة التوحيد, فإنها 
مناسبة لذلك» ولأن ترتيب اا والعصمة مرتبة عليهاء 
فهي علتها. 

وأجيب:- 

عن (1) أن الأصل إحالة الفهم إلى اللفظء دون القرائنء لأن مطلق التعظيم لا يفيده» 
والتعظيم الخاص يمنع أنه معلوم من قصده» وهذا لأن ادعاء معرفته ادعاء معرفة 
اختصاص الإمامة بهم من قصده - عليه السلام - ومعه لا يتصور النزاع» سلمناه» لكن 
بالنسبة إلى البعض, دون الكل فلم يجز إحالة فهمه إلى القرينة. 

وعن (ب) أنه فهم منه الحكم على العموم من آرباب اللسان من لم يعرف القياس» 
وشرائطه» وإحالة الجلي على الخفي غير جائزء ولأن قوله - عليه السلام -: ((إلا بحقها)) 
ينفي ما ذكرتم من حيث أن عود الاستثناء إلى المذكور لفظًا أولى من المذكور معنى. 


حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص . 

والبيهقي في السنن الکری (۳/ )۱١١‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال اا ا 
والفقه وقال : مشهور من حديث أآنس . 

(1) الحدیث متمق عليه : 
أخرجه البخاري كتاب: الزكاةت باب: وجوب الزكاة. 
ومسلم (۱/ )٥۱‏ کتاب: الإیان» باب: لأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حمد رسول الله. 
وأبو داود (۲/ ۱۹۸) کتاب: الزكاة. 

والنسائي )١, ٥ /٣(‏ كتاب: الجهادء باب: في وجوب الجهاد. 

والترمذي : كتاب: الإیان» باب : ما جاء في : ((آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))» ل 
هذا حديث صحيح . 


4۷ 


ا 

(ب) أنه مؤكد با يفيد العموم فوجب أن يفیده» و إلا: | یکن موكد به» ولا 
1 و ) 
ينقض بقو 

قد صرت البكرة يومًا أممعا o‏ 

لأنه شاد a.‏ صحته على ري البصريين 2 سلمناه» لکنه يقید نعمیم أجزائه 
E NS‏ 

hist‏ : من الكلام ما 


لولاه لدخل فيه 

فإن قيل: الثانية منوعة» وسنده الاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى: إل إِتليسَ 4 
[الكهف: آبة »]٠١‏ وهو ليس منهم لقوله تعالى: كن مِنَ الجن [الكهف: آية ١٠]ء‏ وقوله: 
ر قیلا سلما [الواقعة: آية »]۲٠١‏ إلا ایب ع الظن4 [النساء: آية »]٠١١‏ وقول الشاعر: 

) ................ ومابالربع من آحد 


(۱) کا في قوله تعالى :[فَسَجَد آالْمَلَيكةٌ لهم أحمَعُونَ» ويسمى عند البلاغيين الإيغال . 

) NETE 

عجره . 

حتى الضياء بالدجى تقنعا PEERS o ei‏ 

الشاهد : ذهب أكثر البصريين إلى منع جواز توكيد النكرة المحدودة» البكرة : الفتية من الإبل - صرت : 
شدت عليها الصرار أي الحبال » وذكر هذا البيت الخليل بن أحمد في كتاب العين /١(‏ ۷۳)» وصدره: 

إنا إذا خطافنا تقعقعا o‏ 

الملصادر : الدرراللوامع (۲/ .)٠١١‏ العين /١(‏ ۷۳)ء الإنصاف (۲/ »)٤٥٤‏ جع الجوامع (۲/ )١١١‏ . 

(۳) انظر : المساعد لابن عقيل (۲/ ۳۸۸)ء خزانة الدب (۲/ )١٠١١‏ . 

() انظر : المعتمد /١(‏ ° ).المحصول (۲/ 0۸۷) . 

. )٥۹۱/۲( انظر : المعتمد (۹/۱٠۲)ء المحصول‎ )١( 

() البيت هر : 

إلاالأواري لأيا ما أبيّنها 


والنؤى كالخوص بالمظلومة الجلد 
وهو للنابغة الذبياني وقبله : 


۷ الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

قلنا: الدليل عليها: ما نقل عنهم»› الاستشناء: ((بخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخول فيه))» 
والاستثناء من غير ا لجنس مجاز» وإن تصور بصورته» إذ هو مشتق من الثني» وهو 
الصرف» وهو إن يعقل في يتصور فيه الدخول. وعورض ذلك ب) نقل عنهم - 
آنه خرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله» والترجيح معنا:إذ الصحة أعم منه» وجعله 
حقيقة في العام أزلي» ولأنه يصح الاستثناء من الجمع ا منكر قلة أو غيرها. 

و - أيصًا - يصح: صل إلا: اليوم الفلاني» وهو ليس للتكرار ” وأبطل: بأنه لو كان 
عبارة عنه لا بقي فرق بين الاستشناء عن الجمع المعرف والمنكر» ولكنه معلوم ضرورة» 
وهو بالدخول وعدمه لأنه غير منتف بالإجاع. 

ولأنه نقل عنهم: آنه إخراج جزء عن كل» والأصل الحقيقة الواحدة» و - أيصًا - لو 
كان عبارة عنه لصح قول القائل: رأيت رجلا إلا: E‏ 
ا فان قلت: : لعله لمانع. 

قلت: الأصل عدمه» فإن بين وهو أن ای سو ن شاا والإهام إنا هو 
عند السامع» واستثناء المعين لا يصح» فنحن نمنعه» سلمناه» لكن إسناد انتفاء الصحة إلى 
عدم المقتضى أولى من إسناده إلى وجود المانع. 

سلمنا عدم بطلانه» لكن ترجيحكم الأول E‏ 
لأمكن جعله جارًا في الصحة من غير عكس» ولو أمكن فالأول أولى» لما تقدم. 

وعن الثاني: آنه جب حله على التجوز جعًا بين الدليلين» هذا إن سلم عدم تعميمه» 
ا 


هب أن ن الاستتاء من ابجع اللكر عبارة عن فلك فلم قاتم. إنه ي سائر الصور 


وقفت ہا أصيلًا لا أسائلها 

أعيت جوابًا وما بالربع من أحد 

اعتذر النابغة للنعهان بن المنذر . مصادر البيت : الإنصاف /١(‏ ۹٠۲)ء‏ تفسير الطبري /١(‏ ١1)ء‏ الحيوان 
للجاحظ (۱/ »)۳۳١‏ ضياء السالك (٤/١٤۲)ء‏ الإإيضاح العضدي /١(‏ 11( همع الهوامع /١(‏ 0۰(« 
معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۸۸) رقم (۸۱)» شمس العلوم (۱/ ۲۹۸)ء خزانة الأدباء )١١١/۲(‏ . 

() انظر :المحصول )٥۳۹/۲(‏ . ) 

() انظر :المعتمد(۱/ )۲۲١‏ . 


—-۹ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
كذلك » وضعفه بن للزوم الاشتراك والدور. 

وعن الغالث: أن الاستفناء قرينة التكرار . 

(د) يصح انتزاع المنكر من المعرف من غير العكس» والنتزع منه أكثر» وهو إما الكل 
وإما دونه» والثاني باطل إحاعاء فتعين الأولء لا يقال: إنه لقرينة الانتزاع» لأن الأصل» 
E EI‏ 

(ه) آنه لو م حمل على العموم: فإن حمل على جمع معين فباطل» إذ ليس في اللفظء ولا 
في غيره ما يشعر به» إذ الكلام مفروض عند عدم المعهود السابقء أو غير المعين» وهو ” 
أيضا - باطل: 

آما أولا: فبالاتفاق» وأما ثانيًاء فلأنه لا يبقى فرق بينه والمنكرء وأما ثالثا: فلأنهة لا 
يكون لدخول اللام فائدة. فإن قلت: الفرق» والفائدة أنه صالح للعموم والخصوص» 
بخلاف المنكر. 

قلت: فحيتئذ يلزمكم حذور الالء أولا يبحمل على شيء وهو باطل إجاعَاء وحينئذ 
يلزم مله على العموم 

(و) اللام للتعريف وفاقًاء والمعرف به ليس هو الماهية لتعرفه| بالجمع» ولا البعض» لا 
سبق» فهو الكل . وبمذا يتمسك من يقول: المفرد المعرف يعم و إلا: فيرد على ذلك 
ا فان خيب عت آنه لسن الاه الغ ن كل رة ٠‏ أجب بل ها دون 
لتعيين الجحمع المشترك بين كل جمع. 

فرع:- 

الكناية تابعة للمكني في عمومه وخصوصه» و إلا: لزم التخصيص والإجالء أو عود 
الضمبر إلى غير المذكور» ولأن السيد إذا قال: افعلوا - بعد أن ذكر لفظ العبيد - فإن 
TTT OED yard:‏ 
)١(‏ انظر : المحصول (۲/ )٥ ٤٤‏ 


(۳) انظر :المحصول )٥۹۱/۲(‏ . 
() انظر : المعتمد .)۲٤١ /١۱(‏ 


(°) انظر : المعتمد (۱/ »)۲٤١١‏ اللحصول(۲/ CED‏ 
() انظر : المحصول (۲/ )٠٠١‏ . 


Le 


الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول ‏ 


مسألة 
» “ 0 ۱ 
في أن النكرة في سياق النفي تعم ‏ “: لصحة الاستثناء» وكلمة التوحيد فإنه يصح بها 
a o U TTT‏ 
الإسلام إجماعا وإن م يعلم قصد التعميم من المتلفظ بها . وبقوله تعالى: قل من أنر 
لكب آلذِی جاءَ به مُوسّئ [الأنعام: آية »]۹١‏ لقو هم : ما ئرل آله على ؟ رمن ى4 
[الأنعام: آية ۹]» ولتسميتهم ((۷)) لنفی الجحنس» وهو بانتفاء کل فرد منه. 
فإن قلت: إنه ينفي الماهيةء لا الأفرادء وإن لزم منه ذلك والغاية منه دلالة على الأفراد 
بقة. قلت: مرادنا من أن النكرة في سياق النفي تعم: عموم النفي لا نفي العموم» وهو 
| 
تارة ينفي ما يلزم منه نفي الأفرادء وتارة ينفيها ومتى ثبت الخاص ثبت العاء . 
مسألة: 
٤‏ 
امغرد ” المعرف باللام يفيد العموم عند عدم العهد عند الفقهاء والميرد ”> 
والجبائي» خلافا للمتکلمین » وقیل: إن کان واحده بالتاء ک (التمر») عم» و إلا: فإن 
۷ 
تشخص مدلوله» وتعدد ك ((لدينار)) احتمل العموم» كقوله: (لا یقتل مسلم بکافر) ' 
(1) انظر : المعتمد »)۲١۷ /١(‏ البرهان )۱/ «(TT4-TTV‏ القواعد والموائد الأصولية (ص۲۰۱)» 
التمهيد للسنوي ( ص۳۱۲ .)۳۱٤-‏ شرح الكوكب ا مئر 1۳1/۳(« المسودة (ص۱١۱)»‏ 
اللحصول (۲/ )٥١٤‏ . | 
)١(‏ انظر : المحصول (۲/ )٥١٤‏ . 
(۳) انظر :المحصول (۲/ »)٥ ٦۴‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )١١۷‏ . 
() انظر في تعريف المفرد : المحصول (۲/ »)٥۹۹‏ التمهيد للإسنوي (ص٠۳۲)ء‏ المسودة (ص١٠٠)»‏ 
تیسیر التحریر (۱/ ۲۰۹)» شرح الکوکب المنیر (۳/ )٠١۳‏ . 
)°( محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الأزدي الميردء ولد بالبصرة سنة ۲٠١‏ ه وتوفي سنة 
۸٦١‏ هھ ) 


ا : معجم الأدباء (۹١/١١١)ء‏ مرآة ا لحنان (۲/ 1°(« غاية النهاية (۲/ c<(YA*‏ ا 
۷,) تاریخ بخداد (۳/ ۳۸۰) . 


(1) انظر : المعتمد ٤٤ /١(‏ ۲). المحصول (۲/ »)٥۹۹‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )١١٤‏ . 
(۷) الحديث أخرجه : 

البخاري ۲۷- كتاب: الديات» ٤‏ ۲-باب: العاقلة )1۹٠۳(‏ . 

الترمذي : ١٤١‏ - كتاب: الديات» -٦‏ باب: ما جاء لا یقتل مسلم بکافر )۱٤۱۲(‏ . 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۸ 
وتعريف الاهية: وهو الأشبه e‏ الإنسان نوع» وإن لم يكن كذلك عم کالتراب 
والذهب» وهو اختيار الغزالي ٠‏ 

للفقهاء: 

() أن اللام للتعريف» و«قد)) تقدم تقريره وجوابه ” 

(ب) أنه ينعت بيا ينعت به الجمع امعرف» كقوله: إوَالّحل باسقسة [ق: آية ]٠١‏ 


و((وأهلك الناس الدينار الصفر)). 
وأجيب: بأنه مجاز لعدم الاطرادء ولو سلم فالمراد الجنس» لا جيع الأفراد. eT‏ 
بأن الدينار الصفر لو كان حقيقة لكان الدينار الأصفر مجارًاء أو خطاً كا في الجمع› 


(ج) أنه يصح منه استئناء الآحاد والجمع» كا في قوله تعالى: إلا الذين ءَامَنوا 
[العصر: آية ۳]. وأجيب: بأنه مجاز» لعدم الاطراد. 

(د) أنه ليس البعض أولى من البعض فيعم كا إذا كان المعهود جعًا. 

وأجيب: بأنه لتعريف الماهية إذ ذاك. 

(ه) ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية» فيعم الحكم لعموم علته 

راخ ان یاف اا 

للمتكلمين:- 

(1) أنه لا يؤکد با يؤکد به ا لجمع» ولا ينعت بم)] ينعت به الجمع» وما جاء منه فمجاز» 
لعدم الاطراد. 


النسائى : ٤٥‏ - كتاب: القسامة» (۹, .)٠١‏ باب: القود بين الأحرار وال اليك في النفس )٤١۳١٤(‏ . 

ابن ماجه (۳/ ۲۹۰ بتحقیقي)» ۲۱- کتاب: الدیات» ۲۱- باب: لا یقتل مسلم بکافر )۲۹٥۹,۲۹٥۸(‏ . 
البيهقي : (۸/ ۲۸) كتاب: الجنايات» باب: فيمن لا قصاص بينه لاختلاف الدين. 

الدارمي : كتاب: الديات» باب: لا يقتل مسلم بكافر. 

الطحاوي : في شرح معاني الآثار (۳/ ۲ ,۱۹۳)» کتاب: الجنایات» باب: المؤمن يقتل الكافر متعمدًا. 
ابن ابی شیبة في مصنفه /۹٩(‏ ۲۹۳) کتاب: الدیات »)۱۲٤۸(‏ باب: من قال : لا یقتل مسلم بکافر )۷٥۲۱(‏ . 
)١(‏ انظر : الرهان /١(‏ ۳۳۹)» المستصفى (۲/ ١۳٥)ء‏ المسودة (ص٤٠٠)‏ . 


() انظر : المحصول (۲/ )٠٠١‏ . ) 
(۳) انظر : المعتمد(۱/ ١٤۲)ء‏ المحصول (۲/ »)٦۰٤-٦۰۲‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )١١١‏ . 


I —‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول _- 

(ب) آنه لا يفهم من قوله: لبست الثوب» a‏ التخصيص» 
ونقض بالحمع المعرف» إذ مثله آتِ فيه. 

وأجيب: بأنه تخصيص للجمع بين الدليلينء وليس كذلك - هنا - لأنا نجيب عن 
أدلتهم. 

(ج) أن إحلال هذا البيع إحلال البيع» لكونه جزأه» فلو أفاد إحلال البيع العمو» 
لأفاده إحلال هذا البيع» ولا نجعل عدوه هنا شرطًا لعمومه» ولا تقییده به مانعًا منه» لأن 
العدم لا مدخل له ني التأثير و التعارض خلاف الأصل . 

وأجيب: 

عن (أ)بأن العموم أعم من أن يكون عموم جمع أو آحاد» ولا يلزم من نفي الخاص 
2 

Fig aay ia Ec GE 

وعن (ج) النقض بال جحمع المشار إليه» وبا أنه جعل ((عد) لفظ الجىع عن 
شرطًا لإفادته العموم» وعند هذا يجب فيه التوقف. 

| مسألة ) 

لجمع المنكر لا يعم» وحمل على أقل الجمع . خلافًا للجبائي "» والخلاف في جع 
ال اغ و 

لنا: 


أنه يمكن نعته بأي عدد أريدء فكان للمشترك بين الكا “. 


(1)انظر : المعتمد (۱/ »)۲٤٤‏ اللحصول (۲/ )٥۹٩‏ . 
۳ انظر : مذهب الجمهور : المعتمد ٤١ /١(‏ ۲)»› اللحصول (۲/ »)٦١ ٤‏ المسودة ٦(‏ ٭ 1( شرح الکوکب 


امبر (۳/ »)١٤ ٤‏ تيسبر التحرير ٥ /١(‏ °( 
() انظر : رآي الجبائي في :ا لعتمد »)۲٤١/۱(‏ المحصول (۲/ »)1١ ٤‏ التمهيد للوسنوي (ص ۰( . 


(۶) انظر : البرهان (۱/ .)۳٠١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ٤۳‏ ۱)» تیسیر التحریر (۱/ )۲٠١۵‏ . 
() انظر أدلة الجمهور: المعتمد »)۲٤٠٦/١(‏ اللحصول ».)1۱٤/۲(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ »)١٤١‏ 
الإہاج (۲/ ١٠٠)ء‏ تيسير التحرير (۱/ .)٠٠٠‏ | 


۲ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

الجبائي: 

(أ) آنه يصح نه الا شخشناء. 

وأجيب: بأنه يعتمد فيه على صحة الدخول» لا وجوبه ک| سبق. 

SS a E‏ أولى. 

وأجيب: أنه لا حقيقة له إلا: القدر المشترك بين الجموع» لكن أقل الجمع لا بد منه 
فتعينه لذلك. 

(ج) لو لم حمل على العموم لزم الإجال» إذ ليس البعض آولى من البعض. 

وأجيب: بمنعه إذ أقل الجمع أولى» والأصل براءة الذمة عن الزائد ° 

احتج منكرو العموم: 

() بأن العلم بعموم ما عم لیس ضروریاء ولا نظربًا عقلباء إذ لا جال له في اللغات» 
ولا نقليًا متواترًاء لوجود الخلاف» ولا آحاداء لأنہا لا تفيد العلم» والمسألة علميةء وبأن 
الأدلة متعارضة والاحتالات متقاومة» والجزم بواحد ترجيح من غير مرجح» فيجب 
التوقف ‏ » ويها يتمسك من ينفي الدراية. 

(ب) أنه استعمل فيه | فيكون حقيقة فيه|ء وليس هو متواطتًا فيه إجماعاء فيكون مشتركا 

(ج) حسن استفهامه دليل اشتراكه وإلا لزم تحصيل الحاصل ٠.‏ 

(د) دلالته على الخصوصية متيقنة» وعلى العموم مشكوكةء والأخذ بالمتيقن أولى. 

(ه) لو كان العموم لکان دخول «کل)) و((بعض)) عليه تکرارًا ونقضاء و لکان 
الاستثناء نقصاء كتعدد الأشخاص واستثناء واحد منه|. ) 

ولزم تكثير المجازء لأن استعماله ني ا لخصوص أكثرء ولزم الكذب حيث لا عموم 
ولا عكس لحصول الخصوص حيث حصل العموم. ولا جمع («(من)» لأن فائدة الجمع 
أكثر» وليس بعد العموم كثرة» لكنه يجمع» قال الشاعر: 


ص ر 2 4 
آٿوا تاري» قلت مَنونَ أنقَمُ ؟ a‏ 


.)٠٠١ /۲( المحصول‎ »)١٠١ /۲( الإبماج‎ »)۲٤۷, ۲٤۲۹ /۲( انظر : المعتمد‎ )( 

() انظر : المعتمد(۲۲۳/۱,٤۲۲)»‏ المحصول (۲/ )٠٥٦١‏ . 

(۳) انظر : المحصول )٥٦٦/۲(‏ . 

() قائله : نسب لشمر بن الحارث الظبي» وقيل سمير بن الحارث» وقيل : تأبط شرا . 


4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وجواب: 
تقد 4 ا © 


وعن (ب): منع أنه ترجيح من غير مرجح» لأنه إذا كان حقيقة في العام أمكن جعله 
مجازا في الخاص من غير عكس» ولأن جعل اللفظ حقيقة في العام أولى لكثرة الحاجة 
0 

وعن (ج): أنه دليل الحقيقة بشرط أن لا يستلزم الاشتراك كا سبق “. 

وعن (د): بمنعه» و إلا: لوجبت الاستفهامات المذكورة» ولامتنع أن يجاب عنه بغير ما 
منه الاستفهام» و - أيصًا - فإنه قد بحسن الاستفهام مع اتحاد الحقيقة وسببه من الذي لا 
يجوز عليه السهو والمجازفة تقوية الظن بالعموم» و إبعاد التخصيص» و في الخاص تقوية 
الظن بالحقيقة وإبعاد التجوزء وتوثيق السمع احتراز عن الاشتباه ب) يناسب» ومن الذي 
يجوز عليه السهو ما تقدم واستبانة تحفظه وتيقظه» ونفي لجاز عن كلامه . 

وعن (ه): آنه لا يدل على أنه مجاز في الزائد عليه وفاقًاء و إلا: لزم النقض بالجمع 
لمنكرء فإن دلالته على الثلاثة متيقنةء مع أنه ليس في الزائد عليه مجارًا ((وفاقًا ثم هو معارض 
با أن ا لحمل على العموم حصل الغرض يقيتا))» دون الحمل على الخاص. 

وعن (و): أنه تأكيد وتخصيص» ويمنع أن الاستناء نقص» والفرق بينه وبين ما قيس 
عليه ظاهر جداء وبمنع لزوم الكذب» فإن إرادة المجاز ليس بكذب وأن المكان قد يصار 


7 
e 


عجره : 
......................... فقالواالجن» قلت : عموا ظلامًا 
نسب إلى شمر في : نوادر اللغة (ص۳١٠)»‏ شرح المفصل لابن يعيش (٤/١٠)ء‏ خزانة الأدب (۳/ ۳) . 
ونسب إلى جذع بن سنان في : شرح المغقصل /٤(‏ ١۱١)ء‏ لسان العرب (من)ء الحيوان للجاحظ (١/١۱۸)ء‏ 
همع الموامع (۲/ ١١٠)ء‏ الحصائص لابن جني /١(‏ ۱۲۹)» البرهان للجويني /١(‏ ١٠)ء‏ والمحصول 
(۲/ 0۷1( . 
)١(‏ انظر : المحصول (۲/ )٥۷١‏ . 
)١(‏ انظر : المعتمد »)۲۲١ /١(‏ المحصول ٠ .)٥۷١/۲(‏ 
(۳) انظر : المحصول )٤١٤/۲(‏ . 
() انظر أدلة القائلين بالاشتراك : المحصول (۳/ )٥۷۳‏ . 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالأول اس 
إليه لقيام الدلالة عليه» ويمنع الملازمةء فإن العموم بصفة الوجدان غير العموم بصفة 
الجمع» ليس كل عام يمتنع جمعه» فإن المفرد المحلى باللام لا يمتنع جمعه»ء وإن قيل بعمومه» 
سلمنا الملازمة لكن نمنع انتفاء اللازم» فإنه ليس بجمع» بل تؤكد («لواو)) بسبب إشباع 
الحركة» سلمناه» لکنه شاذ» فلا يحتج به . 

کر 

من فرق بين الأمر والنهي والأخبار قال: الإجاع منعقد على أن تكاليف الشرع عامة 
كارك مع الان ر حن رة عاد ا را غاج مام إل با يدن فا 
بصفة التعميم» لعموم التكليف بخلاف الأخجار ٠.‏ 

وأجيب: بأن من الأخبار ما كلفنا باعتقاد تعميمه» والحاجة ماسة إلى الأخبار عنه على 
وجه التعميم» كقوله تعالى: انه بكُل سىء علي 4 [الساء: آية »]۱۷١‏ فلا فرق بينه) إذا. 
مسالة ٠‏ ) 

أقل الجمع ثلاثة عند عثان “ وابن مسعود» وابن عباس» والشافعي» وأبي حنيفة 
ااا اک ا 


. )٥۸١ /۲( المحصول‎ .)۲٠١ /١( انظر :المعتمد‎ )1( 

() هذا دليل الواقفية القائلين بالتعميم في الأوامر والنواهي دون الأخبار . 

(۳) تبين هذه المسألة اختلاف العلماء في أقل الجمع» وحل النزاع : 

انظر : المعتمد (١/۸٤۲)ء‏ البرهان /١(‏ ١٠)»ء‏ المحصول (۲/١11)ء‏ المسودة (ص۹٤۱)»‏ شرح 
الکوکب المنیر (۳/ »)٠١۱‏ تیسبر التحریر )۲٠۹/۱(‏ . 

() عثمان بن عفان بن آبي العاص بن أمية أمير المؤمنين» ذو النورين توفي سنة )١(‏ هجرية . 

انظر : حلية الأولياء .)٠١ /١(‏ الاستيعاب (۳/ 1۹)» تاريخ الرسل وا ملوك »)٤١ /٥(‏ غاية النهاية /١(‏ 
۷ )» الإصابة (۲/ )٤1۲‏ . 

(°) انظر هذا الرآي : المعتمد /١(‏ ۸٤۲)»ء‏ البرهان /١(‏ ۸٤۳)ء‏ المحصول (۲/ ١٠٠)ء‏ تيسير التحرير /١(‏ 


۹¥(« الهاج (۲/ ٠۳‏ 1( القواعد والفوائد الأصولية (ص۲۳۸)» والمسودة ( ص۹٤‏ |). 


۱ : ۳ 
٠ as‏ ومالك والطاهرة ‏ ب والقاضي والاماة والغرال > انان 


٤ 


e‏ جت اقل عن زیده واا نسب إل لاه برى أن الاثنين من الأخوة 
والأخوات يردان i‏ ااال ا 

للأولين: 

قول ابن عباس لعثان: ليس الاعوان أعوه في لان زياد Ù‏ ولم ینکر عليه وعدل 
إل عنه» وعورض ول زيد: ((الأخوان أخوة» " 

: بأنه يحتمل الاجتهاد دون الأولء ولو سلم فيرجح الأول لكونه إجاعاء 

وأن الجمع ينعت بالثلاثة وهي تضاف إليه» دون التثنية وأن أهل اللغة فصلوا بين 
التثنية والجمع وكذا بين ضمائرهماء وأورد: بأن الفصل لتمييزه عن غيره. وأنه يصح سلب 
ا لجمع عنه» وأورد: بأنه أريد منه إذ ذاك غيره» لقرينة السلب. 

وأجيب: بأن فتح هذا الباب ينفي أن تكون صحة السلب علامة التجوزء ولأنه لو 
كان للقرينة لزم التعارض. وأنه لو نذرء أو وصى بلفظ الجمع لزمه الثلث. 


() زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد» صحابي جليل توفي سنة )٤٩٥(‏ هجرية . 

انظر : سر أعلام النبلاء (۲/ »)٤١١‏ غاية النهاية (۲/ ۲۷۸)» شذرات الذهب .)٠٤ /١(‏ أسد الغابة 
.(YYA/YA)‏ 

(۲) انظر : الأحکام لابن حزم (۱/ ۳۹۱). 

() انظر : المستصفى (۲/ )١١‏ . 

(۶) انظر : المعتمد ٤۸ /١۱(‏ ۲)» اللحصول (۲/ 1*1( المسودة ( ص۹٤‏ ۱)» تيسير التحرير ٠۷ /١(‏ °(« 

- القواعد والفوائد الأصولية (ص۲۳۸) . 

. )١٤١ /۳( انظر : تيسبر التحرير (۱/ ۰۷ °(« شرح الکوكب المنير‎ )١( 

() خر جه البيهقي (/ ۲۲۷)» كتاب: الفرائض» باب: فرض الأم. ) 

والحاكم في المستدرك )٠١ /٤(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث الإإخوة من 0 والأم» وقال : هذا 


حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص . 
(۷) أخحرجه: الحاكم في المستدرك »)۳۳٤ /٤(‏ كتاب الفرائض» باب: ميراث الإخوة من الأب والأم. 


والبيهقي في السنن الکبری /٦(‏ ۲۲۷)» کتاب: الفرائض» بات فرض الاأم. 


س الفائق في أصول الفقه /الجزوالأول ل۷ 
وأجيب: بمنعه» بل هو على الخلاف» وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين» وجواز 
تخصيص العام إليه مبني على هذا" 
واحتحوا: ‏ ` 
(أ) بقوله تعالی: ڪت مكمه شهدیر 4 [الأنبياء: آية ۷۸] وأراد داود وابنه. 
(ب) وقوله: إن مَعکم مُسَتَمعون# [الشعراء: آية ]٠٠‏ وأراد موسى وأخاه. 
(ج) وذ تسورو آلخرًاب [ص: آية ۲۱] وكانوا اثنين لقوله تعالى: «حَضْمًّان) [ص: 
آية ۲۲]. 
(د) وقوله تعالى:إعسی آله اأ ُن اتی به جمِيعًا [بوسف: آية ۸۲] وأراد يو سف وأخاه. 
(ھ) وقوله: فون طَايفتَانِ مِنَ أَلَمُرْمِيِين أَقََتلو أ [الحجرات: آية .]٩‏ 
(و) وقوله: #فقد صَعَت قلوبكمًا [التحريم: آية .]٤‏ 
(ز) وقوله:#فإن كان لَه إٍخْرَة € [النساء: آية ١١]ء‏ ((والاثتان يردان)) إلى السدس» والأصل 
دلیل آخر. ) 
(ح) وقوله وي: ((الاثنان فا فوقه) جماعة)) 
(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين 
(ي) و - أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال ؟ 


() 


ورد. 


ااا ا و و ا ا 


() انظر : المعتمد E »)۲٤۸/1(‏ ۰)» شرح الکوکب المیر »)۱٤١/۳(‏ اد 
٠‏ °( 
أحد في المسند (۵/ )۲١ ٤‏ عن أب آمامة 
وابن ماجه ٥‏ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الاثنان جماعة . 
والبيهقي (۳/ 1۹) كتاب الصلاةء باب: الاثنان فما فوقه| جماعة . 
الحاكم في المستدرك »)۳۳١ /٤(‏ كتاب الفرائض» باب: الاثنان فا فوقه) جماعة. 
والدارقطني )۲۸١ /١(‏ كتاب الصلاة باب: الاثنان جاعة . 
() انظر : ا لمعتمد (۸/۱٤۲)ء »)١ e‏ تيسرر التحرير )1/ ۲*۷(« شرح الكوكب المنير /١(‏ 
(A‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالاول س 

و (ب) بان فرعون مراد معه). 

و (ج) بأن الخصم يطلق على الواحد والجمع» كالضيف» وأورد عليه: أن ظاهر قوله 
تعای: ِن هدای لَه قش [ص: آية ۲۲]» يدل على أن كلا من الخصمين واحد. 

و (د) بأن الأخ الثالث مراد معها. 

و (ه) بأن طائفة تطلق على الجمع والتثنية. 

و (و) بأن المراد الدواعي» جعًا بين الأدلةء ولأنه وصف بالعضو» والعضو لا يوصف 
به وبأنه إنها جع استقلالاء للجمع بين التثنيتين. 

و (ز) بأن ذلك لجاع وشهره مستندا لإجاع غير واجب. 

و (ح) بأنه حمول على إدراك فضيلةء أو جواز السفر. 

و (ط) بأنه غير وارد على محل النزاع. 

و (ي) بالنقض» إذ يقال مثله لمن ترجت لواحد» فلعل ذلك لاعتقاده بأن ذلك دأبها 
n‏ 

مسألة 

نحو لا يسوی [الحشر: آية ٩ ٣٠‏ يعم عند أكثر امانا وقالت اة 
E‏ 

لا ) 

() أنه نفي يستوي» وهو أعم من أن يكون في الكل» آو في البعض» لصحة تقسيمه 
إليهاء ونفي العام ينفي كل فرد منه. 


() انظر : المعتمد (١/۸٤۲)ء‏ المحصول »)1۱١/۲(‏ تيسیر التحریر (۷/۱٠۲)ء‏ الإبہاج (۲/ 
۲,۳۱( . 

وتام الآية : ل شوى أب آلار نة أصْحَ لةه الفآيزون). 

(۳) انظر : تیسرر التحریر (۱/ )۲٠١‏ . 

9) انظر : المستصفی (۲/ ۸۷). 

(°) انظر : المحصول (۲/ )٦١۷‏ . 

() انظر : المعتمد (۹/۱٤۲)ء‏ الإهاج »)١١١/۲١(‏ التمهيد للإسنوي (ص۳۳۳)ء شرح الكوكب المنير 
»)٠۷ /(‏ المسودة(ص۷١٠)‏ . ) 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 4 

(ب) أنه لا فرق بينه وبين المساواة إجاعاء وآنه يعم كغيره من النكرات (المنفية)). 

اج) أنه لو م يعم لكفى فيه نفي المساواة ولو من وجه» و - حينئذ - يجب أن يصدق 
عل كل شيئين» فلا يصدق عليه مثبته» لأن| متناقضان عرقًاء لكنه باطل لغة وعرفاء ولأن 
كل شيئين يصدق عليه أ يستويان في الوجود» أو في الشيئية» ومتى صدق المقيد صدق 
الطاة . 

ن 

TE 

(ب) نفى الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه» ومن بعض الوجوه» لصحة تقسيمه 
إالبهاءوالدال عل المشترك بن القسمن لا إشعار لها ولا باحدهما. 

(ج) آنه لو عم لا صدق في صورة ((ما))» لكنه باطل. فإن قلت: يصدق جازا. 

قلت: أنه خلاف الأصل» فما يستلزمه- أيصًا- كذلك . 

وأجيب: آنه لا تعارضت الدلائل» كان الترجيح معنا؛ لأن التعميم أولى من الإجال. 

CD af 
. المقتضى لا عموم له » خلاقًا لبعضهم‎ 
| لا‎ 

أن تعليل الإضار أوفق للأصل “ 

له: 

(أ)أنه يقتضي رفع نفس الخطأ ولا تعذر حله عليه وجب حله على رفع جمیع أحکامه» 
لأنه أقرب المجاز إليه. 


ا ارز ارا 0 ا 

() انظر: المحصول (۲/ 1۷١٦ء .)٦١۸‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ »)٦۱۷‏ تيسير التحریر (۱/ ١٠۲)ء‏ الاج .)١١١/۲(‏ 

(5) انظر: تيس التحریر (۱/ ١٠١١ء‏ ١١۲)ء‏ المحصول .)٠۲٤/۲(‏ 

.)٦١ ٤ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

.)۱۹۷ /۳( شرح الکوکب المنیر‎ »)۲٤۲ /۱( انظر: المسودة (ص ۹۰)» تیسیر التحریر‎ )١( 
.)۲٤۲/۱( تیسبر التحریر‎ »)٦۱١ /۲( انظر: المحصول‎ )۷( 


-— ۹ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

(ب) ليس إضار البعض أولى من البعض» فإما أن لا يضمر شيء أصلاء وهو باطل 
وفاقاء أو يضمر الكل» وهو المطلوب. 

(ج) أنه في العرف حمول على العموم» إذ يقال: ليس في البلد قاض والمراد منه: نفي 
جيع الصفات ا 

وأجيب: 

عن (أ)آن ا لحمل عليه إنما جب لو لم يستلزم محذورا. 

وعن (ب) آنا نضمر حك ماء والتعيين لدليل خارجي» وهذا وإن لزم منه إجمال» لكن 
التعميم يلزم منه إضمارات كثيرة» فلم قلت: إنه أولى ((منه)). 

فإن قلت: الإإضار خر من الاشتراك. 

قلت : لایلزم منه آنه خير من الإجال. 

وعن (ج) بمنعه» بل هو حمول على نفى كل صفاته المطلوبة منه. 

وهو قد یکون بنفي واحد منها ٩‏ 

مسألة 

المتعدي إلى مفعول عام في مفعولاته عند الشافعي وأصحابه» وأ يوسف 
E‏ 

eh 

لنا: 

(أ) اعتباره بيا لو أكده با لمصدر» لوجود المصدر في الفعل ضمناء وما ضمن كالملفوظ. 


(۲) 


(1) انظر: المحصول (۲/ »)٦۲٠١‏ تیسبر التحریر (۱/ ٤۲‏ ۲). 

(۲) انظر: تیسبر التحریر .)١١١/۲(‏ 

() يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفيء البغخدادي ولد سنة ١١۳‏ ه وتوف ببغداد سنة ۱۸۳٠ه‏ . 
انظر: وفیات الأعیان (7/ ۲۹۸)» تاریخ بغداد »)۲٤۲ /۱٤(‏ مرآة ا لجنان /١(‏ ١۳۸)ء‏ تذكرة الحفاظ 
(۲۹/۱) النجوم الزاهرة (۲/ ۱۰۷)» شذرات الذهب (۲۹۸/۱). ٠‏ 

.)۲٠۳ /۳( انظر: المحصول (۲/ 1۲۷)» شرح الکوکب المنیر‎ )١( 

(°) انظر: المحصول (۲/ »)٦۲۷‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۰۳)» تیسیر التحریر (۱/ ٤١‏ ۲). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲۹۱ 
بدلیل أنه لو قال لامرأته: طلقي نفسك» ونوی ثلاثا - صح وفاقا . 

وما قیل: إن ((أکلا)) ليس بمصدر, لأنه يفيد: ET‏ ) 
الاكل فقط فضعيف جدًا. 

(ب) قوله: ((أكلت)) يستدعى مأكولا مطلقاء وإرادة المقيد من المطلق جائزء فيقبل نية 
التخصيص فيه» ومنه يعرف أنه ليس من ضرورة قبول نية التخصيص عمومه. 

(ج) أن (لا اكل)) ينفى ماهية الأكل» ونفى الماهية ينفي كل فرد من أفرادهاء فهو إذا 
یقتضی («نفی)) أفر ادها Nen‏ كالنكرة في سياق النفي . 

ر لا يصح نية التخصيص باعتبار لفظه» وهو ظاهرء ولا باعتبار غيره» ولا يصح 
في المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين. 
(ب) أن تعميمه تعميم المقتضى» إذ المأكول مضمر فيه للضرورة» كال ملك في قوله: اعتق 
عنى عبدك بألف. 
(ج) المحلوف عليه هو الأكل الكلى الصادق على كل أكل» وهو معنى واحد لا تعدد 
E ET‏ 

وأجيب: 

عن (أ)بمنع انتفاء اللازم» ثم بالفرق وهو: أن تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه 
به» بدليل وجوب إقامته مقام الفاعل مع وجوده» ولأنه يمكن انفكاك الفعل عن الزمان 
والمکان» ك) في فعله تعالى» ولا يمكن انفكاك فعل متعد إلى مفعول به عنه. 

وعورض: بأنه لازم للمتعدى وغيره» بخلاف المفعول به. 

وأجیب: بمنعه» وسنده ما تقدم» سلمناه ه لكن لا يلزم منه عموم قبول نية التخصيص 
باعتبار غير اللفظ لأنه أعم منه» ففساده لا يوجب فساده. 

وعن (ب) بمنعه» إذ دلالة الفعل على المفعول به من جهة الوضع دونه. 
() رد المحتار لابن عابدین (۲/ ٩۹٤)ء‏ جمع الأنہر ني شرح ملتقی الأبحر (۱/ .)٤۱۲‏ 
() انظر: المحصول (۲/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: اللحصول(۲/ ۰) شرح الکوکب المنیر (۳/ .)۲١ ٤‏ 
©) انظر: في أدلة الحنفية ومن معهم: المحصول (۲/ ۲۷٦)ء‏ شرح الكوكب امير .)۲٠٤/۳(‏ 


س الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وعن (ج أنه يقيل التقييده وإن | يقبل التخصيص ٠‏ 

مسال 

نحو: ینای آلْى# [التحريم: آية ]١‏ لا يتناول الأمةء فإن ثبت ذلك اکم في ستی 
ال 

خلاقا للحنضة ° تة قافا روجهم عه قل 

وما اختص بهم لا یتناوله وفاقا . 

الاو 

لنا: ۰ ا 

آنه لا یدل عليه بلفظه»ء إذ م يوضع هم» ولا بمعناه» لأن ثبوته في حقه- عليه السلام- 
لا یستلزم ثبوته في حقهم قطعاء ولا ظاهرا لئلا یلزم خالفته حیث ل یثہبت 

ولأن ثبوت الحكم ني حقه قد يكون مصلحة دونهم» وهذا اختص الرسول بأحكا 
فلا يلزم من الثبوت الثبوت " 

ل یم سرام لاب م سل م سے بهم معه» وها من تخلف منهم 

يستحق الذم. 

(ب) کانت الصحابة تعتقد دخوفى تحت الحطاب ا -عليه السلام- وهذا 

e 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ٤‏ ١۲)ء‏ الهاج (۲/ .)١١١‏ ) 

)( انظر: المعتمد (١/۸٤۱)ء‏ البرهان /١(‏ ۷١۳)ء‏ المحصول /١(‏ ١٤٦)ء‏ المسودة (ص٠۴)»‏ شرح 
الکوکب المنیر (۳/ ۲۱۹) تيسبر التحریر .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: تیسبر التحریر .)۲٠١١ /١(‏ 

(۶) انظر: الملسردة (ص١")»‏ شرح الكوكب النر (۳/ «(TAI‏ اللحصول (۲/ °( 

() انظر: شرح الکوکب ال نير (۳/ ۲۲۲)ء المحصول (۲/ ١١1)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۷٠۲)‏ 

)( العنوان من وضع المحقق. 

(۷) انظر: أدلة الجمهور: تيسر التحرير /١(‏ \01(. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲ 
(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام» وهو يغلب ظن e‏ 
وجواب: 
() آنه غير مطرد» وحيث يفهم ذلك فلقرينة دالة. 
) و (ب) منعه» ولو سلم فلمنفقصل. 
و الل ا لا س ا 
مسألة: 
ا اول الولو 0 کر . E tt‏ 
ثالفها قال الصيرني والحليمى ٠‏ لايدخل إن کان معه ((قل) ‏ 
لنا: 
(أ)عموم اللفظ. 
(ب) دخوله في کثیر من الخطاب الذي شأنه ما ذکرناء بدلیل ثبوت حکمه في حقه» 
والأصل عدم دليل آخر. 
(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته» لأنه إذا كان م يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه» 
فکان إها . 


وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية» إذ يقل مثله في ا لخطاب الخاص بهم. 


د 


(أ) أن منصبه يقتضى إفراده بالذكرء لما فيه من التعظيم. 


(1) انظر آدلة الأحناف والخحنابلة في: البرهان للجویني (۱/ ۳۹۸)» شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۱۹» ١۲۲)ء‏ 

(() انظر: المحصول (۲/ ۰ »)٦۲‏ تیسر التحریر (۱/ .)۲١۲‏ 

(۳) انظر: القواعد والقوائد الأصولية (ص‌۲۰۷)» تيسبر التحریر (۲/ »)۲١ ٤‏ شرح الكوكب النير /١(‏ 
لرل 270(0 اة( ) 

() الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري أبو عبد الله الجر جاني ولد سنة ۳۳۸ ه وتوف سنة ٤٠۳‏ هى 
انظر تذكرة الحفاظ »)۲٠۹/۳(‏ طبقات الشافعية الكبرى »)٤٠٤/١(‏ شذرات الذهب (۳/ 

۰)۱۷ کشف الظنون -۱۰٤۷(‏ ۱۸۷۱). 
(°) انظر: البرهان »)۳٠٠١ /١(‏ المحصول (۲/ ١١۲)ء‏ المسودة (ص٤").‏ 
() انظر: البرهان (۱/ .)۳٣٠١‏ 


۹ اا —— 
(ب) له خصائص في الأحکام» فلیخص بکل ما یعنی به. 
لج) لو کان داخلا تحت الخطاب لکان مبلغا ومبلغا إليه» وهو متته ٩‏ 
وجواب: 
(أ)منعه» ووجوب رعاية كل ما فيه التعظيم البالغ بالنسبة إلى الله تعالى بمنوع. 
(ب) منع لزوم الثاني للأول ". 
(ج) أنه غير متنع باعتبا رین ختلفین . 
وجواب: 
() و(ب) المنع» إذ التبليغ قد يحصل بغيره» والتمسك بها وبغيرها. 
(ج) المعهود إن هو التخصيص ببعض الحاضرين» وهو عام فيهم 
مسألة: 


الخاطب یدخل تحت خطابهإذا کان صاطا له وخروجه عن اتفصل ٩‏ 

خلافا لبعض الشاذي. © 

لنا: 

اللفظ عام وكونه خاطبا لیس بانع منه» a‏ به لم يعد متهافتاء ولأن الأصل 
عدمه» ویؤکده الاستع ال کقوله تعالی: وآنله بڪل ٿن علي [البقرة: آية ۲۸۲ النور: أيات 
٥‏ الحجرات: آية ١١ء‏ التغابن: آية .]١١‏ 

تعالی: وواه لَه على ڪل شوَء قدیر [البقرة: آية »۲٤۸‏ آل عمران: آية ۲۹ المائدة: آية 
۷ الأنفال: آية .]٤‏ و الله للق َل سىء [الزمر: ية »]٠۲‏ ولم یدخل هو تعالی تحته. 


)ئ( 


() أدلة المخصصين بالأمة » انظر: المحصول (۳/ ۲۰۰)» شرح الکوکب لمر »)۲١۸/۳(‏ البرهان /١(‏ 
(٥‏ ) 

() انظر: البرهان (۱/ »)۳٠١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ٤۸‏ ۲). 

.)١١/۳( المحصول‎ »)٠١ /١( انظر: البرهان‎ )( 

(©) انظر في دراسة الأدلة: تيسير التحرير .)٠٠٠ /١(‏ 

() انظر : البرهان )۳١۳(‏ تيسير التحرير )۲٠١/١(‏ المحصول (۴/ )٠۱۹۹‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص )۲۰٢‏ شرح الکواکب المنیر(۴/ .)۲١۲‏ 

() انظر : البرهان (۱/ )۳٣۳‏ تیسیر التحریر (۱/ )۲٥۷‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)١٠۳‏ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ -_ 
(ب) لو م نقل به فحيث دخل فلمنفصل» ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك 
n‏ 
وجواب: 


() أنه منفصل. 


(1) 


د ”اا MD‏ 
ہی رسول الله لاعن بيع الغرر ٠‏ . 
٤‏ 
TT‏ 


(۱) انظر : تیسبر التحریر (۱/ )۲٣١۷‏ البرهان(۳/۱١۳)‏ . 

(۳) انظر : تیسبر التحریر (۱/ )۲٣۷‏ الرهان (۱/ )۳٣۳‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۳/ )۱۱١۳‏ ۲۱ كتاب البيوع» ۲- باب: بطلان بيع ا لحصاة والبيع الذي فيه غرر ٤‏ - 
)۱٥۱۳(‏ » - آبو داود (۳/ ۰1۷۲ »)٦۷۳‏ ۱۲ - کتاب البیوع ۲٣١‏ - باب : في بیع الغرر(٣۲۳۷)‏ 
الترمذي (۳/ )٥۳۲‏ ۱۲ - كتاب : البيوع ١١‏ - باب : ما جاء في كراهية بيع الغرر )٠١۳١(‏ وقال أبو 
عيسى : حديث آبي هريرة حديث حسن صحيح . النسائي كتاب البيوع» باب: بيع الحصاة . 

ابن ماجه: (۳/ ۳۵ ٨‏ بتحقيقي) ۱۲ -كتاب : التجارات ۲۳ - باب : النهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر 
)۲۱۹۲٤(‏ حدیث ابی هریرة» (۲۱۹۵) حدیث ابن عباس . 

الدارمي (۲/ ۳۲۷) ۱۸ - کتاب: البیوع ۲۰- باب : في النهی عن بیع الغرر )۲٥٥٤(‏ (۲/ ۳۳۰)» ۲۹ - 
باب: بيع الحصاة . ) 

وعن ابن عمر: أخرجه ابن حبان (ص ۲۷۳ موارد الظمان) كتاب البيوع ۱١‏ - باب: بيع الخرر» ومالك في 
الموطاً (۲/ -۳١ )۱٦٤‏ كتاب : البيوع ۳٤‏ - باب : بيع الغرر )۷١(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا . 
باتفاق رواة الموطاً. الدارقطنی في سننه (۳/ ١٠ء )۱١‏ أحمد في مسنده (۲/ )٤۹٦ ۳۷٦ ۱٤٤‏ قال 
السندي: بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشترى » وباطن مجهول وقال الترمذي في سننه : كبيع 
السمك ني الماء وبيع الطير في المواء. . 

)٤(‏ حديث: ((ا لجار أحق بشفعة جاره)) آخرجه أبو داود (۳/ ۷۸۸ » )۷۸٩۹‏ ۱۷- كتاب : البيوع 
والإجارات ١۷-باب:‏ في الشفعة )١٠۱۸(‏ 

الترمذي (۳/ »)٦٥۱‏ ۱۳- کتاب الأحکام. ۴۲- باب: ما جاء في الشفعة للغائب )١۳٠۹(‏ قال أبو عيسى 
هذا حدپث غریب. 

ابن ماجه (۳/ ۱۹۸ بتحقيقى) ۱۷ - كتاب : الشفعة ۲- باب : الشفعة با جوار(٤‏ ۲۹۹) عن جابر » الدارمى 
)۴٤ /۲(‏ ۱۸- کتاب : البیوع ۸۳- باب : في الشفعة (۲۹۲۷) تحفة الأشراف )۲٤۳٤(‏ وى رواية 
البخاري : عن أبى رافع : (( لجار أحق بسقبه)) أخرجه البخاري -۳١‏ كتاب الشفعة ۲- باب : عرض _ 


۹ الفانق في أصول الفقه / الجزءالأول س 
أو (قضى بالشاهد واليمين و ونحوه) ا 

لايعم ” إذالحجة هو المحكي» ولعله وقع في صورة خاصة تظن عمومه ‏ 
وقيل: يعم إذ هو عدل عارف فالظاهر الصدق» فوجب الاتباع» واحتال 


الخصوص خلاف الظاهر ” 


( 


الشفعة على صاحبها قبل البیع »)۲۲١۸(‏ - كتاب اليل ٠٤‏ - باب : في اة والشفعة (1۹۷۷). 

- بو داود (۳/ )۷۸٦‏ ۱۷- کتاب : البیوع والإیجارات ۳۹- باب : في الشفعة )۳١۱۹(‏ . 

- النسائي ٤٤‏ - كتاب : البيوع ٠۹١‏ - باب : ذكر الشفعة وأحكامها )٤۷١١(‏ » عبد الرزاق في مصنفه 
(۸/ ۷۷) کتاب : البيوع باب : الشفعة بالجوار )۱٤۳۸۲-۱٤۳۸۰١(‏ » ابن E‏ 
٥‏ / رقم )۲۷٦۲(‏ . 

- ابن حبان (۷/ ۳١۹‏ الإحسان) كتاب : الشفعة باب : ذكر الأمر بالشفعة للجار )٥٠١١ -٥١۱0۷(‏ 

- الطبران في المعجم الکبیر (۳۱۹/۷) رقم »)۷٠٠۳(‏ ااا و و ا 
)١١ ١ ,٥۵‏ كتاب باب : الشفعة بالجوار. 

= آبو داود الطیالسی في مسنده (۲۷۸/۱) كتاب : الشفعة واللقطة باب قول ا : ((ا لحار أحق 
بشفعة جاره)). 

(۱) عن آبی هریرة رضی الله عنه آخرجه آبو داود )۳٤/٤(‏ ۱۸ - کتاب : الأقضية ۲١‏ - باب : القضاء 


باليمين والشاهد ( (“¬٩‏ . 
- الترمذي )/ (YY‏ ۳- کتات.: الأحكام ۳ باب: اليمين مح الشاهد )۱١٤۳(‏ قال بو عیسی 1 
حدیث حسن غریب . ) 
- ابن ماجه(۳/ ۱۳ بتحقيقي) ٠۳‏ - كتاب : الأحکام -۳١‏ باب : القضاء بالشاهد والیمین )۲۳١(‏ تحفة 
الأشراف )٠١٠٤١(‏ . 
- البيهقي ( ٠‏ ۹4١١)كتاب‏ : الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد. 
- ا e a a Ch E a‏ 
رضی الله عنه. 
أخرجه الترمذي (۳/ 1۲۸) ۱۳ - کتاب : الأحکام -١١‏ باب : ما جاء في اليمين مع الشاهد (٤١١٠)ء‏ ابن 
ماجه (۳/ ۱۳۱ بتحقیقي) ۱۳ - باب : القضاء بالشاهد والیمین (۲۳۱۹) تحفة الأشراف .)٠٠,۷(‏ 
() انظر : البرهان )۳٤۸ /١(‏ المحصول (۲/ )٦٤۲‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۱۳) تيسبر التحرير /١(‏ 
۹ المسودة (ص )۱١۲‏ التمهید للإسنوي (۲۹") . 
(۳) انظر أدلة ا لجمهور: المحصول (۳/ )۲٤۲‏ تیسیر التحریر (۱/ )۲٤۹‏ شرح الكوكب انر (۲/ ' ۲( 
() انظر : : المحصول (۲/ €۷( التمهد للإسنوي ( ص ۳۳۰) شرح الكکوكکب امبر )7/ (Y1‏ تیسہر 
التحریر .)۲٤۹/۱(‏ 
() انظر قول وأدلة القائلین بالتعمیم : شرح الکوکب المیر (۳/ ۲۳۱) تیسیر التحریر (۱/ )۲٤۹‏ ختصر 
الطوفي (ص١۳١٠).‏ ) 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول . ۷ 
ا يعم ظاهراء و 


معين» واللام للعهد» ويقل هذا الاحتمال عند ساعه شفاهاء إذ العهود يعلمه السامع ظاهرا. 
وقوله: ((قضى رسول الله اة بأن الشفعة للجار» ‏ وقوله - عليه السلام -: 
((قضيت بأن الشفعة للجار)) أظهر في العموم القن ارو ان ا 
مسألة: ) ) ) 
لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله » إلا: منفصل ”“ لأنه إن لم يقع إلا: على وجه 
واحد كقولة: (صلى داخل الكعبة ) فظاهر . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه . 

(۳) انظر : المحصول (۲/ )٦٤۷‏ 

() وهذا مذهب : الباقلاني › والقفال الشاشي › والماتريدي» والاسفراييني › والشيرازي › والجويني› 
والرازي وقرف انظر : المحصول (۲/ )٠١١‏ المعتمد (۱/ )۲۰٢‏ شرح الکوکب المنیږ )١١۳/۳(‏ 


e OT‏ - كتاب : الصلاة -٩٦‏ ا ن انزو 2ر 


حماعة › ومسلم ٠١‏ - كتاب الحج» > ۸ - باب: دخول الكعبة للحاج وغیرہ والصلاۃ بہا رق۲۸۹ › 
مالك في الموطاً (۱/ ۳۹۸) ۲. - کتاب : الج 1۳~ د پات: الصلاة في البيت › وقصر الصلاة » وتعجيل 
الخطبة بعرفة رقم (۱۹۳) واللفظ له عن عبد الله بن عمر آن رسول الله ية دخل الكعبة » هو 
وأسامة بن زيد » وبلال بن رباح» وعثان بن طلحة الحجبي» »> فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: 
فسألت بلالاً حین خرج: ما صنع رسول الله کا ؟ فقال: جل کردا ن ب وعمودين عن 

) يساره وثلاثة أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلل . 

وخر جه أبو داود (۲/ -٥ )٥۲ ٤‏ كتاب : مناسك الحج ٩۳‏ - باب : الصلاة في الكعبة (۲۰۲۳)» »)۲٠۲۶(‏ 
)۲۰۲٠۵(‏ » والترمذي كتاب : الحج باب : ما جاء في الصلاة في الكعبة» والنسائي (۲/ ۳۳ › €( 
كتاب المساجدى باب: الصلاة في الكعبة » (۲/ )١۳‏ كتاب القبلة» باب: مقدار ذلك والدارمي (۷/ 
۴۳) كتاب : المناسك باب : الصلاة في الكعبةء البيهقى (۲/ ٦‏ ۳۲- ۳۲۸) كتاب : الصلاة باب : 
الصلاة في الكعبة . 

() انظر : المحصول (۲/ )٦٥۳‏ شرح الکوکب النیر (۲/ ۲۱۳) تیسیر التحریر )۲٤۷/۱(‏ 


4۹۸ -_ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وإن أمكن وقوعه على غيره كقوله: (صلى بعد الشفق) . 
فكذلك وإ قبل: يحمل المشترك عل الفهومين» لأنه عتمل ها فلا ثبت فا 
مع الشك» نعم لو قيل: بعد الشفقين عمهماء للصراحة بكيفية الوقوع. 
وكذلك قوله: («كان الرسول - عليه السلام - يجمع بين صلاتين» ”° 
اوها رل مر الك ر غر ون ا ا ا و ا 


(۱) الحدیث : 


خر جه ابو داود (۱/ ۲۷٤‏ ) ۲- کتاب : الصلاة ۲- باب : ما جاء في المواقیت (۳۹۳) 

- الترمذي (۱/ ۲۷۸ › ۹ ۲- كتاب : الصلاۃة ۱١۳‏ - باب : ما جاء في مواقيت الصلاة )١٤۹(‏ 

- ابن ماجه (۱/ ۳٣۳‏ بتحقیقی)» ۲- كتاب الصلاة» ١‏ - أبواب: مواقيت الصلاة (۷٦1)ء‏ أحمد 
في مسنده ٠ . )۳ ٤۹ /٥(‏ 

- الحاكم في المستدرك (۱/ ٤ )۱۹١ . ۱۹١‏ - كتاب : الصلاة عن جابر بن عبد الله الأنصاري. 

وقال : هذا حديث صحيح مشهور . ووافقه الذهبي في التلخيص . والدارمي (۱/ )۲۸٤‏ ۲- كتاب : 
الصلاة ۲- باب : في مواقيت الصلاة . 

- ابن حبان (۱/ ۰۱٦٦‏ ۱۹۸ موارد) كتاب: الصلاة باب : ذكر مواقيت الصلاة ا لخمس . 

- البيهقي (۱/ )۳٠٤‏ كتاب : الصلاة باب : جماع أبواب المواقیت » (۳۹۸/۱) باب: عدد ركعات 
الصلوات الخمس. الطحاوى في شرح معاني الآثار )٠٤١ /١(‏ كتاب الصلاةء باب : مواقيت الصلاة . 

() انظر : ا لمحصول (۲/ )٦٥۲‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )۲۱١‏ تیسیر التحریر (۱/ )۲٤۷‏ . 


(۳) حدیث: معاذ بن جبل ی فی ررر ا 
مسلم ٦ )٤۸۹ /١(‏ - كتاب : صلاة المسافرين -٠١‏ باب : الجمع بين صلاتين في السفر ۲ - .)۷٠٠(‏ 

- بو داود (۱/ ١٠ء‏ ۲ ۴- كتاب الصلاة ٤۲‏ - باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين .)٥ ٥ ٤(‏ 

: النسائي -٦ )۲۸٠١ /١(‏ كتاب المواقيت ۲- باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافرون الظهر 
والعصر )٨۸٦(‏ › البيهقي (۳/ )٠١١‏ كتاب : الصلاة باب :ا لجمع بين الصلاتين في السفر . 

- الدارقطني (۱/ ۳۹۲) كتاب الصلاة باب : الجمع بين صلاتين في السفر. ابن الاعراي في معجمه 
(۱۹۲ بتحقيقي) . 

- ابن ماجه (۲/ ٩‏ بتحقيقي) ٠‏ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها ۷١‏ - باب : الجمع بين 
الصلاتين في السفر »)٠٠۷١(‏ مالك مطولا في الموطاً (۳/1٤٠ء )٠١٤‏ ۹- كتاب قصر الصلاة في 
السفر ١‏ - باب الجمع بين الصلاتين في ا لجرب والسفر رقم (۲) . 

. )۲٤١ /۱( تیسیر التحریر‎ )۲۱١ /۳( انظر : شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 


—_-4 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ق و 
ولا عموم له - أيضا - بالنسبة إلى الأشخاص» ودخول الأمة في فعله - عليه السلام 


ا e‏ 
مسالة 
قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام الاحتهال » ينزل 
1 
٤‏ £ 
كقوله عليه السلام - لابن غيلان ‏ حين أسلم على عشرة: (أمسك أربعا وفارق 
° 

٤ ا‎ 

(۱) للعلماء أقوال شتی في آن کان تفید تکرارًا آم لا ؟ انظر ذلك في : شرح الکوکب المنیر (۲/ )۲٠١‏ 
اللحصول (۲/ )٠٠١‏ تیسر التحریر )۲٤۸/١(‏ . 

(۳) انظر : شرح الکوکب المنیر (۱/ ۲۱۷) تیسیر التحریر )۲٤۸/۱(‏ 

(۳) انظر : المحصول )1۳١/۲(‏ الرهان )٤٠٠١ /١(‏ التمهيد للإسنوي (ص )۳١‏ القواعد والفوائد 
اللأصولية (ص .)"٤‏ 

() غيلان بن سلمة بن مهتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي . 

وسمی أبو عمر بن عبد الله جده شر حبيل . 

قال البغوي: سكن الطائف: وقال غيره: أسلم بعد فتح الطائف وكان أحد وجوه ثقيف. أسلم آولاده: 
عامر» وعمار» ونافع › وبادية وقيل: إنه أحد من نزل فيه قوله تعالى: «وعلى جل ِن آلْقَريينِ عَظم) 
وقال أبو الفرح الأصفهاني: کان من وفد على کسری توف سنه ۲۳ه أثناء خلافة عمر بن ا لخطاب . 

انظر : اللإصابة /٥(‏ ۱۹۲) ترجمة رقم ٠١۹۱۸‏ تہذیب الأس)ء واللغات (۲/ )٤۹‏ الاستيعاب (۳/ )٠١٠١١‏ 
رقم .)۲۰٦7(‏ 

خر جه بو داود (۲/ 1۷۸) ۷- کتاب : الصلاة ۲۵ - باب : فیمن أسلم وعنده نساء آکثر من اربع )۲۲٤۱(‏ 
الترمذي (۳/ -۹٩ )٤۳٥‏ کتاب : النکاح ۳۲ - باب : في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة )۱١۲۸(‏ . 

- ابن ماجه (۳/ ٤۷۰‏ بتحقيقي) -٩‏ كتاب النكاح»› ٠‏ - باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة(۳٥۱۹)‏ . 

- ا لحاكم في المستدرك (۲/ ۱۹۲) كتاب النكاح. 

- ابن أبي شيبة ني مصنفه .)۳١۱۷ /٤(‏ 

- مالك في الموطاً (۲/ )٥۸٦‏ کتاب الطلاق ۲۹ - باب : جامع الطلاق )۷٦(‏ بلاغا مرسلا عن ابن 
شهاب . ) 

ر أحمد في المسند (۲/ ۰۱۳ ۸۳) » عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۱۸۳) رقم (۱۲۹۲۱) . 

- البيهقي (۷/ ۱۸۳) تاب : النكاح باب : من أسلم» وعنده أكثر من ربع نسوة (۷/ )۱٤۹‏ كتاب 


ا الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

من غير سؤال عن كيفية عقدهن جعا وترتيباء لأن إطلاقه القول يدل على آنه لا فرق 
ينها . 

وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألة . 

i 

إذ علق الشارع حكا على علة عم قياسًا شرع . 

) TY 

وقال القاضي والغزالي: لايى . 

لنا: 


أن المتبادر إلى الفهم من قوله: ((فإنه حشر يوم القيامة ملبجًا)) 


: النكاح . باب عدد مامحل من الحرائر والإياء. 

- الشافعي (۲/ ٩۹‏ بدائع المنن) كتاب النكاح» باب : أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. 

(1) انظر : المحصول )١۳١/۲(‏ البرهان (/ )۳٠١‏ التمهيد للإسنوي ( ص )۳۳١‏ شرح الكوكب المير 
(۷١ ۳(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص .)۲۳٤‏ 

(۳) انظر المحصول (۲/ )٦۳۳‏ . 

() انظر المحصول (۲/ )٥۱۹‏ تیسیر التحریر )۲٥۹/۱(‏ شرح الکوکب المنیر(۳/ .)٠١١‏ 

9) انظر تیسیر التحریر (۱/ ۲۵۹) شرح الکوکب المئیر .)٠١١/۳(‏ 

() تیسیر التحریر (۱/ ۲۹۹)شرح الکوکب المنیر (۳/ )٠١١‏ . 

(1) ا لحديث : متفق عليه . 


حدیث ابن عباس : أن رجلا أوقصته راحلته » وهو مرم فقال النبي اي : 

#اغسلوه باء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا؛» أخرجه 
البخاري» ي باب: كيف يكفن المحرم ۲۸ كتاب جزاء الصيد -۲١‏ باب: المحرم يموت بعرفة »)۱۸٤۹(‏ 
مسلم» ٠١‏ - کتاب الحج ٠٤١‏ - باب : ما يفعل المحرم إذا مات ۹۳- (۱۲۰۹)» أبو داود -٠١‏ كتاب 
الجنائز» “٤‏ باب المحرم يموت کیف یصنع (۳۲۳۸)» الترمذي ۰-کتاب احج ٥-پاب:‏ ما 
جاء في المحرم يموت في إحرامه .)۹٥١(‏ 

النسائي» ۲۱- كتاب الجنائز» ٤١‏ - باب كيف يكفن المحرم إذا مات (۱۹۰۳) . 

- ابن ماجه (۳/ ٥۱١‏ بتحقيقي) ۲١‏ - كتاب المناسك» ۸۹- باب: المحرم يموت )۳٠۸٤(‏ تحفة 
الأشراف ٠ .)٠٥۸۲(‏ 

< الدارمي (۲/ ١ )۷١‏ - كتاب المناسك ۳١‏ باب : في المحرم إذا مات ما يصنع به .)۱۸١۲(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۴۹ 
علته الإحرام» والحكم يعم» لعموم علته وفاقا ”“ ولا يعم صيغةء إذ ليس في اللفظ ما 
يفيد العموم لغة أو عرفا وقوله: ((حرمت الخمر لإسكارها)) ‏ مثل ((حرمت المسكر» ° 
ولأنه لو قال: أعتقت غان| لسوداه» لا يعتق حيع عبيده السود 
El E‏ 
قلنا: يعم لكنه مرجوح والراجح ما تقدم» ولأنه عليه السلام جعل علة الحكم خاصة 
الإحرام. 


مسال 
مفهوم الموافقة 
إدا ۾ يکن يکن دلالتة فة ¬ ومقهوم امخالفة سا بعامين» اذ العام: أمظ تتشابه دلالته 
ا ل مسا 


Ns 1‏ 
وقیل: بعمومه» لثبوت الحکم به في جميع الصور ولا نزاع فيه 
مساله ) | 
العف على العام ل یقتضی العموم» أذ مقتضاه الجمع› قال الله تعالٰی: وبعولَچنَ احق 


. )۲١۹/۱( انظر أدلة ا لجمهور: شرح الکوکب المنیر (۳/ ۱۵۷( تیسیر التحریر‎ )١( 

() ونی حديث علي رضي الله عنه قال: (طاف النبي اة بين الصفا والمروة سبوعاء ثم استند إلى حائط من 
حائط مكة » فقال: ((هل من شربة؟))ء فأتي بقعب من نبيذ» فذاقه فقطب › قال: فرده» قال: فقام 
إليه رجل من آل حاطب فقال : يا رسول الله هذا شراب أهل مكة . قال : فرده› قال : فصب عليه الاء 
ی a e‏ والسکر من کل شراب)» e‏ 


ی e‏ وقال عنه البخاري: ر وفاخ وانظر 
نصب الراية ٦ /٤(‏ °( . 


(۳) انظر الامش السابق 

. )۲٥۹/۱( انظر : تیسبر التحریر‎ )٤( 

. )٠١ انظر إرشادالفحول (ص‎ )٩( 

.)٠١ ٤ /۲( انظر: المحصول‎ )1( 

» انظر : اللحصول (۲/ (٠٥١ ٤‏ (التمهید للاسنوي (ص )۳٦۳‏ تیسیر التحریر (۱/ )٦١‏ شرح 
الکوکب المنیر (۳/ )۲٠۹‏ أصول الس رخسي )۲٤١ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۴۷). 


س۲ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
برَدهرً4 [البقرة: آية ۲۲۸] وهو خاص مع أن ما تقدمه عام ٩‏ 


۲ 
(إخراج بعض ما يتناوله ا خطاب عنه  )‏ 


وعند الواقفيةء والقائلين بالاشتراك ((إخراج بعض ما يصح أن يتناوله» . 


وأورد على الأول: بأن الحقيقة إن كانت مرادة فلا إخراج» وإلا: فلدليل» و- حينئز - 
لایتناول. 

وضعفه بان. 

والتقييد بالوضع ا إليه في كونه مانعاء لأن اللفظ وحده لا يتناول المعنى 
لاف 

والعام الملخصوص: ما استعمل في بعض ما تناوله» وعلى الرأي الآخر: ما استعمل في 
e‏ 

والمخصص حقيقة: قصد المخكل . 

وال جارا: لداله ولاقام الدلالة ول اعقه ارال 

مسالة: 

فرق بين التخصيص والنسخ: 

بأنه يختص بالزمان» والتخصيص بالأعيان» ون النسخ يرد على حكم ثابت بطريق ما 


ab RR 


e e 
۔)١٠١٦/۱(رارسألا انظر المحصول (۳/ ۷) کشف‎ )۳( 


() انظر :المحصول (۳/ ۷) المعتمد )۲٠١١/١(‏ . 
() انظر المحصول (۳/ ۸) المعتمد )۲٥۹/۱(‏ شرح الکوکب ال نير (۳/ ۲۷۷) ختصر الطوفي (ص .)٠١١۷‏ 
() انظر : المحصول (۳/ ۸) المعتمد )۲٠۹/۱(‏ شرح الکوکب المنبر (۳/ ۲۷۷) وانظر في حد التخصيص: 
الرهان )٠٠١ /١(‏ المحصول (۳/ ۷) المعتمد )٠١٠/١(‏ المسودة (ص )٥۷۱‏ تیسیر التحریر (۱/ ۲۷۲) 
الهاج (۲/ ۱۲۱) شرح الکوکب المنیر (۳/ )۲٣۷‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۳ 
والتخصيص نختص بالثابت لفظاء وآنه يرد على حكم الخاص» والتخصيص جختص 
بالعام - وأنه إبطال دونه» فإنه بیان. 

وأن الناسخ يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمنسوخ» بل يجب على رأي» دونه. وأنه 
يجوز نسخ شريعة بشريعة» ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى» وهو فرع ما تقدمه. 

وآن التسخ رفع» أو انتهاء بعد ثبوت» دونه» وآن الناسخ يچب تراخیه » دونه وأنه 
لا يثبت بالإجماع والقياس» بخلاف التخصيص. 

وأنه لا جوز نسخ المقطوع بالمظنون» وتخصيصه به جائزء ونسخ الخبر غير جائز على 
الأظهر» وتخصيصه جائزء وأن الناسخ يجب أن يكون طريقا شر عياء دونه. 

وقيل التخصيص عا والنسخ خاص» وفرق ما بينهما ما بين العام والخاص ” 

وفيه نظرء إذ لا يصح ذلك لغةء ولا شرعاء لا تقد . 

مسألة 

جوز إطلاق العام وإرادة الخاص» آمرا کان أو حبرا ° 

ا 

قوله تعالى: فاقوا ارک4 [التوبة: آية »]١‏ اله حل ڪل شىء [الزمر: آية »]٦۲‏ 
فووالله عل ڪل سىء قدي 1الائدة: e‏ آية ]٤۱‏ وهو تعالى شيء. 


ولقوله تعال: قل ائ ا ئل آل الان آية ]۱٩۹‏ وقوله: کر 


جر 


هالك إل و جهەر ,# [القصص: آية ۸۸]. 
ولأن الشىء: إما أن يصح أن يعلم» ويخبر عنهء أو ما له وجود في الخارج» ولأن التزاع 
E E‏ 


)١(‏ انظر المحصول ("/ فا 

() انظر المحصول (۳/ )٩‏ . 

(۳) انظر : المحصول (۳/ )٩‏ المعتمد (۱/ )۲٥١۱‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )۲۷١‏ ال ہاج 

. (۲ /۲( 

) انظر : المحصول )٠٤/۳(‏ شرح الكوكب امبر (۳/ ۲۹۹) المعتمد )٠٠٠١ /١(‏ المسودة (ص )٠١١‏ 


التبصرة (ص .)١٤١١‏ 
() انظر : ا لمحصول (۳/ )١١‏ المعتمد (۱/ )۲٣۵‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۹۹). 


4 الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

فإن قلت: التناول منوع» إذ اللفظ لا يوضع لا بخالف المعقول» سلمنا صحة الدليل لكنه 
معارض: بم أن تجويزه في الأمر يوهم البداء» وفى الخبر الكذب وإبمام القبيح ق . 

قلت: الدلیل علیه: آنه لو فرض صدوره» آو ما جری مجراه» نحو قوله: کل شيء یفنی 
أو يموت» عمن لم يثبت صدقه» فإنه يتوجه نحوه التكذيب» ولولا التناول لما توجه» وفناء 
الواجب لذاته حال» كخلق الشيء نفسه» والإبهام زائل» بدليل امتناعه| عليه . 

ومن الخر اللخصوص قوله تعالى: ندر شىء [الأحقاف: آية »]٠٠‏ لوأوتیت من 
ڪل شىء [النمل: آية ٣۲]ء‏ اي لَه مرت کل ی [القصص: آبة ۷٥]ء‏ «إوأوتيتا ِن 
كَل سىء [النمل: آية »]۱١‏ ونحوه كفیر . 

مسألة: 

ماعم معنى تابعا للفظ» كالمفهوم: OE‏ 

أو غير تابع» کالقیاس» ففي تخصیصه خلاف ° ) 

وما عم لفظا: بخص «إلى) الواحد ” وقيل: ني الجحمع إلى ثاوثة © 

وقال البصري» وامام الحرمين» والإمام: إلى أن يبقى كثرة يقرب من مدلوله في 
یی ۷ 

وقل لا انالد ال واخ والس وامتفصل - في المحصور القليل - إلى 
اثنين» وهو تحکم» وفی غيره لا بد من الكثرة. 


() انظر : المحصول (۴/ )۱١‏ شرح الکوکب المئیر (۳/ ۲۷۰) تیسیر القحریر (۱/ .)۲۷١‏ 

() انظر المحصول (۳/ )٠١‏ تیسیر التحریر(۱/ )۲۷٣‏ شرح الکوکب المنبر (۳/ ٭(. 

(۳) انظر : شرح الکوکب المنیر (۲/ )۲۷١‏ . 

© انظر ا لمحصول (۳/ ۱۲) الهاج (۲/ )۱۳٤‏ المعتمد (۱/ )۲٠۲‏ شرح الکوكب امبر (۳/ )۲۷١‏ . 

() انظر : الملحصول (۱۹/۳) الوبہاج (۱۲۸/۲) شرح e‏ 
١‏ )ال معتمد ١ ٤ /١(‏ ۲) التبصرة ( ص )۱۲١‏ . 

/۳( التمهيد للإسنوي (ص ۳۱۷) شرح الكوكب ال نير‎ )٠١ ٤ /١( المعتمد‎ )١١/۳( انظر : المحصول‎ (٠ 
.)٠١١۷ )المسودة(ص‎ ١ 

)١(‏ انظر المحصول (۳/ )١١‏ المعتمد )۲٠٥٤ /١(‏ لہاج (۲/ ۱۲۷) شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۷۲) تسیر 
التحرير )۳۲٠١/١(‏ المسودة (ص .)١١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ _— 
أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد © 
م E E‏ ب ۹ ف ج 
بقوله تعالى: «إنا حن رلا آذك [الحجر: آية ]٩‏ ونحوه» وهو للتعظيم وهو في غير حل 
O‏ | 
التزاع . 
ا ت 
وبقوله: طقال لھم الناسٌ ‏ [آل عمران: آية ۱۷۳] والمراد: نعيم بن مسعود. 
وأجيب: بأنه للعهد. 


2 ر 


E. ۳‏ 2 ر 2 ر ت . 2 رص : 5 
وقوله: #إنمَا وَليكم أله وَرَسُولةء وَالذِينَ ١ءَامَنوأً‏ آلذين يقيمون ألصَلرة# [الائدة: آية ]٠١‏ 


والمراد على - رضى الله عنه ° 


وجيب بمنعه» ثم بأنه للوبانة على آنه جار مجرى العدد الكثير. وبه سقط تمسكهم 


. 8 ٤ 


والقعقاع ”. وبالقياس على الاستثناءء والبدل. 
وبأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه» فجاز إلى الواحد. 


(1) العنوان من وضع المحقق. 

(۳) انظر شرح الكوكب المنير (۳/ ٥‏ ) المحصول (۳/ ۱۸) . 

(۳) أخرج ابن مردویه وآبو الشیخ عن على بن آبى طالب قال : نزلت هذه الآية على رسول الله کا : تما 
ولیم الله وَرَسولهُء راذن ءَامَنُوأ# إلى آخر الآية فخرج رسول الله كه فدخل المسجد» وجاء الناس 

۱ يصاون بین راكع وساجد وقائم يصلى فإذا سائل فقال: ((يا سائل هل عطاك آحد شیئا)). قال : لا . 
ذاك الراكع لعل بن أبي طالب أعطاني خاته . وأخرج ابن جرير )۱۸١/7(‏ عن مجاهد قوله : «إنتا 
وليك م آله وَرَسولهء. الآية نزلت في علي بن أي طالب تصدق وهو راكع . 

. (00 ) 

)١(‏ سعد بن أي وقاص بن مالك بن عبد مناف القرشي» الزهري » الصحابى الجليل قال عنه رسول الله 
لة: ((سعد خالي فمن له خال مثل خالي))» انظر : سير أعلام النبلاء /١(‏ ۹۲) النجوم الزاهرة /١(‏ 
۷ تقریب التهذیب (۱/ ۲۸۹) شذرات الذهب (۱/ )٦١‏ تہذیب التهذیب (۳/ )٤۸۳‏ تاريخ بغداد 
(1/). 

)١(‏ القعقاع بن عمرو التميمي › أحد فرسان العرب وأبطام في الجاهلية والإسلام . له صحبة» شهد 
البرموك› وفتح الشام وأدرك وقعة صفين مع على بن أبي طالب احق بالرفيق الأعلى سنة ١‏ ٤ه»‏ انظر' 
أسد الغابة /٤(‏ ۲۰۷) الاستيعاب (۳/ )١۳‏ . 


سس الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

وبأن امتناعه ليس لعدم استعماله في حقيقته» ولا لصيرورة الخطاب مجازاء وإلا: لزم 
أن لا يجوز التخصيص أصلا (ولا)لبطلان دلالة صفة الصيغةء إذ لا يزيد على أصل 
الصيغةء ولأن ذلك ليس حاصلا في كل الألفاظء بل اختص بصيغ الجموع . 

وأجيب 

عن () بمنع الحكم» ثم بمنع القياس في اللغة» ثم بالفرق» وهو أن في الاستثناء والبدل 
يتغير الإسنادء دون غيره» ويخص الاستثناء: أن مع المستشنى منه كالشيء الواحد. 


وعن (ب) دمنعه ١‏ 


وعن (ج) بمنع أسباب عدم الجواز فيم) ذكروه» فإن التخصيص إلى الواحد ونحوه من 
TT‏ 

للبصری: ) 

آنه يقبح قول من قال: ((أكلت (كل) ما في الدار من الرمان)) وكان قد أكل واحدة من 
ألف فيهاء وکذا قول من قال: و ردت زیدا بعینه: أو أقل 

4 
ات 

وقوله: (أكلت اللحم» وشربت الاء )» للمعهود الذهنى» فليس هو ما نحن فيه ”. 

ولك : ) 

أن رد ا لجمع للواحد إبطال لدلالته بالكليةء فیکون کالنسخ» فلا يقبل فيه ما يقبل في 
التخصيص» بخلاف غبره» فإنه ليس فيه إبطال دلالة هيغة الصبغة. 
) وأجيب: بمنعه» فإن دلالته على بعض مدلوله باقية» سلمناه لكن لا يوجب ذلك ما 
ذكرتم» وإلا: لزم أن لا يقبل في حمل اللفظ على المجاز الخارجي» إلا: ما يقبل في النسخ. 


() انظر هذه الأدلة : المحصول )١۷/۳(‏ العتمد (۱/ )۲٥١‏ شرح الكرکب النر ۲۷/۳0( تيسير التحرير 
)۸/1( . 

انظر : !باج (۲/ ۱۲۷) 

() انظر : المحصول (۳/ ۱۷) المعتمد (۱/ )۲٠١‏ شرح الکو کب المنیر (۲/ ٤‏ ۲۷) 

.)١١۷ /۲( الإبہاج‎ )۲١ ٤ /۱( المعتمد‎ )١١ /۳( انظر المحصول‎ )( 

() انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ .)۲۷١‏ 


——- ۷ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
مسألة 
الخصوص ماز في الباقي عند الأكثر. 
فة خن النابلة ل :ويعض أصحايا وة .وال البضري» والکر شی 
والرمام : إن خص بمنفصل. 
وقيل: إن حص بلفظي ‏ 
وقال الرازي: إن بقي بعد التخصيص جع» وعنه: إن كان الباقي غير منحصر 
وكلام الغزالى: صریح في آنه مجاز بلا خلاف» إن م يبق جمع. 
وقیل: حقيقة في تناول ما بقي» مجاز ني الاقتصار عليه» وهو اختيار إمام الحرمين ٠‏ 
وهو أجود المذاهب بعد الأول. 
ا 
أنه مستعمل في غير ما وضع له» إذ الغرض أن موضوعه العموم» فيكون جازاء إذ هو معناه. 
و- أيضا- لو كان حقيقة فيه» مع أنه حقيقة في العموم لزم الأشتراك. 
و- أيضا- الحمل عليه لقرينة» وأنه آية التجوز. 
فإن قلت: العام وحده حقيقة في العموم» ومع القرينة المستقلة في ا لخصوص» سلمناه لكنه 
مع المتصلة التي هى كالجحزء ولا يفيد إلا: : ذلك الأبعض» و- حينئذ هك 
فيكون حقيقة فيه» وهو في الاستثناء أظهر إذ هو مع المستثنى منه ككلمة واحدة ' 
انظر : الرهان )٤ ١٠١ /١(‏ المحصول (۳/ ۱۸) تيسير التحرير )۳٠۸/١(‏ المسودة(ص .)١١١‏ 
)١(‏ انظر : شرح الكوكب ال نير (۳/ )٠٠١‏ المسودة(ص )١١١‏ . 
(۱)۳ نظر : البرهان (۱/ )٤٠١‏ المعتمد (۱/ ۲۸۲) الاج (۲/ )١١١‏ . 
(٤(‏ انظر : المحصول (۳/ )٠۹‏ المعتمد /١(‏ ۲۸۳) تيسير التحرير )۳°۸/١(‏ المسودة(ص .)١١١‏ 
() انظر : المعتمد (۱/ ۲۸۳)الإہاج (۲/ )٠١١‏ المسودة(ص .)١١١‏ 
(1) انظر : تیسر التحریر .)۳°۸/١(‏ 
(۷) الاج (۲/ .)۱۳١‏ 
() انظر : البرهان (۱/ )٤۱۲‏ الإبہاج (۲/ )٠۳١‏ تیسیر التحریر )۳٠۸/۱(‏ . 
(۹) انظر : تیسبر التحریر (۱/ ۳۰۸) الإبہاح (۲/ )١١٤‏ ا معتمد (۱/ ۲۷۲) شرح الكوكب النير(١/‏ 1 
( )اتسر الخ رر :)۴١۹/۱(‏ 


(1) 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 


عن (أ)بأنه ينفى وجود المجاز أصلا. 
E OI‏ 
إنه منقو د ض: ب ((رأيت أسدا يرمى )) وظهوره في الاستثناء لكونه ككلمة واحدة: وع 
ng‏ 
) 
قلنا: او ی ر : 
ا ) 
س : 
gE‏ جت ات الال تس پاق 


الأحوال حتى يصبر بسببه خصوصا 

وجوابه: :ي الاستتاء ما سب؛ وف الشرط أنه يلزم من التقييد خروج بعض الأفراد 
عنه» فیکون اؤ . 

للرازي: 


أنه أن بقي غبر منحصر› أو مح فقد بقي معنی العموم. وأجيب: دمنعه» إد کان 
آ1 )1( 
وللبصري: ۰ | 


انظر : تيسير التحریر(1/ 01۰۹ 

۳ انظر : الإبہاج (۲/ (۱۳١‏ تیسیر التحریر (۱/ )۳۱١‏ شرح الکوکب المیر (۳/ .)٠١١‏ 

() انظر : الهاج (۲/ )٠۳١‏ المعتمد (۱/ ۲۸۳) المسودة ( ص١٠١(‏ تيسیر التحریر ..)۳٠۸/1(‏ 
(۶) انظر : البرهان (۱/ )٤١١‏ المعتمد (۱/ )۲۸١‏ تیسیر التحریر (۱/ .)١١‏ 

() انظر : تیسیر التحریر (۱/ )۳١١‏ المعتمد .)۲۸٠١ /١(‏ 

() انظر : تیسبر التحریر )۳٠١ /١(‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ 


TEE 

وأجيب: بمنعه» إذ الدلالة للمجموع» ولم يعقل منها معنى أصلاء بخلاف المتصلةء 
فإنه يعقل منها الإخراج لفظاء أو معنى ” 
لاومام: 


أنه کان متناولا له حقيقة. ول یدل سوی عدم الاقتصار فهو مجاز من هذا(الوج) ° 
وأجيب: بأنه إن أراد به أنه سبب التجوز في الباقي فمسلم» وإن أراد أن فيه التجوز 
دون تار الاق فس *-. 
تنبیه: 
أدلة من قال بالانفصال ومناقشته“ 
إذا قال الله تعالى: #إفاقعلوأ المُشركين) [التربة: آية ]١‏ فقال الرسول عقيبهء إلا فلانا 
فهو منفصل للتعدد» ولأنه كالجزء» فلا يفرد» فلا يقبل» فإن قبل فلا أقل من أن يقبل 
منفصاد . 
وقيل: متصلء لاتاد الشارع» وإنها الرسول مبلغ ° 
مسألة: 


يجوز التمسك بالعام المخصوص “ 


0 


DIPTEEOUSTEEETS 

) انظر فى الجواب عن دليل أبي الحسين البصري ومن حالفه تيسير التحرير (۱/ )۳١١‏ ا معتمد (۱/ ۲۸۳). 

(۳) انظر: البرهان (۱/ )٤۱۲‏ تیسیر التحریر (۱/ )۳١۲‏ لہاج (۲/ .)١١١‏ 

() في مناقشة دلیل إمام الحرمین راجع : الإبہاج )۱۳١/۲(‏ تيسير التحریر (۱/ )۳١۲‏ . 

)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

() انظر : ا لمحصول (۳/ ۲۱) شرح الکوکب المنیر (۳/ )١١١‏ المعتمد (۱/ ۲۸۷) . 

(۷) انظر : المحصول (۳/ ۲۲) شرح الکوکب المنیر (۳/ )۲۸١‏ الوبہاج )١١١۹/۲(‏ . 

(۸) انظر : المحصول (۳/ ۲۲) الإیہاج (۲/ ۱۳۹) شرح الکوکب المنیر (۳/ )۲۸١‏ . 

/۲( الإبهاج‎ )٠٠١ /١( البرهان‎ )۲۸٦/١( وهو مذهب جهور الأصوليين والفقهاء انظر المعتمد‎ )٩( 
. )١١١ص( المسودة‎ )۳١١ /١( تيسبر التحرير‎ (٤ 


س ۰ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سس 
وقال عیسی بن آبان ‏ ومحمد بن شجاع ٩‏ وأكثر المعتزلة 
الكعبي والكرخي: إن خص بمتصل . 
دقل ان كان لض و ا 
وقيل: لا جوز وفاقا في مجهوله» وهو الأظهر. 
أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص لا يمنع من التعلق به - ل كتخصيص 
(السارق) و(السارقة) بالشر ط» والنصاب. 0 
وعبد الجبار: إن كان بحيث لو عمل بظاهره بعد التخصيص. 
لعمل با مراد وغيره - لاء كقوله: إوَأقيمُوا ألصَلَوة [البقرة: آبة ]٤١‏ فإنه مفتقر إلى البيان 
قبل إخراج الخاص .٠‏ 
وقيل: يجوز ني أقل الجمع» لا ما زاد عليه» ولعله قول من لا جوز التخصيص إليه ^. 
أدلة الجمهور “ 
لنا: 
() الإجاع: إذ التمسك با لمخصوص شائعا ذائعا في كل عصر من غبر نكر. 
ا و کو وا ا ا و 
وفیه سخاء و جود زائد توفي سنة ۲۲۱ھ . 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠ /٠١‏ رقم )٠٤١(‏ أخبار القضاة لوكيع (۲/ E‏ 
إيضاح المكنون /١(‏ ۲۳) هدية العارفين )۸٠١ /١(‏ الجواهر المضية .)٤١١ /١(‏ 
(۳) حمد بن شجاع» الفقيه » أحد الأعلام . أبو عبد الله البغدادي الحنفي ويعرف بابن الثلجي . 
وكان صاحب تعبد» وتهجد وتلاوة» مات ساج دا عاش (۸۵ سنة)» ومات سنة ۲٣١(‏ ه) . 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۷۹) (ت ۱۹۳) الوائی بالوفیات (۳/ )۱٤۸‏ ۰ ميزان الاعتدال (۳/ »)٥۷۷‏ 
شذرات الذهب (۲/ .)٠١١‏ 
() انظر : البرهان )٤٠١ /١(‏ المعتمد (١/١۲۸)المسودة(ص١١١). ٠‏ 
() انظر : المحصول (۳/ ۲۳) شرح الکوکب المنیر (۳/ )١١١‏ التبصرة (۱۸۷) . 
() انظر : المحصول (۳/ ۲۳) تيسير التحرير )١١١ /١(‏ المسودة (ص )١٠١‏ التبصرة (ص .)٠۱۸۷‏ 
() انظر : شرح الكوكب . 
انظر : الهاج (۲/ )۱٤١‏ تیسیر التحریر (۱/ ١١۱)المعتمد‏ (۱/ ۲۸۷) . 
(۵) انظر : شرح الکوکب امیر (۳/ )۱١۲‏ تيسير التحریر (۱/ )۳١١‏ ختصر الطوفي (ص .)٠١٤‏ 
() العنوان من وضع المحقق. 


— الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول ۱ 

(ب) القتضى للحكم في هذا البعض قائم» وهو اللفظ الدال على الحكم في كل فرد 
وعدم الحكم في البعض الأخر لا يعارضه» إذ لا يستلزم نفيه لا قطعا ولا ظاهرا. 

(ج) لو لم يكن حجة فيا بقي لزم: إما التعطيل» أو الإجال . 

(د) كونه حجة في كل بعض: إن توقف على كونه حجة في الأخر لزم الدورء وإلا: لزم 
الترجيح من غير مرجح» أو حصل الغرض ”» وهو دور معية لا امتناع فيه. 

واحتحوا: 

أن العموم إن لإ يرد ل يكن البعض أولى من البعض. وبأنه بعد التخصيص كقوله: 
((اقتلوا المشر كين إلا بعضهم») وبأن أقل الجحمع متيقن دون غيره " 

وأجيب: بأن الباقي أولى» وبمنع أنه مثله» إذ المخرج معلوم في نحن فيه» وبمنع ِ 
التيقن (فيه)ولو سلم فاط الكلف ان لاان ومر حاص قاق 

مسألة: ) 

مذهب جهور الأصوليين والفقهاء ° 

لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن ا مخصص خلافا للصيرفيء وقيل: i‏ 
ااا 

وإذا حضر وقت العمل وجب العمل به إجاعا: لكن مع الجزم بعدم المخصص عند 


() انظر : الإبہاج )۱٤١/۲(‏ تیسیر التحریر (۱/ )۳٠۳‏ المعتمد /١(‏ ۲۸۸) التبصرة (ص ۱۸۸) المحصول 
.(YT/Y)‏ 

)١(‏ انظر : الإبہاج (۲/ )٠٤١‏ الدوران لغة: الطواف حول الشيء › واصطلا حًا هو ترتب الشيء على الشيء 
الذي له صلوح العلية كترتب الإسهال على شرب الماء البارد بكثرة (التعريفات للجرجانى (ص )٩٤‏ 
ط مصطفى الحلبي) . 

(۳) انظر : المعتمد (۱/ ۲۸۹) المحصول (۳/ ۲۹) والمعتمد (۱/ ۲۸۹). 

(©) انظر : المحصول (۳/ ۲۹) التبصرة (ص ۱۹۰) المعتمد (۱/ ۲۹۰) . 

(°) العنوان من وضع المحقق . 

: الرهان ٠۸ /١(‏ ااا و ا و or‏ 

شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤ ٥١‏ التبصرة ( ص ۱۱۹) . 

)۷( : البرهان )٤١٦/١(‏ المحصول (۳/ ۲۹) تیسیر التحریر(۱/ ۲۳۰) شرح الکوکب المنیر (۳/ 

.)٠١۹ السودة( ص‎ ) ٤٦ 


خا الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
(DD ِ ۴ | E‏ )۳( 
جع كالقاضي > ومع ظنه عند الأخرين؛ کان سریج» إمام الحرمين 6 والغزالي 


وهو الأولىء إذ عدم الوجدان - ولو بعد البحث الشديد -لا يدل على العدم جزماء 
والقياس على طالب التاع في البيت» وسلم الحكم فيه - فضعيف» لانضباطه» دون ما 
نحن فيه» وكذا التمسك بوجوب إيصاله إلى المكلف» إزالة للبس» والخطاً عنه في عملههء 
واللقتیم» نكيت هع بظلدنه ° . 


e 
(أ)أن احتمال وجود المخصص مرجوح» فلا يترك به ظاهر العموم.‎ 
(ب)الأصل عدمه» فيغلب ظن عدمه» وهو كاف في ظن إثبات الحكم.‎ 
(ج) لو لم يجز هذاء لم يجز التمسك بالحقيقة قبل البحث عا يصرفه إلى مجازه» بجامع‎ 
EE 
وأجيب عنها: : بنع مرجوحيتب وغلبة لن عدمه؛ وينع اللازمةإذالعومات كله‎ 
ا ا ا‎ 
ان ر‎ 
"( (أدلت‎ 
أن حجية اللفظ في كل صورة متوقفة على عدم المخصص.» > وهو مشکوك فيه قبل‎ 
الطلب» والترجيح بأن الأصل عدم الملخصص» وعدم المعارض - معارض بأن الغالب‎ 
.” وجوده» وأن الأصل عدم حجيته‎ 
(۳٤۴ الروضة (ص‎ (۱٤۸/۲ ار :سی ویر ۲۳ والاچاج‎ 
.)60۸ ›26۷ /۱(: الىرهان‎ )( 
. )٠١۲ /۲( المستصفی‎ )۳( 
) ' .)۲۳١/۱( انظر : تیسر التحریر‎ )( 
التبصرة‎ )٤٥١ /۳( شرح الکوکب امیر‎ )۱٤۸/۲( الإیہاج‎ )۳١ ۳۰ /۳( انظر : المحصول‎ )( 
. )۱۲۱ ۱۲۰ (ص‎ 
. )٠١١ ء٠۱۲۰ انظر : التبصرة (ص‎ )( 
. ما بين القوسين من وضع المحقق‎ )( 
.)١١١ ء٠۲٠۹ الروضة ( ص ١٤۲)»ء التبصرة (ص‎ »)٠٤۹ /۲( الهاج‎ »)۳١ /۳( انظر : المحصول‎ )۸( 


۲ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
فرع 
ثم طلبه إلى أن يقطع بعدمه متعذر» فيطلب إلى آن يغلب ظن عدمه» بحيث لو طلب 
جا 
والمخصص المتصل أربعة - وبدل البعض منه» ولم يذكر -: 
الأول - الاستفناء: 
as‏ اغ أطراف الأذيال ‏ 
وحده: ) 
(إخراج بعض ال جملة عنهاء بلفظ: إلا أو أحد أخواما) ° . وقيل: (ما لا دغر في الكلام إلا: 
ارام بحشه بلفظ بولا بقل فة . 
خرج عنه التخصيص بالعقل» والقياس» والمنفصل» والصفة» والشرط والغايةء فإنا 
قد تدخل. 
واعترض عليه: 
(أ)بآنه غير جامع» إذ لا يتناول نحو: (جاء القوم غير زيد)وهو استثناء وفاقا. 
(ب) وبأنه ليس لإخراج بعض الكلام» بل مدلوله. 
(ج) وبأنه تعريف للاستئناء بالاستشناء. 
وأجيب: 
عن (): بأن غير أصله للصفةء واستع اله في الاستشناء مجاز. 
وعن (ب) بأن الضمير عائد إلى مدلوله» والكلام دل عليه» ولو سلم لكن المراد: 
مدلوله جوزا. 
() انظر : المحصول (۳/ ۳۲). 
() انظر في تعريف الاستناء: علل النحو لابن الوراق بتحقيقي باب رقم )۳١(‏ » أسرار العربية »۸١‏ شرح 
جل الزجاجي )۲٤۸/۲(‏ › الكتاب لسیبویه (۲/ )۳١‏ » والمقتضب )٠١٤/٤(‏ المقتصد »)۷٠١(‏ 
مقاييس اللغة )۳۹۲/١(‏ »> والصحاح )۲۲۹٤/١(‏ » تاج العروس » لسان العرب : ((ثني)) 
والقاموس المحیط /٤(‏ ۳۰۳) وانظر : البرهان (۳۰۸/۱) شرح الکوکب المنیر (۲۱۸/۳) . 
(0) انظر : المحصول (۳/ ۳۸) التمهيد للإسنوي (ص ۳۷۹) القواعد والفوائد الأصولية (ص )۲٤١‏ تيسير 


التحریر (۱/ ۲۸۹) 
(6) انظر : المحصول (۳/ ۳۸) کشف الأسرار (۳/ .)١١۲‏ 


As 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سے 
. 9 
وعن(ج) أنه منقدح» ويندفع هو والاول: لو قیل: (مايدخل في الکلام ا )ل ا 
مسألة: 
يجب اتصاله بالمستشتى منه عادة ° 
ي ۳ 
خلافا لابن عباس ' 
واستبعد: فحمل على ما إِذا نوی متصلاء ثم أظهره ولو بعد مدة» فإنه یدین بینه وبين 
ال رق 
(Df ww teu. (e‏ 
وقیل: بقوله ظاهرا . 
وقيل: يجوز في كتاب الله خاصةء لأنه أزلي» فلا يتصور فيه التقدم والتأحرء وإنها هو في 
الأصول» فلا يغ . 
(٩) 4 £,‏ 
وعن عطاء بن أبي رباح ‏ : أنه جوزفي الملجلس . 
لنا: 
(أ) الإجاع على أن الطلاق ونحوه إذا نفذ لا مرد له» ولو صح الاستثناء منفصلا 


() انظر : الرهان /١(‏ ۰ العتمد (۱/ )۲٣۰‏ التمهید لاوسنوي (ص ۳۷۹) الإبہاج )٠١١/۲(‏ 
ا مساعد لابن عقیل (۱/ )٥٤۸‏ تیسیر التحریر (۲۸۲/۱) . 

انظر: الهاج (۲/ )٠١١‏ تيسير التحرير /١(‏ ۲۹۷) القواعد والفوائد الأصولية (ص )٠١١‏ المحصول 
(۳/ ۳۹ ) المعتمد (۲۹۱/۱). 

( انظر : شرح الکوکب النیر (۲/ ۲۹۷) تيسير التحرير /١(‏ ۲۹۷) القواعد والفوائد والأصولية (ص 
١‏ )ال محصول (۳/ .)٤١‏ 

(۶) انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۹۹) تیسبر التحریر (۱/ ۲۹۷) المعتمد .)۲٠١۹/۱(‏ 

() انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۹۹) تیسیر التحریر(۱/ ۲۹۷) المعتمد (۱/ )۲١۱‏ . 

() انظر : البرهان /١(‏ ۳۸۷) شرح الكوكب النبر (۳/ )٠١‏ القواعد والفرائد الأصولية (ص )٠٠١١‏ . 

() انظر : البرھان (۱/ ۳۸۷) شرح الکوکب المنیر (۳/ )٣۰١‏ الإہہاج (۲/ )٠١ ٤‏ 

() عطاء بن أي رباح بن اسلم أبو محمد المكي : قال ابن سعد : انتهت إليه فتوى أهل مكة » وكان أسود» أعر» 
أفطس . وكان ثقة فقيها عا لما كثبر الحديث» أدرك مائتي صحابي . مات سنه ١١٤‏ ه أو ١٠١٠ھ‏ أو ١١١ه‏ 
عن ۸۸سنة انظر : طبقات الحفاظ (ص ۳۹) ترحة (۸۸) » تذكرة الحفاظ /١(‏ ۹۸) تهذيب التهذيب (۷/ 
۹ حلية الأولياء (۳/ »)٠١‏ النجوم الزاهرة (۱/ ۲۷۳)» شذرات الذهب )٠٤١ /١(‏ . 

() انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۰۰) الهاج (۲/ )٠١١‏ . 


—_- 0۵ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 


ورد: بأنه بین عدم النفوذ لا أنه یرد بعده. 

(ب) القياس على خبر المبتدأً والشرط› ((بجامع)) e‏ بل هو أولى بعدم 
الاعتبارء لا فيه من إبطال الكلام الأوّل. 

(ج) مقتضى الدليل أن يصح الاستشناء أصلا؛ لأنه رفع و تکار بعد الات والاقرار 


ال ق ال لاج ما عل ااا 

(د) أرشد عليه السلام الصحابي الذي كان بخدع في البيع إلى اشتراط الخيار ”» ولو 
صح منفصلا لأرشد إليه. 

ونحوه في قوله - عليه السلام - («(من حلف على شيء فرأی غيره خيرًا منه فليأت الذي هو 


خر ولیکفر عن یمینه)) 


. )۲۹۸/۱( شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۰۱) تیسیر التحریر‎ )٤۱ /۳( انظر : آدلة ا لجمهور في المحصول‎ )١( 
باب :ما يكره عن المخدع في البيع » ومسلم في‎ - ٤٨ كتاب : البيوع‎ - ۳٤ أخحرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
- ۳۱ )٦۸٩ /۲( -ومالك في الموطاً‎ )٤۸( صحیحه ۲۱- کتاب : البیوع ۱۲- باب من يخدع في البيع‎ 
باب : جامع البيوع (۹۸) واللفظ له - لالك - عن عبد الله بن عمر» أن رجلا ذكر‎ - ٤٦ كتاب : البيوع‎ 
لرسول الله اة أنه يخدع في البيوع . فقال رسول الله م : ((إذا بايعت فقل: لا خحلابة)) قال : فكان‎ 
/۳( الرجل إذا بايع يقول : لا خلابة : أي لا خديعة في الدين . لأن الدين النصيحة › وأخر جه : أبو داود‎ 
.)۴٠٠٠١( كتاب : البيوع والإجارات 1۸ - باب : في الرجل يقول في البيع (لا خلابة)‎ - ۱۷ ۵ 
الحديث: متفق عليه : أخرجه البخاري (۸/ ۱۸۳ فتح) ۸۳- كتاب : الأيمان والنذور باب : الكفارة قبل‎ )( 
کتاب : الأیان ۳- باب : ندب من حلف یمیتا فرأی غيرها‎ - ۲۷ )۱۲۷٤ /۳( الحنٹ وبعده» ومسلم‎ 
. )۱۹١۱( خيرا منها أن يأتي الذي هو خير » ویکفر عن یمینه‎ 
)۳۲۷١( کتاب : الأی‌ان والنذور ۱۷- باب : الرجل یکفر قبل أن يحنٹ‎ -۱۹ ) ٤ coAY /Y) أبر داود‎ 
.۷۸ عن بي موسی الأٌشعري (۳۲۷۷» ۳۲۷۸) عن عبد الر من بن سمرة»‎ 
)٠١( كتاب : النذور والأيان ۷ - باب : ما تجب فيه الكفارة من الأيمان‎ - ۲۲ )٤۷۸ /۲( مالك في الموطاً‎ 
كتاب النذور والأيان» باب : فيمن حلف على يمين فرأى غيرها‎ »)٤۲ /۳( عن أبي هريرة» والترمذي‎ 
خمرا منها.‎ 
باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا‎ - ۱١ کتاب : الأیان والنذور‎ - ۳١ )۱۰ ۰۹ /۷( والنسائی‎ 
. )۳۷۹۰( منها‎ 
کتاب : الکفارات ۷- باب : من حلف على یمین فرآی غیرھا خیرًا منھا‎ - ۱١ بتحقیقی)‎ ٥٥۳ /۲( ابن ماجه‎ 
. عن عدي بن حاتم (۲۱۰۷) عن أبي موسى الأشعري‎ )۲۱۰۸( 
كتاب الأيمان والنذور. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول‎ -٤١ »)۳٠١٠/٤( والحاكم‎ 
. يخرجاه.‎ 


س 
له 


الغانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


(أ)قوله - عليه السلام -: ((لَأَغرُورٌ قَرَیشا)) ) ٹم سڪت» وقال: ر شاء الله تعالی)) 
(ب)آنه قال: ((إن شاء الله تعالی)) بعد نزول قوله: ولا ده تقولنْ لتأىء إنى فاعل 
دک عدا ج إل أن ياء آ4 [الكف: بات  ]٠١ ٠٣‏ الآيةء قصد به الاستفناء ع 
روي ې سبب نزوله | 
(ج) الاستشناء رافع لحكم اليمين» فجاز تأخيره. 
ک (الكفارة). 


(د) القياس على النسخ والتخصيص . 


وأجیب: 


عن (أ)بآنه حمول على سكتة يسبرة لعذر» جحعا بين الدليلن. 


(۱) آخر جه ابو داود (۳/ ٠١ )٥۸۹‏ - كتاب : الأيمان والنذور -۲١‏ باب: الاستثناء في اليمين بعد السكوت 
(۳۸0(. 

. پاب: مشکل ما روی ی الأبیان والاستخناء‎ ۹ TTT 

والطبراني في المعجم الکبير /١۱١(‏ ۲۸۲) رقم »)١۱٠۷٤١(‏ ونسبه الميثمي لأ يعلى في مسنده (۲/ )٠١١‏ 
وللطبراني في الأوسط (۱/ )۳۰١‏ رقم )٠٠١٤(‏ عن ابن عباس مجمع الزوائد /٤(‏ ۱۸۳) . 

البيهقي في السنن الكبرى )٤۷١ /٠١(‏ كتاب : الأيان . 

آبو نعيم في الحلية (۳/ )۳٤۳‏ وقال : : غریب . وا -لخطیب ني تاریخ بخداد (۷/ E ٤‏ 

وعبد الرزاق في مصنقه (۸/ 9۱۸) باب :لاستشناء في اليمين )۱١۲۳(‏ . 

المعجم لابن الأعرابي بتحقيقي رقم (۲۸۲) . 

ابن حبان (ص ۲۸۸ موارد) كتاب الأيان والنذور ١‏ - باب : الاستشناء ا فصل )۱۱۸١(‏ عن ابن عباس . 

وتمام الآیات: فإ ولا قوی سای تی قَاعل یلک عدا أن غا آله وآذگر رلک إا سيت وقلع ٠‏ 
ُن هدن ری لأَقَرَبَ مِنْ هد ا رَسَدا. 

() انظر: تفسير الطبري /۱١(‏ ۱۲۷)» فتح القدير (۳/ ۳۷۸)ء وما يروى عن أهمية الاستلناء فوله كلاة. 
أخرج البخاري في صحیحه )1٦۳۹(‏ » مسلم في صحيحه تاب الأيان (۲۳» »)٠١‏ النسائي 
)٤٤ /٠١(يقهيبلا‎ )٠١ /۷(‏ والترمذي -۲١‏ كتاب : النذور والأيمان ۷- باب : الاستشناء في اليمين 
)٠١١١(‏ عن أبي هريرة عن النبي يياه قال : ((إن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة ة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليه فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام)). فقال رسول الله 
کي : ((لو قال: إن شاء الله لكان كا قال)). وانظر الدر المنشور للسيوطي )۲۱۸/٤(‏ . 

(©) انظر المحصول (۳/ )٤١‏ تیسبر التحریر(۱/ ۲۹۹). 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالأول سلا 
وعن(ب) بمنع عوده إليه» بل هو عائد إلى قوله: ولا تقولَنٌ شىء ِى فَاعِل ذلك 
عدا [الكهف: آية ۲۳]. أو إلى قوله: واد كر رَبّلك إدا ديس [الكهف: آية ١‏ ۲]. 

وعن (ج) بمنع الجامع» ثم بالفرق» وهو أنه رافع لأصل اليمين» والكفارة رافعة 
حکمهماء في التأثيم بعد تحققها. 

ن ا الا وان اا ب اهم ی ور عا أو الشرط وهو 
e‏ 

مسألة: 

الاستثناء من غير الجنس يصح مجازاء وما نقل جوازه عن الشافعي» ومالك وأي 
حنيفةء محمول عليه» إذ ا لحمل على الحقيقة بعيد . 

وا 

وقیل: شک 0 

ا 

(1) أن المتبادر منه إلى الفهم معنى الصرف» وهو غير معقول فيه» ولو حمل اللفظ على 
امشترك بين المستئنى منه» وال مستشنی: لزم جواز استثناء کل شیء من کل شىء. 

(ب) آنه حقيقة في الجنس وفاقاء فلا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك» والحمل على 
التواطؤ يوجب فهم معنى واحد مشترك بين الصورتين» وكون حكم المستثنى الفا لا 
قبله» آو آن له حک| آخر خالفا له بوجهء مثل: (ما زاد إلا ما نقص)» وإن کان مشترکاء لکن 
الصرف المفهوم من الجنس غير مفهوم من غيره» فلم يتحد المعنى. 

(ج) أجمع فقهاء الأمصار في الأعصار على أنه لا يحمل على المنقطع» إلا: بعد تعذر مله 
فل الخضب وان اة الجر 

د 
() انظر : المحصول (۳/ )٤۱‏ تیسیں التحریر (۱/ ۲۹۹) 
() انظر : المحصول (۳/ )٤۳‏ تیسیر التحریر (۱/ )۲۸٤‏ 

(۳) انظر : المسودة (ص )۱١١‏ تیسیر التحریر(۱/ .)۲۸٤‏ 
() انظر : تیسیر التحریر (۱/ .)۲۸٤‏ 
)١(‏ انظر المحصول (۳/ .)٤١‏ 


ړا الغانق في أصول الفقه / الجزء الأول 
آنه ر فیه» قال الله تعالی: وما رک ُن أن يقل مُوْسًا إلا حًا [النساء: 
4Y i‏ قوله : رک ليس [الحجر: آية ۳۰» ]۳١‏ ن تگررت غر دا : آية 
۹ء ل آلطَنٌ) [انساء: آية  ]٠٥۷‏ إل قل سَلَسا4 [الواقمة: ية ]۲٠‏ » وقول 


لاء < 
بلدلَیْس اني للا العافيرٌ ولا العيس 
قوله: 
وما بالدار من أحد إلا أوارى e‏ 
فيكون حقيقة فبه. 


a TT 

0 وتام الآية: قَسَجَد آلْمَلَيِكةُ َلهُم اون ج َة إتليسَ فاستثنى إبليس من اللائكة وهو ما كان 
منهم بل کان من الجن . 

(۳) استشنى الظن من العلم . والظن ليس من جنس العلم . 

5) وتمام الآية: ل يَسَمَعُونَ فما لَعْوَا وَل ایا ج إل د ن ل فاستثنى السلام من اللغو ء 


والسلام ليس من جنس اللغو. 

(°) الشاعر هو عامر بن الحارث » المعروف بجران العود وهو من الشعراء الحاهليين . 

البحر: مشطور الرجز. 

اللغة : اليعافير : جمع يعفور - بضم الياء أو فتحها - وهو الظبي الذي لونه لون العفر »> وهو التراب. 
العيس: جمع أعيس أو عيساء» وأصلها الإبل لكن أراد البقر الوحشي. وقال شاعر آخر: 

العير في البيداء يقتلها الظ)ا وال اء فوق ظهورهاحمول 

الشاهد فيه : قال البغدادي في خزانة الأدب )٠١ /٠١(‏ على أن الواو في ((وبلدة)) واو رب وبلدة مجرورة 
برب. المحذوفة. الشاهد رقم )۸١ ٤(‏ . 

كذا : أنشده سيبويه في الكتاب )۲٠۳ /١(‏ في باب : ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف على أن 
بلدة جر بإاضار رب » وآنشده سیبویه (۲/ ۳۲۲) في باب : ما بختار فيه النصب لأن الآخر ليس من 
نوع الأول من أبواب: الا ستاء. 

وأوضحه ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف »۲۷١(‏ ۳۷۷) » والفراء في معاني القرآن )٤۷۹ /١(‏ . 

مصادره : ذكره أبو العباس أحمد بن محمد بن ثعلب في مجالسه »)۳٠١ »۳٠١(‏ السيوطي في همع الموامع 
.)٤٤/۲( ۲۲۰۹ /۱(‏ دیوان جیران العود ٥۳‏ ا لیرد في المقتضب (۳۱۹/۲» )٤٠٤ /٤ ۳٤۷‏ الشيخ 
خالد في التصريح على التوضيح (۱/ )٠۳‏ والأشموني (۲/ )٠٤١‏ والشنقيطى في الدرر اللوامع /١(‏ 
4۲{ 

)٥١ ء٤٥‎ /۳( المحصول‎ )۲٠۲ /١( المعتمد‎ )۳۸ ٤ /۱( انظر : الرهان‎ )( 


الفائق في أصول الفقه /الجزوالأول .۹س 

وأجيب: بالمنع» إذ بحتمل أن يكون المعنى: إلا:أن يكون قتل خطاً. 

وكون إبليس من الجن» لا ينفي أن يكون من الملائكة» سلمناه لکن إنها حسن 
الا ياء لک ونه انرا بالنجوة. 

ومعنى الثالثة: إلا: أكل مال التجارةء والمراد من العلم: القدر المشترك بين العلم 
والظن» وهو حقيقة لغوية. ) 

والمراد من اللغو: القول تجوزاء أو مأخوذا من لغا يلخو إذا هج» ومنه اللغة. 

واليعافير والعيس: من الأنيس» سواء كان بمعنى المؤنس» (أو)المبصر» وبمعنى 
اختصاص (لأحد) بالعقلاء» سلمناه لكن أريد منه الواحد تجوزاء فيكون الاستفناء من 
ا 

والحق: أنه لا سبيل إلى إنكار استعماله في غير الجنس» لكنه إنا يدل على كونه حقيقة 
فيه» لو م يستلزم الاشتراك والحمل على التواطؤ بعيد جداء لعدم اتحاد المعنى. 

مسألة: 

اختلفوا في تقدير الدلالة من الاستشناء: قال جمع - كالقاضي -: عشرة إلا: ثلاثةه 
بمعنی سبعة» فله اسان: مرکب ومفرد ٩‏ 

وهو ضعيف» لأنه يقطع بدلالة المستنى منه على جميع مدلوله» وبالمستثنى» والاستفناء 
على مدلوله بطريق الإخراج» ولأنه يعد مضاد للأول» وخالفا له» ولو كان بمعنى (السبعة) 
إ يكن كذلك ". 

وقيل: إنه يبرن المراد من المستثنى منه» فهو كالتخصيص. إلا أنه يجب أن يكون بصيغ 
خصوصة» متصلا بالمستفنى منه . 

وهو - أيضا- كذلك» إذ العدد نص في مدلوله» فلا جوز إطلاق عدد وإرادة بعض 


() انظر البرهان )٠٠١ /١(‏ التمهيد للإسنوي (ص ۳۸۲) القواعد والفوائد الأصولية (ص )۲٤١‏ شرح 
الکوکب المنبر (۳/ .)٠۹۱‏ 

(۳) انظر تیسر التحریر(۱/ ۲۹۲) . 

©) انظر : البرهان )٠١١ /١(‏ التمهيد للإسنوي (ص )۳۸١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص )۲٤١‏ تيسير 
التحریر (۱/ ۲۸۹) شرح الکوکب انبر (۳/ ۲۸۹). 


م ا الفائق في أصول الفقه /الجزءالاول س 
منه» ولأآنه يفهم منه معنى الإخراج من الأول. 

والاستدلال على فساده بمثل: (اشتريت ال جارية إلا نصفها) فإنه م يرد استثناء س ف 
نصفهاء ولأنه کان یتسلسل. 

- ضعيف. إذ الاستشناء قرينة لإرادة النصف» > فلم يلزم ذلك ولا التسلسل 

والصحيح: أن المستثنى منه مراد بتمامه» ثم أخرج المستثنى عنه» ثم حكم بالإسناد بعده 
واا ا و ا د 
التغيير قبله باستفناء أو غيره . 

وعلى هذا لا يلزم شىء نما ورد على المذهبين السابقينء ولا كونه إنكارا بعد الإقرارء 
ولا التناقض» ولا الكذب» فلا يمتنع من الشارع (.... إلا خسين عاما “ ولا ما يقال: 
N GNA ea‏ 

فعلى الأول: ليس الاستشناء تخصيصاء تخصيصاء وعلى الثاني: تخصيص قطعاء وعلى الثالث: 


( 


والأظهر: أنه تخصيص خاص لعدهم إياه من المخصص المتصل» ولتطرفه إلى 
مسألة: 
)°( َ ) 


والأصح: جواز المساوي والأكثر . 


() انظر : تیسیں التحریر(١/‏ ۲۹۰ 

(۲) انظر : القراعا والفواند الأصولية ص )۲١‏ التمهيد للإسنوي (ص ۴۸۲) شرح الكوكب ال (۲/ 
۲)» وتیسیر التحریر (۱/ ۲۹۰). 

(۳) آية )١٤(‏ سورة العنكبوت. 

9) انظر : البرهان )۳۹١/١(‏ المحصول (۳/ )٥۳‏ التمهيد للإسنوي (ص )۳۸١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص ٤۷‏ ۲) الهاج (۲/ )٠١١‏ . 

(°) انظر : المسودة (ص )٠١١‏ الإبهاج (۲/ .)٠١١‏ 

() انظر : المحصول (۳/ ۸۳) المعتمد (۱/ ۲۹۳) الإبہاج (۲/ (٠١١‏ التمهيد للإسنوي ( ص ۳۸۹) تيسير 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۱ 


خلاقًا للقاضي والحنابلة . 

ومنع بعض أئمة العربية الثاني» وعزي إلى مالك ولم يشبت. وقيل : إن كان العدد 
صريجاء لاغير ‏ 

للمجوز: 

(أ) أنه لو قال: على عشرة إلا: e‏ درهم إجاعا °. 

ومنع للخلاف» فقيل: إنه TIS‏ 

وخب" 
بأن العصر الأول أعرف بالمنقول» فلو كان» لا خالفواء سلمناه لكن الإجاع المعتبر في 
كل فن بإجاع أهله» والفقهاء ليسوا من أئمة العربيةء فلا يكون حجة فيه ' CC‏ 


والاستدلال بقول الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ٹم ابعٹوا حکا باحق قوالا ٩‏ 


و بقياسه على التخصيص - ضعيف» لعدم الاستثناء» وحقق الفرق. 
م ر یہہ کے ٠ے‏ ۸ ۴ a>‏ 
(ب) قوله تعالى: إل من ألَبَعَكَ يِن العَاوين) (الحجر: آية ٠ ]٤۲‏ وقوله: ا ولاغویہ 
1 ا € ا سے . 7 ۹ ٤‏ 
اَن رج إلا عبادلك يم آلمْحلّصير [الحجر: آية ]٤١‏ فإنه ينفى وجوب كون 


() انظر : المعتمد (۱/ )۴١۳‏ المحصول )٥٤/۳(‏ شرح الكوكب النیر (۳/ )۳٠۷‏ القواعد والفوائد 


الأصولية (ص )۲٤۷‏ المسودة (ص (٠١٤‏ التمهيد للإسنوي (ص ۹۰). 
(۳) انظر : الإہاخ (۲/ )٠٠١١‏ المسودة(ص )٠١٤‏ المعتمد(۱/ .)۳١۳‏ 


(۳) انظر : تيسبر التحرير ٠ .)** /١(‏ 

) .)٠١١/۲( الإبہاج‎ )١١ /١( تيسير التحرير‎ )۲٠۳ /۱( المعتمد‎ )٥ ٤ /۳( انظر : المحصول‎ )© 

() انظر : الإہاج .)۱١١/۲(‏ _ 

(1) انظر : المعتمد(۱/ .)۲١۳‏ ) | 

(۷) لم نسب هذا البيت لأحد. ذكره القاضي أبو يعلى في العدة (۲/ )1۷١‏ وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة 
(ص )٠١۹‏ الروضة لابن قدامة (ص .)۲٠١١‏ 

(۵) أول الآية : ِن عِبادى لَيْسَ لَكَعلَمَم سَلطَس إلا من بعك يِن ناوين . 


۲۲ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
الاستثناء أقل وإلا: لزم أن يكون كل واحد من الغاوين وغيرهم أقل من الآر . 

وأجيب: بان التزاع في العدد الصريح» ثم بمنع اتحاد المستشنى منهء إذ الغاوين مستشنى 
من العبادء وهم أقل منهم لأنه يتناول الثقلين والملائكةء والمخلصين مستثنى من بنى آدم» 
وهم أقل منهم» وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم» وهو على الحنابلة والقاضي . 

(ج) اسول 9006 ثم ببيان أن الغاوي أكثر - بقوله تعالى: وليل من 
عِبادی آلشکوز4 [سبا: اة ۲۱۳ وما أ كبر الاس( (یوسف: آبة ٣ ]٠۰۲‏ اولي اة 
لاس لا ونون [الرعد: آية ١١‏ هود: آية ٠۱۷‏ ضافر: آية »)٥۹‏ وآ ميد رُم كرت 4 
[الأعراف: آية »]١١‏ والاستقراء بحققه ( ق 

وأجيب: بأن المراد منها الناس» والعباد - وإن كان عاما في الأولى لكن يجب تخصيصه 
بجم» إذ لا يليق وصف اللائكة بذلك» لعصمتهم» والاستقراء إنا يحققه فيهم دون 
الملائكة. 

() کم جائ إلا: من أطعَمة» . 

راخب جیب: بانه لیس عدا صریاء وبانه ل يقصد مته معنی الاستتامء بل الحصر ٠‏ 

(ه) قم آَلْيل إل ليل @ نْضفة [الزمل: الآيات ٠۲‏ ۳] وهو بدله» والنصف قليل 
النسبة إلى الكل. 

وأجيب: بمنعه بل هو يدل على الليل»ء وتقديره قم الليل نصفه إلا: قليلا. 

قل عليه: بأن التخصيص والتقديم والتأخير خلاف الأصل. والآقوی: أنه لا يمنع معن 


() انظر : المحصول )١٤/۳(‏ الإماج )٠١١7١(‏ شرح الكوكب المنبر(۳/ )۳٠۹‏ المسودة (ص ٠٠٠١‏ 
تسر التحریر )٠١ /١(‏ . 

(7) انظر : ا محصول (۳/ )٥ ٤‏ الإبہاج )۱٥۹/۲(‏ شرح الکوکب المئیر (۳/ )۳٠۹‏ تيسير التحرير(۱/ .)٠٠٠١‏ 

© الآية : إن ادى ليس لَكَعَلَمِم سلس إل م بعك ين الارن آية )٤۲(‏ سورة الحجر . 

9) تمامها : وما أ ڪ الئاس وَلَو حرصت بمينس). 

() انظر : تیسیر التحریر (۱/ ۳۰۰) الإبهاج (۲/ .)٠١۸‏ 

(1) الحديث : صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ٤٥ )۱۹۹١ /٤(‏ - كتاب : البر والصلة والآداب 0- 


باب : تحرير الظلم )۲١۷۷( - ٠١‏ عن أبي ذر عن النبي ييا فيا روي عن الله تبارك وتعالى . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲ 
الاستفناء ا ا ا ا 

للهانع: 

(1) الدليل يمنع قول الاستثناء» لكونه رجوعا عن الإقرار» ترك في القليلء لأنه في 
معرض النسيان,» لقلة التفات النفس إليه» وهو معلوم - هاهنا - فلا يصح. 

(ب) قوله: :على عشرةإلاتسعة ونصف وثلث درهم)» مستقيح ركيك | 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع أنه إنكار بعد الإأقرار» وسنده بين في) سبق. 

وعن (ب) بأن الاستقباح لا يستلزم عدم الصحةء كعشرة إلا دانقا ودانقا إلى دوانق ° 

مسألة: ) 

الاستئناء من النفي إ إثبات» ومنه نفى 

حلاف للحنفية في . 

والنفي لازم له وفاقاء لكن بالاستثناء - عندنا - وعنده بالبقاء على النفي ا 
ومنه ظن عدم خلاف فيه. 

ن 

() الكافر إذا قال: (لا إله إلا الله) حكم بایانه» وإن کان دهرياء ولو م يکن» وبه یعرف 
اندفاع ما يقال عليه: إن الخرض من الكلمة نفى الشركاء وآما العلم بإثبات الصانع 
فحاصل في الطباع» كقوله تعالى: لوين سَألتَهُم [المنكبوت: آية ]١١‏ إذ هذا العلم غير 
حاصل للدهرى» وأما الضمير فعائد إلى بعض الكفارء» لا إلى كلهم» لقوله تعالى: 
ًالوا مَا هى إلا حَيَانتا آلدّا نموت وَغيا وا لاإ آل [الحاشة: آية ٤‏ ]. 


(ب) يسبت إلى الفهم من قوله (لا عام في المدينة إلا: زيد) كونه عالاء دون غبره» وهو دلیل 


(%) 


() انظر : المحصول (۳/ )٥ ٥‏ تیسیر التحریر (۱/ ۳۰۱) الإیہاج (۲/ )٠١۷‏ . 

(5) انظر : المحصول )٥٦/۳(‏ تسیر التحریر )۳١١ /١(‏ الهاج (۲/ )٠١١‏ . 

(۳) انظر : المحصول (۳/ )٥١‏ المسودة(ص (١٠١‏ تيسير التحرير ٠۹‏ القواعد والفوائد الأاصرلة 
(ص ۳٦۲)الإہہاج‏ (۲/ )٠١۹‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۲۷). 

(5) انظر : تیسیر التحریر (۱/ )۲۹٤‏ أصول الس رخسي (۲/ .)٤١‏ 


4 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 


الحقيقةء وإحالته إلى قرينة المدح (أو العرف)خلاف الأصل . 


م 
(1) بأنه لا يفيد في نحو: ((لاصلاة إلا بطهور» "° 

((ولا نکاح إلا بول ٩‏ 

والأصل الحقيقة الواحدة. 

(ب)لو كان حقيقة في الإثبات فحيث ل يفد يلزم الترك بمقتضى اللفظء ولو كان 


حقيقة في الإخراج فقطء فحيث أفاد لم يلزم ذلك» بل إثبات حكم لا تعرض اللفظ له لا 


() انظر : شرح الکوکب المنبر (۳/ ۲۳۸) تیسبر التحریر (۱/ .)۲۹٤‏ 
(۳) الحدیث صحیح: أخرجه مسلم (۱/ )۲۰٤‏ ۲- كتاب : الطهارة ۲- باب : وجوب الطهارة للصلاة 


(۲۲/۱) عن ابن عمر » أبو داود (۱/ -١ )٤۸‏ كتاب : الطهارة ۳۱- باب : فرض الوضوء )٥۹(‏ . 


الترمذي )٠٠١ /١(‏ أبواب الطهارة -١‏ باب : ما جاء لا تقبل صلاة بغبر طهور )١(‏ قال أبو عيسى: هذا 


الحديث أصح شيء ورد في هذا الباب وأحسنه › اللسائي (۱/ -١ )۷١‏ كتاب : الطهارة -١‏ باب : 
E‏ - کتاب : الزكاة ٤۸‏ - باب : الصدقه من غلول )۲٠۲٤(‏ 

ابن ماجه (۱/ ۱١۳‏ رت بتحقيقي) ١‏ - کتاب : الطهارة و سننها ۲- #بات : لا يقبل الله صلاة بغبر طهور 
(VT (TYY <TY*°)‏ . 

iT AEE A SN SE E 
. (Vo «VE |0) «(VT «oV «01 «۹ «° 7۲) 

n‏ د کات : الطهارة. عن أبي هريرة وقال : هذا حديث صحيح الإإسنادء وقذ ا 
مسلم بیعقوب بن أ بي سلمة الماجشون › واسم آبي ل دنار 

البيهقي »)٤۳ /١(‏ كتاب الطهارة باب: فرض الطهور للصلا 


)۳( ا آبو داود (۲/ ۲۲۹) کتاب النکاح باب : ما جاء في اکا إلا بولي » الترمذي (۳/ )٤١١۷‏ 


کتاب ET‏ ا ا ),١‏ أحمد في المسند »)٠٠١ /١(‏ (٤/4۱۳ء‏ 
1۸(. 
بن ماجه (۲/ ٤۳۵‏ بتحقیقي) ۹- کتاب : النکام ۱١‏ - باب : لا نکاح إلا بوي (۱۸۸۱). 

عبد الرزاق في مصنفه )٠٠٤١١(‏ البيهقي )٠٠۸/۷(‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )٩‏ 
الدارمي (۲/ 1۲) كتاب : النكاح باب : النهي عن النكاح بغير ولى . 

أبو داود الطيالسي في مسنده )١٠١ /١(‏ كتاب : النكاح باب : قول النبي ىاة: ((لا نكاح إلا بولي)). 
ابن حبان ( ص ٥ ۰۰٤‏ موارد) كتاب : النكاح باب : ما جاء ني الولي والشهود. 

الحاكم (۲/ ۹۹) كتاب : النكاح باب : لا نكاح إلا بولي وقد جع طرق حديث أبي موسى في أكثر من 


عشرين طريقا. 


وخر جه البيهقي (۱/ >»١ ٠۷‏ ۹) كتاب : النكاح باب : لا نكاح إلا بولي . 


۵ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
بنفی ولا إثبات» فکان آولى. 
(ج) أنه استعمل فيهم] فوجب أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهماء دفعًا للاشتراك. 
e‏ 

وأجيب: ) 

عن () آنا ندعي ذلك حيث يصدق اسم النفي على الثبت» فإن قدر ذلك في ذكر 
أفاد» و - أيضا - النزاع في غير صيغة الشرطية. 

وعن (ب) المعارضة: با آنه لو جعل حقيقة حقيقة في الإثبات اک ا اي ل 
من غير عکس. 

وعن (ج) بمنع استعماله في غير الإثبات» إذا كان على الشرط امذكورء سلمناه» لکن 
يجب المصير إلى ERN‏ 

مسألة: 

الاستثناء امعطوف على الأول عائد إلى المستثنى منهء فإن استغرقاه فيحتمل أن يفسداء لأن 
العطف بجعله) کالشىء الواحد» والأظهر: أن بخص الثاني بت انه شا هذه و إن ان اقل من 
الأول: بق رض ن دي ل رما قى عو افا ع ا 

وغير المعطوف يختص بالأول» إذ لا يعود إلى المستنى منهء لبعده» ولا إليه) للتناقض واللخوء 
ولا إليها للتعطيلء فإن استغرقه دون ما بقى من المستثنى منه» عاد إليه» هلا على الصحة. 

مسألة: ٠‏ کک ) 

الاستثناء بعد حمل معطوفة: للكل عند الشافعية 

ولأخبرها عند الحنفية 
() انظر : المحصول (۳/ )٩۸‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۳۲) تیسیر التحریر (۱/ ۲۹۵)الإبہاج (۱/ .)٠١۹‏ 
(۳) انظر : الإہہاج (۲/ (٠١۹‏ تیسیر التحریر (۱/ ۲۹۵) شرح الکوکب المنیر (۳/ EFT ٠۳۲۹‏ 
(۳) انظر : القواعد والفوائد الأصولية )۲٠۳(‏ شرح الكوكب ال نير (۳/ ۳۳۸) المسودة ( ص٤ .)٠١‏ 
(6) انظر : المحصول (۳/ )١۳‏ المعتمد (۱/ )۲٠١‏ التمهيد للإسنوي (ص ۳۹۲) تيسير التحریر )٠۲ /١(‏ 


القواعد والفوائد الأصولية (ص )۲٥۷‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )۳١۳‏ الهاج (۲/ )١١١‏ المسودة 
(ص .)۱١١‏ 
)١(‏ انظر : المعتمد )۲٠٠/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص )۲٥۷‏ شرح ا ا 


البرهان (۱/ ۳۸۸) لہاج (۲/ ۳ ) المحصول (۳/ .)٦۳‏ 


A 

وه) عند المرتضى. 

وتوقف فيه القاضي والغزالي» وجمع -منا -. 

وقال إمام ا لحرمين: إن تباعدت معانيها واختلفت مقاصده فللأخيبرة» وإلا فالتوقف . 

وهو المنختارء وآية القذف = وإن كان كذلك د لكن لا يترقف فيهاء بل يعود إل 
ألا لان الاخرة الى اق ° 

عبد الجبار: إن كانت لغرض واحد كا في الآية عاد إلى الكل وإلا: فإلى الأخيرة. © 

وقيل: إن ظهر الاتصال أو الانقطاع فإلى الكلء أو الأخيرة. البصري: إن تنوعتا: 
کأمر» ونہی» أو خبر» واتحدتاء ولم يضمر اسم الأوللى» أو حكمها في الأخرى - اختص 
بالأخيرة » وإلا: فلاء إذ الظاهر عدم الانتقال من جملة مستقلة قبل إتمامها إلى جلة 
اح 

e‏ على الاستثناء بمشيئة الله تعالى» والشرط بجامع عدم الاستقلال. 

وأجيب: بأنه للقرينةء وهي: ما علم من توقيف وجود الأشياء على مشيئة» والشرط 


متقدم ٤‏ المعنى» وإن تأخر لفظاء فکل ما بعده مشر وط به» وهو آت في الاستشناءء فإنه 
۰ | 


الغائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 


شرط وإن سمي به 
وزيف: بأنه إن اعتبر الواقعم وجب أن لا يثبت شىء من الطلاق والعتاق» وغيرهماء ما 


انظر: البرهان (۱/ ١۳۹)ء‏ الإبہاج (۲/ ۳١۱)ء‏ تيسير التحریر (۱/ »)۳١۲‏ شرح الكوكب المئير (۴/ 
٤‏ ) القواعد والفوائد الأصولية (ص .)٠٥۷‏ 

(۲) انظر : الرهان (۱/ ۳۹۲» )۳۹٩۵‏ . 

(۳) قال تعالی: ف الین يرون الْمُْحَصَ تم لم اوا بأرَبعة ہد آء 5ا جلد وهم تيون دة ول تيلوا هم دة 
بدا وليك هم لفون سورة النور آية .)٤(‏ 

() انظر : الرهان ..)۳۹٤/۱(‏ 

() انظر : البرهان (۱/ ۳۹۳) المعتمد (۱/ )۲٠١‏ شرح الک وکب المنیر (۱/ )۳۱٤‏ تیسیر التحریر (۱/ .)٠۳‏ 

() انظر : تیسیر التحریر (۱/ ۳۰۴۳) شرح الکوکب المنیر (۳/ )١ ٤‏ المعتمد (۱/ .)۲٠١‏ 

(۷) انظر : البرهان (۱/ ۳۹۳) تیسیر التحریر (۱/ ۳۰۲) شرح الکوکب المنیر (۳/ .)١١٤١‏ 

(۸) انظر : تیسبر التحریر (۱/ .)۳١۷‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 
| يعلم تحقق مشيئة الله تعالى» وإن اعتبر اللفظ وحده أو معه» وجب أن لا يعلق حكم كل 
ما تقدم بمشيئة» ما م يعلم عوده إليه فإثبات» عوده إليه به دور» وتقدم الشرط على الكل 
ا 

(ب) (واو) العطف تصير الجمل كالواحدة» كقوهم: (هي في المختلفات) ك (واو الجمع في 
المفقات) فعاد الاستفناء إليها. 

(ج)أنه يصح أن يعود إليهاء وليس البعض أولى من البعض فعاد إليها. 

(د) آنه قد يراد عوده إليهاء ويقبح تعقيب كل جلة باستثناء» فلا طريق إلا: تعقيب 
الكل بواحد» والأصل الحقيقة الواحدة. 

8ل ع و ل س یا ری ا ر ج 

(و) إذا قيل: («العلماء والشرفاءء أكرموهم إلا: الفاسق منهم))» عاد إليهاء فكذا لو قال: 
((أكرموا العلماء والشرفاء إلا الفاسق منهم)) لعدم الفرق. 

NO SE ae sO 

(1) أنه خلاف الأصل» وتعليقه بواحدة للضرورة»ء فلا يتعلق بغيرها» وتلك هى 
الأخيرة للإجاع» والقرب فإنه مرجح» ك) في أعمال أقرب العاملين عند البصريين» وكا في 
عود الضمير إلى أقرب المذكورين» وفى أن ما يلي الفعل من المقصورين هو الفاعل» وإن ن 
تكن قرينة تدل عليه» وفى أن ما يلي الفاعل هو المفعول الأول عند عدم القرينة في نحو 
(أعطى...). 

(ب) لو عاد إلى الكل فحيث لا يعود إليه كا في آية ا لجلدء فإنه لا يسقط بالتوبة وفاقا 
- يلزم الترك بالدليلء وآنه خلاف الأصل» فا يوجبه كذلك أيضا. 

(ج) ما تقدم» ويضم إليه: ولو عاد إلى الأخيرة» فحيث يعود إلى الكل ل يلزم ذلك» بل 
إثبات ما لا يتعرض له اللفظ المنفصل فكان أولى. 

(د) الاستفناء من الاستثناء (مختص بالأخيرةء والأصل الحقيقة الواحدة). 
() انظر : المحصول (۳/ ۷۹) المعتمد (۲۹۸/۱). 


() انظر : المحصول (۳/ 1۸) المعتمد(۱/ )۲١۷‏ . 
(۳) انظر: المحصول (۳/ ۰1۸ )۷١‏ تيسير التحرير (۱/ )٠٠١‏ الإ ہاج(۲/ )١١٤١‏ المعتمد .)۲١۷ /١(‏ 


سر س الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

(ه) لو عاد إلى الكل: فإن أضمر عقيب كل جلة استثناءء لزم الإضار والتقبيح» وإلا 
لزم اجتماع عاملين على معمول واحد إذ العامل في نصب ما بعد الاستثناء هو ما قبله من 
فعل أو تقديره وهو باطل» لنص سیبویه» ‏ وامتناع اجتماع مؤثرين على آثر واحد). 

(و) المتناول مغلوم» وخروج بعض الأفراد عا قبل الجملة e‏ بالاستشناء 
مشکوك» وهو لا یزال به. 

(ز) لو عاد إلى الكل لزم جواز المنفصلء لأن الفصل بكلام أجني كالسكوت» بل أشد 
ک) في الأذان وغبره. 

(س) لو قال: أنت طالق ثلاثا وثلاتًا إلا: أربعة يقع ثلاثا ولو عاد إلى الكل لوقع ثتتان . 

للمرتضی: 

(آ) حسن الاستفهام. 

(ب) الاستعال فیھا. 

(ت) فیاسه على الحال» وظرفي الزمان والمكان» بجامع کون كل منه) فضلة تأي 
بعد تام الكلاء ". 

والحواب: 

عن (أ) بمنع الحكم» سلمناه لكن الجامع لا يناسبه» ثم هو قياس في اللغة. 

ولا جاب عنه: بأنه لا يلزم من اشتراکھ) في عدم الاستقلال» أو يف اقتضاء 
التخصيص: اشتراكه) في كل الأمورء لأنه يقدح في أصل القياس. 

وعن (ب) بمنع أنها كالجحملة الواحدة» وقوهم حمول على عطف الغردء لقرينة قوله: 
(كواو الجمع في المتفقات) وقياسه على المغرد قياس في اللغةء ثم الفرق: أن اشتراك المغردين في 
الفعل المذكور واجب» وهو يوجب الاتحادء وفائدة (الواو) في الجمل إن هو تحسين الكلام. 

وعن (ج) بمنع صحة العود بطريق الحقيقة» وأنه نه ليس البعض أولى من البعض. ‏ 

وعن (د) منعه» فإن الاقتصار على الاستفناء 0 مع التنبيه على عوده إلى الكل 
طريق إليه» وا معارضة بمثله» وفيه نظر. 


() انظر : الکتاب لسییویه (۱/ ۳۷) هذا باب الفاعل. والمحصول (۳/ .)۷١‏ 
(5) انظر : الحصول (۳/ ۷1-۷) المعتمد (۱/ ۲۱۹) تیسبر التحریر (۱/ .)۳١ ٤‏ 
() انظر : المحصول ..)۷۸-۷٦/۳(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ 
وعن (ه) أنه لتعذر عوده إلى الأخيرة. 
a EG a‏ 


NNE as 


وعن أول أدلة الحنفية: بمنع أنه خلاف الأصل» فإنه مع المستثنى منه كاللفظ الواحده 
سلمناه» لکنه منقروض بالشرط› والاستثناء بمشيئة الله تعالى» بل هما أولى بذلك» لأن 
الأول رفع مقتضى الكلام بالكلية» والشرط قد يرفعه» وما ذكرتم من الفرق فضعيف» لا 
2 
وعن (ب) أنه لازم عليكم» حيث يعود إلى الأخيرة» ك) في قوله تعالى: #وَلولا فضل 
آله عَلَيْڪَم وَرَحمعه. بعكم ألسَيمّس إل ليلا فإنه لا يعود إلى الأخيرة لفساد امعنى. 
وعن (ج) المعارضة» ب أنه لو جعل حقيقة في العود إلى الكل أمكن جعله مجازا في 
العود إلى الأخيرة» من غير عكس» فكان أولى» سلمناه» لكن يصار إليه جمعا بين الدليلين. 
وغ لك اكور ق ماك 
وعن (ه) بمنع أن العامل ما ذكرتم» بل هو الفعل المقدر» وهز, أستثنى» وإلا نائب 
عنه» سلمناه» لكن لا نسلم امتناعه» ونص سيبويه معارض بنص غيره» واجتماع المعرفات 
جائز» ثم هو منقوض ب) إذا عاد إلى المنفصلء > فإن ما ذکروه آت فیه. 
وعن (و) أنه إزالة بالظاهرء ولا بعد فيه كا في البراءة الأصلية ثم هو منقوض با لجملة 
الأخبرةء إذ جوز عوده إلى غير الأخبرةء وبالاستثناء بمشيئة الله تعالى» وبالشرط. 
وعن(ز) بمنع أنه كالسكوت» إذ يمكن أن يأتي بعده با يرجع إليه» فلا يعد منفصلا 
عنه» فإن منع ذلك فهو أو المسألةء والفرق بينه وبين الأذانء قراءة الفاتحة - ظاهر جذا. 
وعن (ح) بمنع الحكم» وبأن ذلك لو عاد إلى الكل» وهو غير المدعي» أما لو عاد إلى 
كل واحد منها فلاء بل يقع ثلاثة» لأنه مستغرق» ولأنه يقع ثلاث سواء رجع إليهماء أو إلى 
SOT‏ 
() انظر : المحصول (۳/ ۷۸) المعتمد (۱/ ۲۹۸) تيسير التحریر .)۳٠٣/۱(‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۳/ )۸١‏ تيسير التحریر (۳/ .)٠۷‏ 
(۳) انظر : المحصول (۳/ ۸۳). 
() انظر : المحصول (۳/ )۸١‏ المعتمد (۱/ ۲۹۹) الإبہاج (۲/ (٠١١‏ تيسير التحریر ..)۳٠٤/١(‏ 


۰ —- 

وعن آول أدلة المرتضى: ما سبق في العموم. 

وعن (ب) آنه دليل الحقيقةء إذا م يستلزم الاشتراك 

وعن (ج) بمنع الحكيي e‏ 

الشرط: 

تعريفه عند الغزالى 

فل (ھو فا و جد اشرو دو ولا فت وجرن ا رر 

وهو دور ولا يجاب عنه: بآن اعرف الشرط الشرعي» وال مشروط مشتتق من اللغوي» لأن 
الأصل عدم التغيير. وهو غير مانع» لدخول جزء العلةء فإن التزم فهو خلاف الاصطلاح ولا 
بعد کا قل في دلالة الالتزام والتضمن . وقیل: (ما قف عليه تأر مؤش لا ذان)(° 

خرج به العلة وجرؤهاء وشرط ذاتها. 

وأورد : بأنه غير جامع» فإن الحياة شرط العلمء ولا تأثير ولا مؤثر. 

وهو غير وارد لأنه تعريف للشرعي» لتصريح قائله بذلك » نعم لا یشمل کله. 

وقیل: (هو ما یلزم من تفبه تفي آمر ما على وجه لا یکون سپبا لوجوده» ولا داخلا فیه). 

وهو غير مانع» لدخول المضاف واللازم. 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


(1) 


والأول: (هو ما یلزم من وجوده وجود آخر» مع أنه لا یلزم من عدمه عدمه» ولا یکون جزء سببه). 

ُ ¥ 
وهو: يعم الشرعي والعقلي واللغوي» ما علق عليه الحكم (إن) أو إحدى أخوا © 
وتختص (إن) با محتمل» و(إذا) يدخل عليه وعل المحقق ©. 


(1) انظر : المحصول (۳/ .)۸٤‏ 


() العنوان من وضع المحقق . 
() انظر: المعتمد )۲١۸ /١(‏ المحصول (۳/ ۸۹) شرح الکوکب المنیر (۳/ ٤١‏ ۳) تیسبر التحریر (۱/ ۲۷۹) 
الاج (۲/ .)۱١۷‏ 


(۶) انظر : تیسبر التحریر (۱/ .)۲۸١‏ 

(°) هذا تعريف الرازي انظر : المحصول (۳/ )۸٩۹‏ الإبہاج (۲/ )٠١۷‏ تيسير التحرير .(A* /١(‏ 

() القائل هو الرازي في المحصول (۳/ ۸۹). 

(۷) انظر : ا لمحصول (۳/ ۸۹) الإبہاج (۲/ ۱۹۷) تیسیر التحریر (۱/ ۳۸۰) شرح الکوکب المئیر (۳/ .)١ ٤١‏ 
() انظر : المحصول (۳/ .)۹١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ٣‏ 

ثم الشرط: إما أن يوجد دفعةء أو متدرجاء أو يختلف» فإن كان الشرط وجود: حصل 
المشروط في الأول والثالث عند وجوده دفعة» لإمكان اعتبار وجوده حقيقة» وفى الثاني 
عند وجود آخر جزء منه» وإن كان عدمه: حصل المشروط في أول زمان عدمه في الثلاثةء 
إذا مركب ينعدم بانعدام أحد أجزائه ‏ 

مسألة: 

في أقسام الشروط والمشروط باعتبار التعدد والاتاد ‏ 

الشرط متحد أو متعدد» على البدل أو على الجمع» والجزاء كذلك فيكون تسعة» 
وحيث كان الحزاء متعددا على البدلء فالخرة للقائل» وحيث كان الشرط متعددا على 
ا لجمع فلا يحصل الجزاء» إلا: عند حصول كله وإن تعدد . 

مسألة: 

الشرط كالاستثناء في الاتصال» لا يعرف فيه خلاف» وتعقبه الجمل مرتب عليهء فإن 
تقدم اختص بم| يليه» عند من خصه بجملة . 

واتفقوا على جواز التقييد - بشرط علم خروج الأكثر به وإلا: فالحیر ل وة !ا 


O) 
۰ یہ سي‎ 


ويجوز التقديم وهو الأولى» لتقدمه طبعا خلافا للفراء» وفى هذا النقل نظرء فإن صح 
ا 
التخصيص بالصفة: 
نحو : :اک ا ا تپ ادت 


() انظر : ا محصول (۳/ )٩۱‏ الإہاج (۲/ ۱۹۹). 

. العنوان من وضع المحقق‎ )١( 

() انظر : المعتمد (۱/ )۲١۹‏ المحصول (۳/ )۹٤‏ الإہہاح (۲/ ۱۹۹) شرح الکوکب المنیر (۳/ .)١ ٤١‏ 

0©) انظر : المحصول (۳/ ۹۷) المعتمد (۱/ )۲٠٤‏ الإبہاح (۲/ )۱۷١‏ تيسير التحریر )۲۸١ /١(‏ القواعد 
والفوائد الأصولية (ص )۲٠۰‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)١٤١‏ 

(°) انظر : المحصول (۳/ ۹۷) شرح الکوکب المنیر (۳/ )١٤١‏ . 

() انظر : المحصول (۳/ ۹۷)المعتمد(۱/ )٦١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )١٤۳‏ . 


س 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
بہاء أو على البدل فبواحدة غير معينة» وإن ذكرت عقيب جمل: ففي عودها إلى كلها 
الخلاف المتقده . 

التخصيص بالغاية: 

غاية الشيء نهايته» ولفظها: (حتى)» و(إلى)ء كقوله: #إولا تَقَربوهنٌ حى يَطَهُرْنَ) [البقرة: 
ET ll r f :‏ 
ية ۲۲١‏ ثم أتّموأ أَلصَيَامٌ إلى اليل [البقرة: آية ۱۸۷] وحكم ما بعدها خالف لا قبلها 

وفى عودها إلى ا لحمل المذكورة قبلها الخلاف فإن تعددت: فإما على الجمع» أو البدل 
عقيب جلة أو جمل» وأحكامها لا تخفى ما سبق . 

مذهب جمهور العلاء في جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي ضروريا كان أو نظريا 

يجوز التخصيص بضرورة العقل» كتخصيص الله تعالى عن قوله: حل ڪل 
وء [الأنعام: آية ٠١١‏ الرعد: آية Ek‏ ۲ غافر: آية »]٦۲‏ وبنظره كتخصيص الصيى 
والمجنون عن خطاب التكليف» لعدم الفه. .١‏ 


وقیل: 


.)۳٤۷ /۳( القواعد والفرائد الأصرلية (ص ۲ شرح الکوکب النیر‎ )٠٠١ /۳( انظر : المحصول‎ ٠( 

() انظر : المحصول (۳/ )۱١۲‏ شرح الكوكب ا نر (۳/ )١١١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص .)۲٦۲‏ 

() انظر : المحصول (۳/ )٠٠١‏ المعتمد )٠٠١ /١(‏ القواعد والفوائد الأصرلية (ص ۲ ) شرح الکوکب 
المنبر (۳/ )۳٤۹‏ تيس التحرير /١(‏ )ااج (۲/ 1۷۰). 

() انظر : المعتمد (۱/ ۲۷۲) البرهان )٤١۸/١(‏ المحصول (۳/ )۱١١‏ تیسیر التحریر (۱/ ۲۷۳) الإبہاج 
)۱۷١ /۲(‏ المسودة(ص ۱۱۸). 

() وهو مذهب بعض المتكلمين انظر : المحصول )۱۱١/۳(‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۸۰) تیسیر 
التحریر (۱/ ٤‏ ۲۷) المعتمد (۱/ ۲۷۲). 


۲ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
نم قيل: النزاع لفظي ) إذ مقتضى العقل ثابت دون اللفظ إجاعاء لفساد الأقسام 
الثلاثة » لكن الخصم لا يسميه تخصيصا. 
(أ) لأن اللخصص هو المؤثر في التخصيص,» وهو الإرادة لا الفعل. 
(ب) المخصص مبين» وهو متأخر بالرتبة عن المبين. 
(ج) التخصيص بيان» وكلام لله تعالی لا یبینه إلا: كلامه وكلام الرسول آيل إليه» 


لآنه ڪر عنه. 
(ه) قياسه على التسخ» فإن العقل لا ينسخ ”. 
وأجيب: 
عن (أ) بالنقض بالسمعية. 


وعن (ب) آنه متقدم ذاتا متراخيا صفة. 

وعن (ج) بمنع انحصار المبين في كلامه تعالى مطلقاء بل في المحتمل. 

وعن (د) طلب الجامع» ثم الفرق» وأن الناسخ طريق شرعي» دون المخصص,» فإن 
ادعي فو ا ن ا و 

والصحيح: أن النزاع معنوي» لأن عند من لا يقول به - اللفظ غير موضوع (له)لاأنه 
لا يوضع لغير المعقول» فيكون انتفاء الحكم لعدم المقتضي» وهو حجة و حقيقة عنده» من 
غير خلاف» وهو (على)رأي المخصص بخلافه. 

ويجوز التخضيص بالحس » كقوله تعالى: « جى إِلَيهِ ثمَرَّت كَل سىء [القصص: آية 
۷ اتد مر کل شىء [الأحقاف: آية »]۲٠‏ لإوَأويّتَ ن ڪل سىء [النمل: آية .]۲١‏ 

مسألة: 

رر وض الاب اكاب 
)١(‏ انظر : المحصول (۳/ .)١١١‏ 
(۳) انظر : الرهان )٤١۹ /١(‏ المحصول (۳/ ۱۱۲( تیسیر التحریر (۱/ ۲۷۳). 
(5) انظر : تیسبر التحریر (۱/ ۰۲۷۳ )۲۷٤‏ البرهان .)٤١۹/۱(‏ 
)١(‏ انظر : المحصول (۳/ )۱٠١‏ الإہہاج (۱۷۸/۱) شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۷۸). 
() انظر: المحصول (۳/ ۱۱۷) المعتمد (۱/ ٤‏ ۲۷) شرح الکوکب المنیر (۳/ )۳١۹‏ الإبہاج (۲/ )۱۸١‏ . 


4 الفاق في أصول الفقه / الجزءالأول س 
خلافا لبعض آهل الظاه ” 
أدلة جمهور الأصوليين على جواز تخصيص الكتاب بالکتاب " 
لا 


قوله (تعالى): اوت الخال أجلَهُرّ4 [الطلاق: آية ]٤‏ الآية مخحصص لقوله: 
لإوَالمُطلَقَت ت يضر بأنفسهن نة قرو [البقرة: آية ۲۲۸] وقوله: الین رفون 
ينك [البقرة: آية »]۲۳١‏ وحصت م الذن ووا اَ4 [الائدة: آية »]١‏ خصص 
لقوله: ولا تنكخوا لمش ركت [البقرة: آية .]۲۲١‏ ولأن العام والخاص منه إذا اجتمعاء لا 
يمكن إعماماء ولا إهماماء ولا إعال العام» لأنه ترك للخاص بالكليةء فتعين عكسه» 


وهو: إما تخصيص» » أو نسخ» ومن جوز النسخ جوز التخصيص ”". 

ولأن دلالة ا لخاص على ذلك الفرد قاطعةء فلا تبطل بالمحتمل. 

ف 

لبن لئاس ما رل للجم [النحل: آية .]٤ ٤‏ 

وأجیب جیب: بأنه لا یلزم منه أن لا محصل من غیره» ثم المراد منه إظهاره» وإبلاغه» وحله 
ی ا اا ا و يسا 

شىء [النحل: ای ۸٩‏ ۰ 
مسالة: 
يجوز تخصيص السنة بالسنةء كيف ما كان ° 


() انظر : المحصول (۳/ ۱۱۷) شرح الکوکب انبر (۳/ )۳٠١‏ الإبہاح (۲/ )۱۸١‏ . 

() العنوان من وضع المحقق . 

() انظر : المحصول (۳/ )۱١۹‏ المعتمد (۱/ ٤‏ ۲۷) الهاج (۲/ ۱۸۱) شرح الکوکب المنیر (۳/ )١١۹‏ . 

() وانظر : المحصول (۳/ ۱۱۹) المعتمد (۱/ ٤‏ ۲۷) الإبہاج (۲/ .)۱۸١‏ 

() انظر: المحصول (۳/ ۱۲۰) تیسیر التحریر (۳/ ۱۳۲) شرح الکوکب المئیر (۳/ )۳١۹‏ المعتمد /١(‏ 
(Yo‏ 


وحول آراء أدلة منع تخصيص السنة بالسنة. انظر : الملحصول (۳/ )٠١١‏ المعتمد (۱/ )۲۷١‏ شرح الكوكب 
امیر (۳/ )۳٣١‏ تسر التحریر(۳/ .)١١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0۵ 
لا: 

أنه وقع» كتخصيص قوله - عليه السلام -: ((فيم] سَقَتِ السماء العشر)) 

وبقوله: (دلا ز کا فیا دون نة آوّسى» . 

وقیل: لا لأنه مبین» فلا بحتاج کلامه إل (ما) پینه وضعفه بین . 

مال 

جوز تخصيص الكتاب بالسنة امواترةء قولا كان أو فعلاء إجاعا . 

وكذآ الگ 


( لدی می کله 
أخرجه : البخاري (۲/ ٠٠١‏ فتح) -۲١‏ كتاب : الزكاة باب : العشر فيا يسقى بماء الساء » مسلم /١(‏ 


)٥۵‏ ۱۲- کتاب : الزكاة باب : ما منه العشر أو نصف العشر ۷-(۹۸۱) عن جابر بن عبد الله » آبو 
داود (۱/ ۳٦۲‏ ۳۷۰)ء ۳- کتاب الزکاةء باب: في زكاة السائمة» بات: صدقة الزرع. 

الترمذي (۳/ )١۳١ ١۳٤‏ كتاب : الزكاة باب : ما جاء في الصدقة في) يسقى بالأنهار وغيره › 
النسائی /٥(‏ ۳۱) ۲۳- كتاب : الزكاة باب : ما يوجب العشر ومايوجب نصف العشر. 

ابن ماجه (۲/ ۳۹۷ بتحقيقي) ۸- كتاب : الزكاة باب : صدقة الزروع والثار )۱۸١١(‏ عن أبي هريرة . 
الدارمی (۱/ ۳۹۳) كتاب : الزكاة باب : العشر في) سقته ماء السماء : 

مالك ني ا لموطأً(۱/ )۲۷١‏ كتاب : الزكاةء باب: زكاة ما خرص من ثمار النخيل والأعناب مرسلا . 
أحمد في المسند (۱/ ١٤۱)ء‏ (۳/ ۳٤۱‏ ۳٥۳)ء‏ (۵/ ۲۳۳)ء تحفة الأشراف (۱۲۲۰۸)» .)١١١۸۳(‏ 


(۲) الحدیث متفق عليه . 


أخرجه البخاري (۳/ ١٤١‏ فتح) كتاب : الزكاة باب: ليس فيا دون هس ذود صدقة › وباب : زكاة الورق» 


باب : دون خسة أوسق صدقة . 

مسلم (۲/ )1۷٤‏ أول كتاب : الزكاة. 

بو داود (۲/ )۲٠۸‏ كتاب : الزكاة باب : ما تجب فيه الزكاة . 

الترمذي : كتاب : الزكاة باب : ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب . 

النسائى )۳١ /٥(‏ كتاب : الزكاة باب : زكاة الورق باب: زكاة الثمر . 

ابن ماجه (۲/ ۰۳۹۹ ۳۹۷ بتحقیقی) ۸- كتاب : الزكاة -٠١‏ باب : ما تجب فيه الزكاة من الأموال 
(۱۸10) . 

الدارقطنی في سننه (۲/ )۹٤‏ كتاب : الزكاة باب : ما يجب فيه الزكاة من ا لحب )١(‏ . 


(۳) انظر: المعتمد )۲۷١ /١(‏ . 
(©) انظر: المحصول (۳/ ١۲٠)المعتمد‏ (۱/ )۲۷١‏ الهاج )۱۸١/۲(‏ . 
(°) انظر في مذهب جمهور الأصوليين: المحصول (۳/ )١١۳‏ المعتمد )۲۷١ /١(‏ الإبہاج (۲/ ۱۸۲). 


مم الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 


خلاقا ل ّ 


أدلة جمهور الفقهاء 
لنا: ) 
#تبيسًا لکل شىء [النحل: آية ۸4[ والمعقول المتقدم. 
قالوا: ) 


بين لتاس [النحل: آية »]٤٤‏ (وقد سبق جوابه ). 

ا 1 ا (۲ 
ولان اللخصص بيان» وهو يوهم التبعية» وموهم القبيح قبيح. 
وأجيب: بمنع إبامه ذلك» وسنده:#إتَبيَسًا لكل شىء [الحل: آية ]۸٩‏ ثم هو زائل 

بالدلالة القاطعة. 
مسىألة: 
: | ۳ 
يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين . 

6( ° ) 
وقیل:لا. 
وقيل: إن خص بقاطع ' . 
وقیل: فصا )( 
وتوقف القاضي فيه 
لنا: 


( 


(¥) 


صل 
إجاع الصحابةء إذ خصوا قوله: یو صی کم آله ف ورڪ [النساء: آية .]١١‏ 
(1) انظر : المحصول (۲/ )٠٤۹‏ المسودة (ص ۱۲۲) الاج (۲/ .)۱۸١‏ 
() انظر في آدلة المنادين بامتناع تخصيص السنة بالكتاب التبصرة (ص )١١١‏ . 
(۳) انظر : البرهان (۱/ )٤۲۹‏ المحصول (۳/ )۱۳۱١‏ الإہہاج (۲/ ۱۸۳) شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۹۲) 
المسودة ( ص .)١١۹‏ 
() انظر : تیسبر التحریر (۳/ ١١)المعتمد‏ (۲/ )٠٤٤‏ . 
)١(‏ انظر :الهاج (۲/ .)۱۸٤‏ 
() انظر : المعتمد (۲/ )٤٩٩‏ الهاج (۲/ .)۱۸١‏ 
(۷) انظر البرهان )٤۲۹/۱(‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)۳١۳‏ 


۷ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
بقوله ل : ((تَحْنْ مَعَاشرَ الأنبياءُ لانور مائًركََاهصَدَقَةٌ» . 
وقوله: (القاتل لا یرث» . 
وقوله: ((لا یتوارٹ آهل ملتین» (" 
وخصوا: لوأل کہ ما وَرَآء د الك [الساء: آية ]۲٤‏ 
بقوله: ((لا تنکح المراة على صمتها...» ° 


وخصصوا قوله تعالى: # حت تنك روجا عَيره4 [البقرة: آية ۲۳۰] 


ا ت 
)١(‏ الحديث : متفق عليه أخرجه البخاري كتاب : فضائل أصحاب النبي ياو باب : مناقب قرابة رسول 


الله له من حدیث أي بکر رضي الله عنه )٦۷۳۰(‏ . 

ومسلم (۳/ ۱۳۷۹) ۳۲ - كتاب : الجهاد والسير -٠١‏ باب : قول النبي َي : ((لا نورث ما تركناه فهو 
صدقة)) رقم )۱۷١۸( -۵١‏ عن عائشة . | 

آبو داود (۲/ ۳۸۱) ١٤‏ - كتاب الخراج والإمارة والفيء ۱۹- باب : في صفايا رسول اله اة من الأموال ٠‏ 
(۷%0). 

النسائی ٦٦ /٤(‏ کری) کتاب: الفرائض ۲- باب : ذکر مواریث الأنبیاء )٦۳١١(‏ . 

(7) الحديث صحيح أخرجه الترمذي (/ -۳١ )۳۷١‏ كتاب : الفرائض -٠۱۷‏ باب : في إبطال ميراث 


القاتل )۲٠١۹(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح» ولا يعرف إلا من هذاالوجه والحمل على هذا عند 
أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدًا أو خطاً وأخرجه النساثي» کتاب الفرائض باب: توریث 
القاتل (الكرى) › ابن ماجه (۳/ ۲۸٤‏ بتحقیقی) ۱- کتاب : الدیات ٠٤‏ - باب : القاتل لا يرث 
)۲۹٤٥(‏ تحفة الأش راف (۱۲۲۸۹)ء البیهقي )۲۲١ /٦(‏ كتاب : الفرائض باب : لا يرث القاتل . 

(۲) الحديث حسن صحيح: أخرجه آبو داود (۳/ ۳۲۸) ۳- کتاب : الفرائض ٠١‏ - باب : ھل یرٹ 
المسلم الکافر (۲۹۱۱) عن عبد الله بن عمرو. الترمذي /٤(‏ ۳۷۰) ۲۰- كتاب : الفرائض ۱١‏ - باب : 
لا یتوارٹ آهل ملتین (۲۱۰۸) عن جابر . قال ابو عیسی : هذا حدیث لا نعرفه من حدیث جابر إلا 
من حدیث ابن أب ليلى. 

- ابن ماجه (۳/ ۰۳۲۹ ۳۳۰ بتحقيقي) ۲۳- كتاب : الفرائض -٦‏ باب : ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك )۲۷۳۱١(‏ تحفة الأشراف )۸۷۸١(‏ › البيهقي )۲٠۸ /٦(‏ كتاب : الفرائض باب : لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ )۳٤۱‏ كتاب : أهل الکتابین» باب: هل يتوارث 
أهل ملتين» الدارقطني )۷١ ۷١ /٤(‏ كتاب : الفرائض . 

() الحديث: متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب : النكاح باب : لا تنكح المرأة على عمتهاء ا 
كتاب : النكاح -٤‏ باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ۴۷- )1٤١۸(‏ › ابن 
ماجه (۲/ ٤0۸‏ بتحقيقي) ۹- كتاب : النكاح -۳١‏ باب : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
(۱۹۲۹) » آبو يعلى في مسنده (۱۳/ ۱۹۳) رقم (۷۲۲۰۵) عن أي موسى الأشعري تحفة الأشراف 
.)۱٤07۲(‏ 


۸ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
بقوله عليه السلام: : ((لا حتی تذوقي عسیلته » ويذوق عسیلقك» '. 
ا ا ا ا : آية ]۲۷١‏ بنهيه -عليه السلام - عن ((بيع 
الدرهم بالدرهمین» ) 
وف هذه الصورة نظر. 
وخصوا قوله تعالى: وَقَترا المُشّر ڪر کا انی:: آبة ]۳٠‏ بقوله - عليه السلام 


- في المجوس: ا ) 
وخصوا :#وآلسارق وآلسارقة فاقطعوا أَيَدِيَهّمّا [الائدة: آبة ۳۸] بقوله: ((لا قطع إلا ربع 


e 


() الحدیث : متفق علیه» آخرجه البخاري ٥۲‏ - کتاب : الشهادات ۳- باب : شهادة المختبۍ »)۲٦۳۹(‏ 
مسلم ١١‏ - كتاب النكاح» باب (۱۷) رقم ۲- (۱۱۳۳) بو داود (۲/ ۷۳۲) ۷- کتاب : الطلاق 
۹ - باب : المبتوتة لا یرجح إلیها زوجها )۲۳١۹(‏ 

- الترمذي (۱۱۱۸) . 

- النسائي )٠٤۸ /١(‏ كتاب : الطلاق» باب: إحلال المطلقة ثلانًا .)۳٤١١(‏ 

- الدارمي (۲/ ١١ء )١١١‏ كتاب : الطلاق والرجعة. 

- عبد الرزاق (۱/ )۳٤۷‏ رقم .)١۱١۱١۳۱(‏ ) 

- ابن ماجه (۲/ ٤٠٩١ ۰٤9۹‏ بتحقیقي). ٩‏ - کتاب : النکاح ۳٤‏ - باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فتزوج 
فیطلقھا قبل آن یدخل بہا آترجع إلى الأول (۱۹۳۲) . | 

- ابن أي شيبة ٤ /٤(‏ ۲۷) كتاب : النكا 

7 نی حدیت صسحیع آخرجه سام ۱۲۰۹/۲( ۷۲ کیب :السات ۱٤‏ باب: زا۷۸-(۰۸۵) 


Ge -‏ الیئ باب E‏ 
التساء الدارمي (۳/ )۲٠‏ عن على بن أ دی طالب 

- وا د :البيوع باب : الفضة بالفضة والذهب بالذهب عن علي . 

(۳) أخحرجه مالك في الموطاً(۱/ ۲۷۸) ۱۷- كتاب : الركاة ٤‏ ۲ پات : جزية أهل الكتاب والمجوس »)٤١(‏ 
والبيهقي (۹/ ۱۸۹) ۱۹- كتاب :الجزية» باب ل 
في مصنفه (۱۲/ a SS »)۲۲ ٤‏ 
بن محمد بن على عن بيه عن جده على بن ا لحسین › وأبوه محمد بن على م يلحق عمر بن الخطاب . 

() الحدیث : متفق عليه آخر جه البخاري (۱۳/ ٩1‏ فتح) ۸٦‏ - کتاب : الحدود ۱۳ - باب : قول الله تعال : 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيد) رقم (1۷۹۱)» مسلم (۱۳۱۳/۳) ۲۹- کتاب الحدود» باب: 
السرقة ونصاا رقم )...(-٤‏ . 

- آبو داود )٥ ٤٥ /٤(‏ ۳۲- کتاب : الحدود» باب: (۱۱) رقم (۸۳۸۳) . 


الفائق في أصول الفقه / الجزه 2 ۹ 
فلم ینکر علیهم»› » فکان اجاغا 

وارد 

(اعتراض الإمام الرازي على دليل ا لجمهور من الإجاع) 8 


Pay, تان الإجاع إن حصل فالتخصيص به» و|لا: سقمل»‎ (i) 


(ب) لم الأخبار لعلها كانت متواترة 

وأجيب: ) 

عن () آنه فرق بين الإجاع على التخصيص» وبين التخصيص بالا جاع» واللازم هو 
الأول. 

وعن (ب) أن الأصل عدم التغيير» سلمناه» لكنه معلوم الانتفاء في بعضهاء كخبر 
الجوس» ثم إنه آت في كل باب» كخبر الواحد» مع أن المعترض تمسك به فيه ولأغب) 
دلیلان» فیقدم ا لخحاص» لئلا يلزم إلغاؤه. 

له: 


© زد غم یر فاط نت فس ف آنا عمل فا سکی رلا شغ < کان 


الترمذي ٠١ )٤٥ /٤(‏ - کكتاب الحدود» ٦-باب:‏ ما جاء في کم تقطع ید السارق )٠٤٤١(‏ . 
- اللسائي (۸/ ۸۱) ٤٦‏ - كتاب : قطع السارق -٠١ ٠‏ باب : القدر الذي إذا سرق السارق .)٤۹٤١(‏ 
- ابن ماجه (۳/ ٩ ۲٤۹‏ بتحقیقي) ۲٣۰‏ - ج کات :جدود ۲۲- باب : حدالسارق )۲٥۸۵(‏ . 
- مالك في الموطاً (۲/ ۸۳۲) -٤١‏ كتاب : الحدود ۷- باب: ما مجحب فيه القطع )۲١(‏ تحفة الأشراف 


(۱۷۹۲۰). 
(1) انظر : المحصول (۳/ )١١۳‏ المعتمد (۲/ )٦۱٤٦‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)١١۲‏ 
() العنوان من وضع المحقق . 


(۳) انظر : المحصول (۳/ )۱١۹‏ المعتمد (۲/ )٠٤۹‏ . 

(6) فاطمة بنت قيس الفهرية › إحدى المهاجرات » وأخت الضحاك . كانت تحت أي عمرو بن حفص بن 
المخرة المخزومى فطلقها فخطبها معاوية بن أبي سفيان» وأبو جهم › > فتصحها رسول الله ية وأشار 
عليها بأسامة بن زيد فتزوجت به وهى التي روت حديث السكنى والنفقة للمطلقة بتة أخر جه مسلم» 
کتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثة لا نفقة ها )٠٤۸٠١(‏ » أبو داود كتاب : الطلاق باب: في نفقة 
المبتوتة (۲۲۸۲) الترمذي كتاب : النكاح باب : ما جاء أن لا بخطب الرجل على خطبة أخيه )١١١١(‏ 
توفيت في خلافة معاوية بن أبى سفيان نحو سنة ١٠ه‏ أنظر: سیر آعلام النبلاء (۲/ ۳۱۹) ت )٠١(‏ 
الاستیعاب /٤(‏ ۱۹۰۱) أسد الغابة (۷/ ۲۳۰ت) تہذيب التهذيب .)٤١/٠۲(‏ 


a‏ الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
ضا لقوله تعالی:#اشکوهیٌ4 [الطلاق: آية ]١‏ وقال: (ندع کتاب ربنا وسنة نبیناء بقول 
امرأة لا ندري أصدقت آم کذبت) ولم ینکر عليه فکان إجائ ". 

(ب) قوله -عليه السلام -: ((إذا روي لكم عني حدیث فاعرضوه على کتاب الله فإن وافق 
فاقبلوه» وإن خالف فردوه» ". 

(ج) الكتاب قطعي والخبر ظني. 

(د) المخصص بيان وهو مقارن للمبين» فوجب أن يبلغه الرسول إلى أهل التواتر. 


(ه) القياس على الس ° 
وأجيب: | 


عن () أنه رد للتهمة بالكذب» ولو كان كونه خحصصا للكتاب موجبا للرد» لا علل به 
إذ لا يعلل بالمفارق مع وجود اللازم» (فهو) بأن تكون حجة لنا أولى من أن تكون حجة 


(1) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري 1۸- كتاب : الطلاق -١‏ باب: قصة فاطمة بنت قيس » مسلم 
(١۹ /7(‏ ۸- كتاب : الطلاق ١‏ - باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة اء أبو داود (۲/ )۷١۷‏ ۷ھ کات 
الطلاق ٤١‏ - باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قیس (۲۲۹۱) . 

- الرمذي(۳/ ١١)٠٤‏ - كتاب : الطلاق واللعان -١‏ باب: ما جاء في المطلقة ثلاثا )١١۸١(‏ . 

. النسائي )۲٠۹ /٦(‏ كتاب : الطلاق» باب: الرخحصة في خروج البتوتة من بيتها في عدتها لسكناها. 

- مالك (۲/ )٥۷۹‏ ۲۹- كتاب: الطلاق ۲ -باب: ما جاء في عدة المرآة في بيتها إذا طلقت فيه (1۳) . 

- الدارمي كتاب الطلاق باب : في المطلقة ثلاثا ها السكنى آم لا.. 

- الدارقطني )١ /٤(‏ كتاب: الطلاق والخلع . | 

- البيهقي (۷/ )٤١١‏ كتاب : العدد باب: مقام ا لمطلقة في بيتها . 

() انظر المحصول (۳/ )٠٤١‏ المعتمد (۲/ )٦٤١۷‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطنى في سننه )۲٠۸ /٤(‏ كتاب الأقضية والأحكام بلفظ: ((سيأتيكم عني أحاديث ختلفة 


فا جاءكم موافقا لکتاب الله ولسنتي فهو منی › وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنتي فليس مني) 
وأخرجه ابن الجرزي في الموضوعات ٠٥۷ /١(‏ ۸ آبواب: تتعلق بعلوم الحدیث باب : قبول ما 
يوافق الحق من الحديث عن أبي هريرة قال العقيلي: ليس هذا اللفظ عن النبي يياو إسناد يصح. 
وللأشعث هذا - الأشعث بن نزار - غير حديث منكر. وفى كشف الخفاء للعجلوني /١(‏ ۸۹) رقم 
(۲۲۰) قال السخاوى: رواه الدارقطنى في الأفراد › والعقيلي في الضعفاء » وأبو جعفر بن البحتري 
والحدیث : منکر جدًا . 

() انظر المحصول (۴/ )٠١١‏ ا لمعتمد (۲/ )٥٠١‏ الهاج )۱۸١/۲(‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ١‏ 
SS‏ 

وبأنه إنا رد لأنه يرفع حكم الكتاب بالكليةء وهو إنا يستقيم لو كان الضمير في قوله: 
#اشکتوهنً [الطلاق: ]٠٦‏ خاصا بالمبتوتات» وهو ممنوع بل هو راجع إلى المطلقات كلهاء 
وقوله تعاى: لإوإن كى اوي َمل فَأفِمُوا عَلَيْن4 [الطلاق: آبة ١‏ إن يدل على أن لو قيل 
بمفهوم الشرط» وبتخصيص العام بتعقيب حكم يختص ببعضه. 

وعن (ب) النقض بالمتواتر. 

فإن قلت: إنه ليس على خلاف الكتاب. 

قلنا: كذلك -هاهنا - يؤكده: أن التخصيص بيان» وهو لا يوصف به 

وعن (ج) أن الكتاب مقطوع المتن» دون الدلالة» والخبر بالعكس فاستويا من جهة 
القطع» فترجح الخبر بخصوصية» ولأن القاطع لما دل على وجوب العمل به» كان وجوب 
لل فط e‏ 

وعن (د) منع وجوب مقارنة البيان للمبين» ومنع وجوب إبلاغه إلى آهل التواتر. 

وعن (ه) بمنع حكم الأصل» سلمناه لكن الغرق(ان)التخصيص أهون . 


() 


أا يتساويان في القطع» فيجب التوقف . 
وعرف جوابه. 
وه): 


أن دلالة العام قبل التخصيص قطعية» فكان راجحا على الخبر» كقطع المتن والدلالة» وبعده 
تصر ظنية» فجاز تخصيص به » وهو مبنى على أن دلالة العام قطعية» وضعفه بين. 


() انظر : المحصول (۳/ )١٤۳‏ المعتمد (۲/ .)٠٥۳‏ 

.)۱۸۷ /۲( والاإاج‎ )٠٤١ ٤ /۳( انظر المحصول‎ )١( 

(۳) انظر : المحصول (۳/ )٠٤١‏ المعتمد (۲/ )٠٠١‏ الاج (۲/ ۱۸۷). 
)٤(‏ انظر : المحصول (۳/ )٠٤١‏ المعتمد (۲/ )٠١١‏ الاج (۲/ ۱۸۸). 
)٥(‏ انظر : الرهان .)٤١۹/۱(‏ 

() انظر : المحصول (۳/ .)١٤۷‏ 


س الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
مسىألة: 
وف بناء العام عل الخاص إدا تعارض نصان: عام» وخاصض» فان تقارنا فالخاص 
العام 0 
يحصص 


() لبطلان الأقسام الثلاثة . 

(ب) الخاص أقو ى دلالةء إذ يجوز إطلاق العام بدون إرادة ذلك الخاص» بخلافه. 
(ت) إذا قال السيد: (اشتر كل ما في السوق من اللحم) ثم قال عقيبه: (لا تشتر لحم 
E‏ 

وقیل: ا ی 

و أجیب: بأنه اساي ) 
فإن قلت: حمل أحدهما على الندب» والآخر على الوجوب. ‏ 
قلت: لا يتأتى ذلك في نحو قوله: ((في) سقت السماء جب العش))» وقوله: ((لا زكاة في 


(1 


دون خمسة أوسق)) لأن فيه ترك الظاهر في غير محل الضرورة”" 
وإن تأخر الخاص: 
ورد وت ال 6 ودا 
وعن بعض الحنفية: أن التأخر عن وقت اعتقاد عمومه كالتأخر عن وقت العمل. 
وعمن ل يجوز تأخير بيان التخصيص والنسخ عن وقت الخطاب أحال المسأرة ”. 


() انظر: ا لمحصول (۳/ )۱١١‏ المعتمد (۲۷۹/۱) ا لمسودة (ص )۱۳١‏ شرح الکو کب المئیر (۳/ ۳۸۲). 
انظر :ا لمحصول (۳/ )١١١‏ الهاج .)۱۸١ /١(‏ 

انظر : المعتمد /١(‏ ۲۷۷) المحصول (۲/ )١١١‏ الاج /١(‏ ۸°{ 

() انظر : المحصول (۳/ )١١١‏ المسودة (ص ۱۳۷) شرح الکوکب المنبر (۳/ ۳۸۲) 

(°) انظر : المحصول (۳/ )١١١‏ المعتمد (۲۷۸/۱) الاإہاج (۲/ .)۱۸١‏ 

) انظر :المحصول (۳/ )١١۳‏ المعتمد .)۲۷١/١(‏ 

(۷) انظر: المحصول (۳/ )١١۳‏ المعتمد (۱/ ۲۷۷) الاج (۲/ .)۱۸١‏ 

() انظر : المحصول (۳/ (١١٤‏ ال مسودۃ (ص ۱۳۹) شرح الکوکب النیر (۳/ )۳۸١‏ الإبہاج (۲/ ۰ . 
() انظر : المحصول (۳/ ٤‏ ۱۲) الهاج (۱۸۰/ ۲). 


۴ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فهو ناسخ لذلك القدر من العام وفاقا ”. 
وإن تأخر العام: 
و E‏ 
أبو حنيفة وأكثر أصحابه » وعبد الجبار : إنه ناسخ له. 
فالاطلاق یدل على آنه لا فرق بین أن یکون بعد حضور وقت العمل به» او قبله فلا 
يليق بأصل من ل يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل (به)) فيقيد به» ولعله يقول: بالبناء 
لنا: 
(أ) ماتقدم 
(ب) البناء آقل مفسدة من النسخ. 
(ت) الخاص قوی دلالةء ک) تقدم ۰ 
د 


* ۰ ۶ ء ۱۰ 
() ما روي عن ابن عباس - رض الله عنه -: ((كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث» ” 


اتر الصو ل ٩(‏ ۱ المد 717 0۳۷۷ لاپاچ (۲/ ۱۸۰). 
(۳) انظر : البرهان (۲/ )۱١۹١‏ المحصول (۳/ )۱١۱‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۸۲) الٍبہاج (۲/ .)٠٠١‏ 
0)الأحکام لابن حزم (۳/ ۳۸۰). 

() تیسیر التحریر(۱/ ۲۲۱) آصول السرخسي (۲/ ۲۹) . 

(9) انظر : المحصول (۳/ )١١١‏ المعتمد(۱/٦١۲۷).‏ 

(7) آصول السرخسي (۲/ ۹۲). 

)٠۳٤ المسودة (ص‎ )٤١١ التمهيد للاسنوي (ص‎ )۲۷۷ /١( المعتمد‎ )٠١١ /۳( انظر المحصول‎ )١( 
.)۱۷۹ /۲( الهاج‎ 

(۸) انظر المحصول (۳/ )١١١‏ . 

(۹) انظر المحصول (۳/ )٠١١‏ المعتمد (۱/ ۲۷۷) الاإہاج(۲/ .)۱۸١‏ 

)٠١(‏ الحديث : متفق عليه أخرجه البخاري ۳۰- كتاب: الصیام -۳٤‏ باب : إذا صام أيامًا من رمضان ثم 
سافر )۱۹٤(‏ رقم (۲۹۳) ومسلم (۲/ -٠۳ )۷۸٤‏ كتاب: الصيام -٠١‏ باب: جواز الصوم › 
والقطر في شهر رمضان للمسافر ۸۸- )۱١١۳(‏ » مالك (۱/ )۲۹٤‏ ۱۸- کتاب: الصيام ۷- باب : 
باب ما جاء في الصيام في السفر )۲٠(‏ عن عبد الله بن عباس: ((أن رسول الله يا حرج إلى مكة عام 


س4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

(ب) العام كخبرين بالنسبة إلى مدلول الخاص» وما عداه ولو كان كذلك كان المتأخر 
ناسخا فكذا العام. ٠‏ 

(ج) لفظان تعارضاء فقدم الأخير كا في عكسه. 

(د) ا لخاص المتقدم دائر بين أن يكون مخصصا ومنسوخاء فلا يكون خصصاء إذ البيان 
لا بحتاج إلى بيان a‏ 

وأجيب: 

عن (1) بأنة حمول على ما إذا كان خاصاء معا بين الدليلن. 

وعن (ب) بمنع أنه كذلك فإن العام يقبل التخصيص والاستثناء والخاص ليس 
كذلك. 

وعن (ج) المعارضة: لفظان تعارضاء فيكون e‏ دفعا للتناقض 
فإنه مندفع - أيضا - على هذاء ثم الفرق. 

وعن (د) منع كونه دائرا على السوية» والظهور كاف في البيان» ٤‏ منع امتناع کون 
البیان قد بحتاج إلى بیان آخر . 

ولا الارض عاف 

(أ) أن الخاص أخص في الأعيان» وأعم في الأزمانء لتناوله ما بين وروده 


(ب) ولأن خصوصه يوجب الرجحان» وتقدمه المر جوحية فاستويا. 


الفتح في رمضان فصام حتى خرج الكديد » ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله کلي)). أخرجه أبو داود (۲/ )۷۸٤‏ ۸- كتاب : الصوم ٤١‏ - باب : الصوم في 
السفر »)۲٤١٤(‏ النسائي كتاب: الصوم ٠١‏ - باب: الاختلاف على منصور (۲۲۸۹) › عبد الرزاق في 
مصنفه /٤(‏ ۲۹۹) كتاب : الصيام باب: السفر في شهر رمضان › الترمذي كتاب : الصوم باب : ما جاء 
المسافر يصوم بعض الشهر ويفطر بعضا ويصبح صائ) في سفره» ثم يفطر. 

(1) انظر :المحصول (۲/ )١١١‏ المعتمد /١(‏ ۲۷۸ ۹ )لاج (۲/ ۱۸°). 

() انظر : المعتمد /١(‏ ۲۸۷) المحصول (۳/ )۱٠۹۸‏ الإبہاج(۲/ ۸°( . 

(7) الحسين بن عيسى المعتزلي القدري المکنی بابن العارض انظر : الإبہاج (۲/ .)٠۷۹‏ 

() انظر المحصول (۳/ )٠١١‏ والإبهاج (۲/ ۱۷۹). 


——- 0۵ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 


وأجيب: 


- عن () بأنه لا يصح في] إذا كان ا لخاص أمراء والعام نيا. 

فإنه عام مطلقاء إذ الأمر لا يفيد التكرار» ثم بمنع الاستواء فإن ا لخصوص راجح. 

وعن (ب) بمنع أن التقدم يوجب المرجوحية مطلقاء بل بشرط تساوي الدلالة . 

وإن م يعلم التاريخ: 

فالعام يبنى عليه - عندنا - وعبد الجبار » وبعض الحنفية “- وتوقف فيه أبو 
حنيفة إلى ظهور التاريخ أو المرجوح إذ الخاص منسوخ أو خصص أو ناسخ» مقبول» 
أو مردود» إن كان آحاداء والعام متواترا. 

وهذا الاحتال بين ضعف ما تمسك به أصحابنا: من أنه يبنى عليه في الأحوال الثلاثة. 
كان ال ` 
وتمسكوا - أيضا ا غ اى اا مطلقاء فخبر الواحد أولى 

اا ا : ممنوع› وأن صله إن كان شال الف ا جهل ذلك ل يصح 
القیاس على غيره) " ) 

فالمعتمد: ن علاء الأمصار في الأعصارء يقدمون الخاص على العام (مع الجهل 
اار ٠‏ 

رلایداقع بعلم تخصیص این عمر قوله تعلق : ول كوا الق رک [القر: :ية ۲۲۱[ 
وقوله تعاى: فوامهشڪه انی رتك [الساء: آبة ۲] بقوله: #إوالخصتت مِنَ آلْذِينَ 


..)۴۷۲/۱( المعتمد (۱/ ۲۷۹) تیسیر التحریر‎ )۱۷١ /۳( انظر : المحصول‎ )١( 
) .)٠١۳ انظر : إرشاد الفحول (ص‎ )( 

9) انظر : تیسیر التحریر (۱/ ۲۷۲). 

.)۲۷۲ /۱( المعتمد (۱/ ۲۸۱) تیسیر التحریر‎ )١۷١ انظر : المحصول(۳/‎ )١( 
المعتمد(۲۷۹/۱).‎ )۱۷١ /۳( انظر : المحصول‎ )( 

(۷) انظر : المحصول (۳/ ۱۷۳) المعتمد (۱/ .)۲۸٠‏ 

() انظر: المحصول (۳/ ۱۷۳) المعتمد(۱/ ۲۷۹). 


س 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

ھ ےر ر 
وتوا الي الائدة: آية ]١‏ وقوله عليه السلام: ((لا تحرم الرضعة والرضعتان) ‏ مع 
n ۶ (۲)‏ ا ۰ 2 
خصوصه) ‏ - لاحتال E E‏ 
لإجاع بعده» و الإجاع دعك الخلاف حجه 


فرع: 

من توقف إلى وجود المرجع» قال: إن عمل الأمة بأحدهماء أو أكثرهم مع عيبهم على 
من ۾ يعمل به - وشهرة روایته » وكونه بيانا للآخرء أو متضمنا الحكم الشرعي ١‏ 
مرجح. 

ی ا ا 

مسألة: 


جوز e‏ تخصيیص الكتاب والسنة بالإجاع: 


(( لجاع عليه. 


سے 

(۱) الحدیث صحیح خر جه مسلم في صحیحه (۲/ ۷۳ )۱١۷۹ ٠‏ ۱۷- كتاب الرضاع -١‏ باب : المصة 
والمصتان »)...(۲١‏ النسائي /٦(‏ ۸۳) كتاب : النكاح باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة › الدارمي 
۱١)۱۷ /۲(‏ - کتاب : النكاح ٤۹‏ ات كم رضعة حرم .(Y0۲(‏ 

- ابن ماجه (۲/ ٩ )٤٦٤‏ د کات النكاح -۳١‏ بات ا ۰( 

(TEV A" c1 7/0) c(0 «E / ٤( أحمد في المسند‎ - 


البيهقي (۷/ ٤٥٥‏ )كتاب : الرضاع»› باب :من قال : لا تحرم من الرضاع إلا هس رضعات . 
ت ابن حبان ( ص ٦‏ ۰ مرارد) کتاب : النكاح» باب : ما جاء في الرضاع. 


() انظر ما أخرجه البخاري كتاب: الطلاق باب قول الله تعاى: رلا كوا yS‏ 


e‏ > البيهقي )۱۷١ /١(‏ كتاب: النكاح» باب : ما جاء في تحريم حراثر 
أهل الشرك دون أهل الكتاب » وعبد الرزاق في مصنفه /١(‏ ۷۸) كتاب: آهل لكات باب: نکاح 
نساأء هل الكتاب . 


() انظر : المحصول (۳/ )۱١ ٤‏ المعتمد (۱/ ۲۷۹). 

() انظر : المحصول (۳/ ۱۷۷) المعتمد (۱/ ۲۸۲) . 

() انظر : المحصول (۳/ )۱۸١‏ المعتمد /١(‏ ۲۸۲). 

() انظر : المحصول (۳/ )۱۸١‏ المعتمد /١(‏ ۲۸۲). 

(۷) انظر : المحصول (۳/ )٠١١‏ المعتمد )۲۷١ /١(‏ المسودة (ص ٦‏ الهاج (۲/ ۱۸۳) شرح الکوکب 
امبر (۳/ .)۳١۹‏ 


۷ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
(ب) وقوعه في آية القذف والزنا ‏ إذ هو دليل الجواز وزيادة. 
(ت) دليل قاطع» فجاز تخصيصه به كالسنة المتواترة» بل أولى لأنه غير قابل 
للتأويل . وتخصيص الإجاع با غير جاثزء لامتناع کونه خطا . 
مسألة: 
جوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله عليه السلاء . 
وتحقیقه: آن العام ِن تناوله کان فعله خصصا له ولغیره» إن دل دلیل على تسویته له 
فيه إن بقى من مدلول العام شىء وإلا: فنسخ» فيعتبر في ذلك الدليل» والفعل ما يعتبر 
ني الناسخ» إذ الناسخ والمخصص هو مجموعههاء وإلا: اختص بالأمة . 
فإن دل دليل على تسوية غبره له فيه: كان تخصيصاء أو نسخا على ما سبق. 
ومنهم من منع التخصيص والنسخ به مطلقاء لأن اللخصص هو ما يوجب متابعته» 


أ ا۶ )¥( 
هو أعم منه جائز . 
وقيل: إن ثبت اتباعه في ذلك الفعل بخاص كان نسخاء وإن ثبت بعام كان تخصيصا. 
وقيل: بالوقف. 
مسألة: ) 
علمه - عليه السلام - بفعل خالف لقتضى عام مع عدم إنكاره على فاعله - خصيص 
(^A)‏ 


له عنه 


() انظر : ا محصول (۳/ ۱۲۳) المعتمد (۱/ ۲۷۹) الإیہاج (۲/ ۱۸۳) شرح الکوکب النیر (۳/ .)۳۷١‏ 
() انظر : المحصول (۳/ )۱۲٤‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۷۰) الإیہاج (۲/ ۱۸۳) . 

() انظر : المحصول (۳/ ٤‏ ۱۲) الإبہاج (۲/ ۱۸۳). 

) انظر : المحصول (۳/ )٠٠١‏ المعتمد )۲۷١ /١(‏ المسودة (ص شرح الكوكب الير (۳/ ۷۱( 
)١(‏ انظر الممحصول (۳/ .)٠١١‏ ) 

() انظر : المحصول (۳/ )٠٠١‏ المسودة (ص )۱۲١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۴۷۲). 

(۷) انظر :المحصول (۳/ .)١۱١۷‏ 

() انظر : المحصول (۳/ ۱۲۷) الإمہاج (۲/ )۱۹١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۷۴۳) المسودة (ص .)١۲١‏ 


س٤۲‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
ان کان بعد وقت العمل به كان تسا ى حقهءوإن نت مساواة غير ةله كان سخا 
لنا: 

آنه لا يسكت عن منكرء والإنكار السابق إن يكفي لو لم يكن تملا للتخصيص 

والنسخ كالعام. 
مسآلة: 
مفهوم الموافقة محص وفاقا 
وكذا المخالفة على الأظهرء وإن ضعف دلالته» للجمع بين الدليلين. ° 
مسالة: 
يجوز تخصيص العموم ا الأربعةء والأشعري» وأکثر المعتزلة: كأبي 

هاشم a‏ - والبصري» والقاضي “ وقیل: لا“ . 
وقيل: با جلي “ وهو: : ما تتبادر علته إلى الفهم (كبافي) قوله عليه السلام -: ((لا يقضي 

القاضي وهو غضبان» ‏ 


ر 


() انظر : البرهان )٤٤۹ /١(‏ المحصول (۳/ )٠١۹‏ تيسر التحرير )۳٠١ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص )۲۹٤‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )۳٣١‏ الإبہاج (۲/ .)١۹۳‏ 

() انظر : تيسبر التحرير ا ييي ي ي ي ي ا 
الملسودة(ص 1۱۲۷).. 

() انظر : المحصول (۳/ (٤۸‏ المعتمد (۸۱۱/۲) شرح م الکوکب امبر (۳/ ۳۷۸) الإہاج (۲/ ۸۸۱) 
المعتمد (۲/ )۸١١‏ الرهان .)٤۲۸/١(‏ 

() انظر : الإهاج (۲/ ۱۸۸) المعتمد (۲/ ۱۸۸) المسودة(ص .)٠٠١‏ 

(°) انظر: الاج (۲/ ۱۸۹) المعتمد (۲/ )۸١١‏ شرح الکوکب المنر (۳/ ۳۷۸) تیسر التحریر (۱/ ۳۲۲). 

(1) | لحدیث : متفق عليه . 

أخرجه البخاري -۹٤‏ كتاب: الأحكام -٠۳‏ باب : هل يقض القاضى أو يفتي وهو غضبان؟ »)۷٠١ /١(‏ 
مسلم (۳/ )۱۳٤۲‏ ۳- كتاب: الأقضية ۷- باب: كراهة قضاء القاضی وهو غضبان )١۷١۷( -١١‏ . 

- بو داود (۳/ )۱١‏ ۱۸ - کتاب : الأقضية ۹- باب : القاضی یقضی وهو غضبان )۳٠°۸۹(‏ . 

- الترمذي (۳/ )٦۲۰‏ ۱۳ - كتاب: الأحكام ۷- - باب: ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان .)۱۳۳٤(‏ 

. النسائي (۸/ ۲۳۷) كتاب: آداب القاضي باب : لا يقضي القاضي وهو غضبان . 

- ابن ماجه (۳/ ۱۰٤‏ بتحقیقي) ۱۳ - کتاب: الأحكام -٤‏ - پاب: ا اا 0 
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والففي ضده» وقيل: (هو قياس المعنى» والخفي قياس الشبه) » وقيل ما ينقض القضاء 
وهو بخلافه» والخفي: ضده)وهو دور 

الغزالي: إن تعادلا توقف» وإلا: رجح القوي 

وعیسی بن أبان: إن خص بغیره جاز . 

الكرخي: ا فا 

وقیل: التوقف» وهو كالتخصيص من حيث إنه لا بحكم بمة بمقتض العموم فيه» وبيانه 
من حيث إنه لا يجكم فيه بمقتضى القياس ”. ثم إن كان أصل القياس الفا للعام في 
ال رال حاار 

لنا: 

أنه خاص» فو جب أن یقدم» لما سبق . 
هم: حديث معاد . 


عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

() انظر : المحصول (/۱۹) الإہاج (۱۸۹/۲) شرح الکوکب المئبر (۳/ ۳۷۸) تيسبر التحرير /١(‏ 
(YY‏ 

() انظر : المحصول (۳/ )٠٥١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۷۹) الوبہاج (۲/ ۱۸۹). 

() انظر : المحصول (۳/ (٠١١‏ البہاج (۲/ )۱۸٩۹‏ تیسیر التحریر (۱/ ۳۲۲) . 

)٤(‏ انظر : المحصول )۱٤۸/۳(‏ المعتمد (۲/ )۸١١‏ الإبہاج (۲/ ۱۸۸) تیسیر التحریر )۳۲٣/۱(‏ شرح 
الكوكب المنر (۳/ ۳۷۹) المسودة (ص )١١١‏ . 

(°) انظر : المحصول .)١٤۸/۳(‏ 

.)۲۲۲ /۱( الإباج (۲/ ۱۸۹) تیسیر التحریر‎ )٤۲۸ /۱( انظر المحصول (۳/ ۱۱( البرهان‎ )١( 

(۷) انظر :ال ہاج (۲/ ۱۹۰). 

() انظر: المحصول (۳/ )٠١١‏ المعتمد (۲/ )۸۱١‏ لہاج (۲/ ۱۹۰). 

() خر جه آبو داود ۰۱۸/٤(‏ ۱۹) ۱۸- كتاب : الأقضية -١١‏ باب : اجتهاد الرأي في القضاء )"٠۹۲(‏ 

واللفظ له » والترمذي )٦۱٦/۳(‏ ۱۳- کتاب : الأحکام ۳- باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
)١۳۲۷(‏ والبيهقي )٠۱٠١ /۱١(‏ كتاب : آداب القاضي باب: ما يقضي به القاضي عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله َا لا أراد أن يبحث معادًا إلى اليمن قال: ((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟)) قال: أقضي 
بکتاب الله قال: فإن م تجد ني كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله َة . قال: فإن م تجد في سنة رسول الله 


سم الفائق في أصول الفقه /الجزءالأول س 

(ب) العلة: إما راجحة» أو مساوية أو مرجوحة» وعلى الآخرين لا خصص» ووقوع 
واحد من أمرين أقرب من وقوع واحد بعينه» ويمكن تقريره من جهة العام آيضا. 

(ج) العام معلوم» والقياس مظنون» فلم يقدم عليه 

(د) القياس فرع النص» فلا يقدم عليه 

(ه) شر طه أن لا يرده النص إحاعا. 

(و) جهة الضعف ني القياس أكثر» فكان مرجوحا. 

(ز) قياس التخصيص على النسخ . 

وجواب: ) 

() النقض بالسنة. ودفع: بآنه لدليل يخصها 

وأجيب: بأنه للجمع بين الدليلين: لثلا يلزم الترك وفيه التعارض ° 

وعن (ب) بمنع ذلك مطلقاء بل في المتساوية» آما إنه آت في كل تخصيص. 

وعن (ج) آنه - أيضا - مقطوع المتن» مظنون الدلالةء كالعام وزاد عليه بالخصوص» 
سلمناه لكن الحمع بين الدليلين أوللى من إلغاء المظنون ". 

وعن (د) أنه فرع نص آخر. 

فإن قلت: النصوص متساوية المقدمات» واختص القياس بزيادة 

قلت: نمنع الأولى. 

وعن (ه) أن ذلك حیث یدفع کل مقتضاه. 

وعن (و) بمنعه» فإن كميات المقدمات قد تصير معارضة بكيفياتها» سلمناه» لكن 
الجمع بين الدليلين أولى من ترك الضعيف بالكلية» ثم إنه منقوض بتخصيص المقطوع 


؟ ولا ني کتاب الله؟ قال: ثم أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صدره وقال: ((الحمد 
الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله)). 
VON ORE E‏ 


() انظر : المعتمد (۲/ )۸١١‏ . 


الفائق في أصول الفقه /الجزء الأول اس 

وغق 6 بالقرق. 

ولن فرق بين الجلي والخفي: 

أن الجلي أقوى لتبادر فهم العلةء والعموم غير متبادر منه» لكثرة تطرق التخصيص إلى 
العمومات» فوجب التقديم. 

ومن توقف: 

أن مقتضى الدليل التوقف في خبر الواحد - كا تقدم في حجة القاضي - لكن ترك 
العمل به للإجاع» وهو غير حاصل في القياس فوجب التوقف " 

وأجيب: بأن ما لأجله أجعوا - وهو الجمع بين الدليلين - حاصل. 

مسألة: 

عطف الخاص على العام لا بخصصه ". 

خلافا للحيضفة “. 

وقيل: بالتوقف ° 

کقوله عليه السلام: ((لا یقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده)) 

أي: بكافر ۔ والمراد منه: الحربي وفاقاء فكذا الأول ". 


(1) 


(1) انظر: المحصول (۳/ )٠١١‏ تیسر التحریر (۱/ )١۲ ٤‏ المعتمد (۲/ ۸١١‏ ۹ ) الاج (۲/ ۱۹۰). 

(۳) انظر : تیسبر التحریر (۱/ )۳۲١‏ . 

() انظر: ا محصول (۳/ )۲٠٠١‏ المسودة (ص (٠۱٤١‏ الهاج (۲/ ۲۱۱) تسیر التحریر .)۲١/۱(‏ 

9) انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۹۲) تیسیر التحریر (۱/ ۲۹۲) الإبہاج (۲/ .)١١١‏ 

() انظر : شرح الکوکب المنیر (۲/ ۹ )۲٣‏ الإبہاج (۲/ .)١٠١‏ 

(1) ا لحديث : إسناده ضعيف وهو صحیح. 

في إسناده: حسين بن قيس أبو على الرحبي ضعفه أحمد وابن معين › وأبو حاتم الرازي والبخاري والنسائي ‏ 
وابن المديني › والدارقطني وغيرهم. 

أخرچه ابن ماج ا 4° ۹۱ e E ١‏ 
e u‏ کات e‏ ات TT‏ 
عبد الرزاق في مصنفه ( ۰ )) کتاب :العقول» باب: قود المسلم بالذمي )۱۸٠١١۷(‏ 

(۷) انظر : المحصول (۳/ )۲٠١‏ المعتمد (۲۰۸/۱) الهاج (۲/ ۲۱۲) تیسیر التحریر (۱/ .)۲١١‏ 


0۲ 


الفائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 
قلنا: نمع أن معناه ذلك» إذ هو كلام تام» فلا يضمر مع الاستغناء عنه . 
تالوا: فيمتنع قتله مطل . 
قلنا: تخصيص: للدليل» وهو خير من الإضمار» سلمناه لكن العطف لا يقتضي 
الاشتراك من كل الوجوه. 
ولأن جعله خصصا يقتضي الاشتراك أو المجازء لأنه استعمل في غيره كا في قوله 
تعالى: وَالمُطلّقت4 [البقرة: آية ۲۲۸ ] ٠‏ فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك. 
ولأنه لو أفاد فحيث لا يفيد يلزم الترك بالدليل» وعكسه لا يستلزم ذلك» فكان أولى. 
O TE OT OD‏ 
ولأنه.لا بد في المعطوف من إضمار» فإن أضمر ما تقدم - وهو فيه خاص - فوجب أن 
يكون في الأول كذلك» وإن أضمر غيره» أو بعضه المعين أو غير المعين - فباطل» وعلته 


ا 


وأجيب: 


عن (أ) بمنع أن ذلك يقتضى ما ذكرتم. 

وعن (ب) بمنع آنه لا بد من الإإضار» سلمناه ا د ولا نسلم عدم 
اغا 

لا بخص الخبر بمذهب الراوي الصحابي ” 


() انظر : المحصول (۳/ ۲۰۹) المعتمد(۱/ ۳۰۹) الإبہاج (۲/ .)۲٠۲‏ 

(۳) انظر : تیسبر التحریر (۱/ )۲٠١‏ المعتمد(۸/۱٠).‏ 

() وانظر : المحصول (۲/ )٦۳٤‏ شرح الکوکب ال منیر (۳/ )۲٠١‏ تیسیر التحریر (۱/ .)١۲١‏ 

(©) انظر : المعتمد (۱/ ۳۰۹) تيسبر التحریر (۱/ .)۲١١‏ 

() انظر: المحصول (۳/ )۲٠۷‏ المعتمد(۹/۱٠١).‏ 

(1) انظر المفضرل 0000/0 تبر اترو ١ Oe NOS‏ ) الرهان 
)٤۳۰ /۱(‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)۳۷١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲ 
۱ 
A UE‏ 
عبد الجبار: إن وجد ما يقتضى تخصيصه به» | جص بمذهب الصحابي» بل به» وإلا: 
) 
حص بمدهبه. 8 


إمام الحرمين: إن احتمل النسيان» e‏ ا e‏ ف 
مثال قوله - عليه السلام -: O‏ 


مذهب ابن عباس - وهو رواية NE‏ 
فلذلك اختلفوا فيه وخبر بى هريرة لا يصح مثاله" إذ العدد نص فلا يقبله . 


انظر: ا لمحصول (۳/ ۱۹۱) التمهید للإسنوي (ص )٤۰۷‏ الإبہاج (۲/ ۲۰۷) تيسير التحریر (۲/ ۷۲). 

()انظر : شرح الكوكب المنير (۳/ )۳۷١‏ المسودة (ص .)١١۷‏ 

(۳) انظر : تیسیر التحریر (۲/ ۷۲) الإبہاج (۲/ )۲٠۷‏ العتمد (۲/ .)٠۷١‏ 

() انظر: البرهان (۲/ ١۱۳)الإبهاج‏ (۲/ .)۲٠۷‏ 

› )۳١٠۱۷( باب : لا يعذب بعذاب الله‎ - ۱٤۹ کتاب: الجهاد‎ - ۰٩٦ الحديث صخيح أخرجه البخاري‎ )٥( 
. )٤۳٥۱( باب : الحکم فیمن ارتد‎ - ١ کتاب: ا لحدود‎ -۳۲ )٥۲۰ /٤( بو داود‎ 

- الترمذي ٠١ )٤۸/٤(‏ - کتاب: الحدود -۲١‏ باب ا ا : هذا 


حديث صخیح حسن . 
- النسائي ۳۷- كتاب: SS‏ الحكم في المرتد(٠۷٠» )٠١١١‏ . 
- ابن ماجه (۳/ ۲۲۳ بتحقیقی) ۲۰ - کتاب: الحدود ۲- باب ا ا ا ا ی ا 


من بدل دنه › المراد د ا أوالمراد بدينه: الدين الحق . 

e e 2‏ : عدم الشفاعة في إقامة الجدود وما جاء في خد 
الردة. 

- عبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ ۲۱۳) کتاب :الجهاد باب : القتل بالنار . 

- الحاكم في المستدرك coFA /Y)‏ ۹ ) کكتاب : الفضائل باب a‏ . وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . ) 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /۱١(‏ ۱۷۷) کتاب : اللقطة باب : كفر المرأة بعد إسلامها والدارقطني 
(۳/ ۱۱۸( کتاب : الحدود والديات وغبره عن ابن عباس قال : النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن 
الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه . o.‏ 

(۷) آراء العلاء في قتل المرتدة انظر : تيسير التحریر (۳/ )۷١‏ » نهاية المحتاج .)٤۱۹/۷(‏ 

(۸) وهو حديث الولوغ وقد تقدم . 

(۹) انظر :الهاج )۲١۸/۲(‏ المعتمد /١(‏ ۰) تیسر التحریر (۳/ ۷۲) . 


سين الفائق في أصول الفقه /الجزءالأول س 

لا: 

العموم ظاهر » وفعله حتمل» فلا يترك به ° 

لا عن طريق يقدح ني عدالته» وعن طريق ظني يوجب بيانه» إزالة للتهمة 
والشبهة» وعن قطعي يوجب اتباعه . 

وأجيب: 
بأنه لو كان لقطعي لبينه» لئلا يخالف » ولوجب على مثله موافقته» ول خف عن غيره» ثم 
الظني جب إظهاره لو اتفق فيه الكلام» فلعله م يتفق» ثم لا يلزم من إظهاره ا 

فإن ل يخصص بفعل الراوي» فبفعل غيره أولىء فإن حص به: فإن قيل بعدم حجية 
قول الصحابي لم بخص بهء وإلا: فيحتمل الأمرين» والأظهر: التخصيص E‏ بين 
ا 

مسألة: ) 

ا لجواب: إن لم يستقل دون سوال للمادة أو غيرها - تبعه في عمومه» وخصوصه . 

وإن استقل فالمساوي ا ) 

والخاص جائز إن نبه في المذكور على حكم غيره» والسائل مجتهد, لا يفوت باجتهاده 
الوقت» وحكمه - حينئذ - كحكم السؤال» لكن لا يسمى عاما لدلالة التبيه . 

والأعم في غير ما سئل عنه لا حلاف فيه» كقوله عليه السلام - («(هو الطهور ماؤه الحل . 


()انظر : المحصول (۳/ ۱۹۲) تیسیر التحریر (۳/ ۷۳) المعتمد (۲/ .)٦۷١‏ 

() انظر : المحصول (۴/ )۱۹٤‏ المعتمد (۲/ )٦۷۱‏ تیسیر الحریر (۲/ ۷۲) الإبهاج (۲/ .)۲٠۹‏ 

انظر : المحصول (۳/ )۱۹١‏ الإہاج (۲/ (۲٠۹‏ المعتمد01۷/۳0). ٠‏ 

(۶) انظر : تيسير التحرير (۳/ .)۷١‏ 

(°) انظر : المحصول (۳/ ۱۸۷) المعتمد (۱/ ۳۰۳) تیسیر التحریر (۱/ )۲٦۳‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ 
۸ 

() انظر: الرهان (۱/ ٤‏ ۳۷) المعتمد )١۳ /١(‏ المحصول (۳/ ۱۸۸). 

(۷) انظر : ا لمحصول (۳/ ۱۸۸) المعتمد (۱/ ۳۰۳) شرح الکوکب المنیر (۳/ )۱۷١‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ 


۱ 
ا 


وفي) سئل عنه کقوله اقا ي اديت ث لا محص به عند 
العظب . 


1 ‌ 0 . ٤ 
عالقا یا کی اه > وان یں تور اال‎ 


(1) الحديث: صحيح»› أخرجه أبو داود -١ )٦٤ /١(‏ كتاب : الطهارة ٤١‏ - باب : الوضوء بء البحر 
(۸۳)» الترمذي (۱/ -١ )٠١١ ۰٠٠١‏ كتاب : الطهارة ٥۲‏ - باب : ما جاء في البحر أنه طهور )٦۹(‏ 
قال أبو عیسى: هذا حديث حسن صحيح . 

- السائی :١‏ كتاب : الطهارة ٤۷‏ - باب: ماء البحر )٥۹(‏ ۲- كتاب : الياه باب : الوضوء بء البحر 
«(F)‏ كتاب : الصيد» باب : ميتة البحر )٤٠١١(‏ . 

- ابن ماجه (۲۱۹/۱» ۲۲۰ بتحقیقي) -١‏ کتاب E‏ باب : الوضوء باء البحر 
(A7)‏ . 

- مالك في الموطاً (۱/ ۲۲)» (۲/ )٤۹٥‏ ۲- كتاب: الطهارة ۳- باب : الطهور للوضوء -۲١ »)١١(‏ 
كتاب : الصيد ۳- باب : ما جاء في صيد البحر )١١(‏ › أحمد في المسند (۲/ ۲۴۷ | TVA‏ 
«(VY /F) «(۳‏ )0/ 70( . 

¬ الدارمي )۱۸١7/١(‏ › (۲/ 1۲7(« ۲- كتاب : الصلاة » ۷- کتاب : الصید٬‏ باب : الوضوء من ماء 
البحر (1)» باب : في صيد البحر )۲٠١٠١(‏ . 

- ا لحاكم في المستدرك )٠١١ /١(‏ كتاب : الطهارة» باب : البحر هو الطهور ماؤه ا لحل ميتته . 

- الدارقطنى )١١ /١(‏ كتاب : الطهارة باب : في ماء البحر . 

() الحدیث صحیح آخرجه آبو داود (۱/ -١ )٥٤ ٥۳‏ كتاب : الطهارة -۳٤‏ باب : ما جاء في بئر بضاعة 
)عن ابي سعيد ا لخدري. 

- الترمذي -١ )۸۳ /١(‏ كتاب : الطهارة ٤٩۹‏ - باب : ما جاء في الماء لا ينجسه شىء )٦١(‏ . 

- النسائي (۱/ ۱۷۲) ۲- کتاب: المیاه ١‏ - باب: ذكر بئر بضاعة (۳۲۷» ۳۲۸) . 

- ابن ماجه (۱/ ۲۸۲ بتحقيقى) ١‏ - كتاب: الطهارة وسننها -١‏ باب: الحياض .)٥۲١(‏ 

- أحمد في المسند (۱/ ۲۳٤‏ ۸ء °( )/1" AVYT/D C(AT FI‏ ااا 

- تحفة الأشراف .)١١١(‏ 

(۳) انظر : البرهان (۱/ ۳۷۲) المعتمد (۱/ )۳٠۳‏ المحصول (۳/ ۱۸۸) شرح الکوکب المنیر (۳/ ۱۷۷) 
تيسبر التحرير )۲٠١ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص )۲٠١‏ . 

() انظر: البرهان (۱/ ۳۷۲) الإبہاج (۱۹۹/۲) . 


(ه» إسماعيل بن بجيى بن إساعيل» أبو إبراهيم . من أصحاب الشافعي ولد سنة ١١۷١ه›‏ وتوف سنة ۲٠٤‏ 
هھ انظر : شذرات الذهب (۲/ )۱٤۸‏ النجوم الزاهرة (۳/ ۳۹) وفیات الأعیان .)١۹٩/۱(‏ 

() إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي أبو ثور من أصحاب الشافعي ولد سنة ١‏ ۷ه وتوف 
سنة ٤۰١‏ ۲ه انظر : تہذیب التهذیب (۱۱۸/۱) شذرات الذهب (۲/ ۹۳) تاريخ بغداد )٠١ /١(‏ . 


۲۵٦ — 
. والدقاق‎ 

وعلى الخلاف: العام الوارد على سبب خاص» من غير سؤال» كقوله - عليه السلام - 
((أي إهاب دبغ ee‏ الحديث. 

٤ لا‎ 

() ظاهر العموم» وخصوص السبب لا يعارضه: باز التصريح به معه. 

(ب) لو كان خصوصه مانعا لزم التعارض» وأنه خلاف الأصل. 

(ج) لو كان خصوصه خصصا: فحيث ل يخصص - كا في آكثر العمومات - لزم 
الترك بمقتضى الدليل» وعكسه لا يستلزم ذلك» فكان أولى ". 
3 لو كان عاما لجاز تخصيص السبب كغيره» ليساوى دلالة العام على مدلوله» 
واللازم باطل» فال ملزوم مثله. 

(ب) لو كان الحكم عاما لما تأخر البيان إلى ذلك الوقت ظاهرا. 

(ج) قياسه على غير المستقل» بجامع عدم إلغاء فائدة السؤال. 

(د) لو کان عاما لما کان مطابقا للسؤالء فکان غير جائز کالخاص . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


() محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر الدقاق » والخياط ولد سنة ۳۰١‏ ه» توفي سنة ۳۹۲ه انظر 
تاریخ بغداد (۳/ ۲۲۹) النجوم الزاهرة (۲/ )٠٠٠‏ الوافي بالوفيات .)٠١١١/١(‏ ) 

(۲) الحدیث : صحيح عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله ها يقول : أيما إهاب دبغ فقد طهر أخرجه 
مسلم (۱/ ۲۷۷) ۳- کتاب: ا لحيض ۲۷- باب: طهارة جلود اليتة بالدباغ )۳٠١(‏ . 

- آبو داود ۰۳٦۷ /٤(‏ ۳۹۸) ۲۹- کتاب: اللباس ٤١‏ - باب : في آهب الميتة .)٤١١۳(‏ 

- الترمذي -۲١ )۱۹۳ /٤(‏ كتاب : اللباس ۷- باب : جلوداليتة إذا دبغت .)١۷۲۸(‏ 

- ابن ماجه (6/ ۰۱۸٦‏ ۱۸۷) ۳۲- کتاب: اللباس -۲١‏ باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت .)۳٨٠۹(‏ 

- تحفة الأشراف )٥۸۲۲(‏ إهاب: هو الجلد قبل الدباغ وأخرجه النسائي (۷/ ۱۷۳) كتاب: الفرع 
والعتبرة. 

البيهقي )٠١ /١(‏ كتاب : الطهارة باب: طهارة جلد الميتة بالدبغ . 

() انظر : المحصول (۳/ ۱۸۹) شرح الکوکب المنیر (۳/ ۱۷۹) تيسير التحرير )۲٠٠١ /١(‏ المعتمد /١(‏ 
<( 

() انظر : المحصول (۳/ ۱۹۰) تیسیر التحریر (۲۹۹/۱) شرح الکوکب ال مير (۳/ )٠۱۸١‏ . 


الفاق في أصول الفقه /الجزءالأول ۷ 

(ه) السبب كالعلةء لأنه امير للحكم» فیختص به؛ ولو لیخت بهل یکن في معرت 
ونقله فائدة» فکان یمتنع إطباق الأمة E‏ 

وجواب: 

0 بمنع ا ملازمة› والتساوى منوع» وسنده العام لشكك» ثم بمنع امتناع اللازم» 
اذ نقل عن الحنفية جوازه» إذ م يثبت يثبت للأمة فراشا مع ورود قوله - عليه السلام- (الولد 


) للفراش)) فيها - وإحالته إلى عدم معرفة الحديث» وصحته e‏ 


(ب) بمنع الملازمة - أيضا - إذ الحاجة ريما م تتفق قبلهء ثم هو منقوض بذلك 
الشخص والزمان والمكان. 
(ج) بالفرق. 

(د) بمنع الملازمةء وإذ المعنى منها أن لا يعدل عن السؤال إلى غيره» ولا يغادر منه شيا 


ک] في ا لخاص» لا آنه لا يزيد عليه» لا سي من جنسه» وإلا: لما صح ((هو الطهور ماؤه الحل 
ا ) 

ا م الفرق» ثم هو منقوض بالساتل؛ فانه مشیر 
له» مع آنه لا ختص به وفاقا. 

(و) بمنعه إذ الفائدة غير منحصرة E‏ إذ نفس العلم فائدة» كيف وفيه 


() انظر : امعتمد (۱/ ۱۹۰) تیسیر التحریر (۱/ )۲۹١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٠۸١‏ 

(۳) الحدیث : متفتق عليه خر جه البخاري -۸٦‏ کتاب: الحدود ۲۳- باب: للعاهر الحجر )۲٤۹۹(‏ . 

.)٠٤١۸(-۳۷ مسلم (۲/ ۱۰۸۱) ۱۷-کتاب : الرضاع ١٠-باب : الولد للفراش» وتوقی الشبهات‎  - 

- أبو داود (۲/ )۷٠۳‏ كتاب : الطلاق باب :الولد للفراش. ٠‏ 

- الترمذي (۳/ -٠ )٤ ٦۳‏ كتاب : الرضاع ۸- باب : ما جاء أن الولد للفراش )١٠١۷(‏ وقال أبو 

عیسی : حديث أب هريرة حديث حسن صحيح . 

- النسائي (/ )۱۸١‏ ۲۷- كتاب: الطلاق ٤۸‏ - باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينقه صاحب الفراش . 

- ابن ماجه (۲/ ٤4۷‏ بتحقيقي) ۹- كتاب: النكاح -٥۹‏ باب: الولد للفراش » وللعاهر الحجر 
)۲٠٠٠١(‏ واللفظ له عن أبي هريرة أن النبي اة قال: ((الولد للفراش» وللعاهر الحجر)). 

- الدارمي (۲/ -١١ )۲٠۳‏ كتاب: النكاح ٤١‏ - باب : الولد للفراش 

- البيهقي )٤٠١ /١(‏ كتاب: اللعان باب: الولد للفراش ما يتفه رب الفراش باللعان تحفة الأشراف 
(۱۳۱۳) انظر البرهان (۱/ ۳۷۹) تیسبر التحریر (۱/ .)۲٠١‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 


س0 الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
فائدة عدم جواز تخصیصه 

مسالة: 

لا حص العام بذكر بعضه ". 

الان زر" 


ات و ن ات راد ال قر 


له: أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عا عداء . 
وجوابه: منعه» فان مقهوم اللقب لیس بحجة» سلمناه» لکنه ضعيف جدا» فالعموم 


( جار الخفصن بالمادات ° 
لا يحص بالعادة» ال إذا علم وجودها في زمن الرسول» وعدم إنكاره ما ان يکون 
۸ 
اغلا کن امن باهر دري الردرل ارالإجا 
۹ 
ونقل عن الحنفية التخصيص با مطلقا ' 


() انظر : المحصول (۳/ ۱۹۰) المعتمد )۳۰١/۱(‏ تیسیر التحریر (۱/ ۲۹۵) شرح 9 امبر (۳/ 
0٥۵‏ ) . 

7) المحصول (۳/ )٠۹١‏ التمهيد (ص )٠١۹‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۹۳) شرح الكوكب امبر 
(۳۸۹/۳) تیسبر التحریر (۱/ )۳١۹‏ المعتمد (۱/ )۳١١‏ . 

() انظر : المحصول (۳/ )۱۹١‏ التمهید ( ص )٤۰۹‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )۳۸١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ( ص ۲۹۳) المعتمد (۱/ .)١١١‏ 

() وهو قوله ية : ((أي إهاب دبغ فقد طهر)). 

() انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۸۷) تیسیر التحریر (۱/ )۲١‏ المحصول (۳/ ۱۹۷) . 

() انظر: الا ہاج (۲/ )۲٠١‏ ال محصول (۳/ ۱۹۷) تیسیر التحریر (۱/ .)۲١‏ 


. العنوان من وضع المحقق‎ )١( 
)١۱۹٤ /۲( شرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۸۷) الاج‎ )٠۱۹۸ /۳( المحصول‎ )٤٤٦/١( انظر : البرهان‎ )( 
0۷ تر ا(7‎ 


() انظر : المحصول (۳/ ۱۹۹) المسودة (ص ۱۲۳) تسیر التحریر (۱/ ۳۱۷) شرح الكوكب المنير /١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ 

د ا ا اا ا ا ع ا 

ومنه: ما إذا نى الرسول عن أكل الطعام مثلاء وكانت العادة جارية بأكل الطعام 
u‏ ا 
والفرق في اللفظ مؤثر في التخصيص وفاقاء وليس هو ما نحن فيه في شيء. 

مسألة: | 

قصد المدح والذم من العام لا يخصصه "» لأنه غير مناف له إذ التصريح به معه لا 
اا ا ۰ 

ركر ته سق لقص الال ف الح أو الجر لا تاي أن صد معه العموم بل 
ثبوته بصفة العموم أبلغ ”. 

مسألة: 

٠ أو حكم - لا یتاتی في کله: - فعام عند المعظ.‎ a ak 
وعبد لار“‎ 


۷ ) البرهان (۱/ .)٤٤٩‏ 
() انظر : المحصول (۳/ ۱۹۹) البہاج (۲/ .)۱۹١‏ 
() انظر :الإبہاج (۲/ .)۱۹٩‏ 
(۳) انظر: المحصول (۳/ )۲٠۳‏ المعتمد (۱/ ٠۲‏ النمهید سنوی (ص ۳۳۲) تسیر التحریر (۱/ ۲۷۰) 


المسودة(ص .)١۲۳‏ 
۵) انظر : تیسبر التحریر /١(‏ ۷٠۲)المعتمد(۲/۱٠)‏ . 


(TY O O 
)۳٠١/١( المعتمد‎ e الهاج 9 شرح‎ )۲٠۸/۳( انظر : المحصول‎ )۷( 


تيسبر التحرير (۱/ ۰ ) المسودة( ص ۱۳۹). 
(۸) انظر : المعتمد .)١٠١/١(‏ 


(۹) انظر: تیسر التحریر (۱/ RR )۳۲١‏ ¢ اا 9 
۱۳( 


س 


لفان في أصول الفقه /الجزء الأول 
وتوقف فيه إمام اللرمين الى ا 
کقوله: ر ان يعفور) [البقرة: آية ۲۳۷]» وقوله: لعل الله 

[الطلاق: آية ]١‏ أي: ن وقوله: و ری بردم برد آیة ۲۲۸] 


. اللفظ وكون الضمير عائدا إلى بعضه لا ينفيه» فوجب إجراؤه على العموم» 


ed 


) 


ون خص: 
الأصل مطابقة الكناية للمكنى . 
و أجيب: بأنه إذا لم يستلزم خالفة أصل آخر . 
ومن توقف ٠‏ 
أن تخصيص الكناية لإعمال العموم» ليس أولى من العكس فوجب التوقف " 
وأجيب: بمنعه» فإن أعمال العموم أولى» لكونه مسوغاء وأظهر دلالة. 
ولا بجاب: بن تخصيص الأول يوجب تخصيصها من غير عكس ‏ 


ج لأن الثاني - حینئد - لیس بمخصص. لعوده إل ما تقدم» وهو معنی عمومه ”. 


() انظر : شرح الکوکب النیں (۲/ ۳۹۰) الإہاح (۲/ ۲۱۳) تيسير التحرير )۴۲١ /١(‏ المسودة (ص 
04 
(۳) انظر :المعتمد )٠١٦/۱(‏ . 
() انظر : المحصول .)۲٠۰۸/۳(‏ 
©) انظر : المحصول )۲١۸/۳(‏ المعتمد )۳٠١/۱(‏ الإبہاج )۲٠۳(‏ 
() انظر :- شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۱۹) تیسیر التحریر(۱/ .)۳۲١‏ 
() انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۹۱). 
(۷) انظر : شرح الکوکب المئبر (۳/ ۳۱۹) 
() انظر : ا محصول (۳/ )۲۱١‏ المعتمد (۱/ ۳۰۷) الإہاج (۲/ .)۲٠١‏ 
۵ انظر: الإهاج .)۲۱١/۲(‏ 


۴ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
فصل 
تقسيه المطلق والمقيد " 

المطلتق الحقيقى: لفظ دال على ماهية الشىء فقط 

والإضافي: ختلف. ۰ 

نحوه (رجل) و(رقبة) فإنه مطلتق بالإضافة إلى رجل عال» ورتبة مؤمنة» ومقيد 
بالإإضافة إلى الحقيقي»› لأنه يدل على واحد شائع» وهما قيدان زائدان على ا ماهية. 

ا 

مسألة: 

لا حمل المطلق على المقيد إن اختلف حكمها . 

وإن اتحداء والسبب واحد» وكانا مثبتين - مل عليه إجاعا . 

وار -إلا: إذاتأخر بعد وقت العمل به - فإنه تسخ لامتناع له على البيان. . 

ونقل بعضهم الخلاف في] إذا تأخر المقيد بحمله على النسخ لعل الراد منه: ما إذا تأخر 
دوقت غعاە :وال فا لحمل على النسخ مع إمكان له على البيان بعيد ثم يلزم عكسه ” . 

ن 

لمطلتق جزء مقيد» فالعامل به عامل بالدليلين من غير عكس فكان أولى. 

لا یقال: 

لا نسلم أن المطلق جزؤه» بل ضده» سلمناه» لكن حل المقيد على الندب» والمطلق على 


الوجود جمع - أیضا-» ویزید آنه م یزل حکم واحد منه)] - لأن مفهوم رة مُْينت 


(€ السران من وضع المحقق: ) 
)١(‏ انظر: في هذا التقسيم (المطلق والمقيد) والمصادر الآتية : المحصول (۲/ )٥١١‏ البرهان )١٠۹/١(‏ 


القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۸۰) الإبہاج (۲/ )۲٠١‏ المسودة (ص .)١٤١‏ 
(۳) انظر: المحصول (۳/ )۲٠٤‏ المعتمد )۳١۲/۱١(‏ شرح الکوکب المنبر (۳/ )۳۹١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص ۲۸°). 
() انظر : المحصول (۳/ )۲٠١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )۳۹١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص .)۲۸١‏ 
)٥(‏ انظر : تیسر التحریر (۱/ ۳۳۲). 
() انظر : تیسبر التحریر (۱/ ۳۳۲). 


س الغانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
[الساء اة ٢‏ هو مفهوم (رقبة) مع زيادة» فكان جزءا منه» والتضاد إنا هو باعتبار الحکم» 
E E RP‏ 
آنه م يزل حكم الواحد منهماء لأن ظاهر المقيد وجوبه» - حينئذ - ما ذکرنا 

ن لوو عن العهدة بيقين» ولعدم ترك مدلول اللفظ فيه» وعدم الترك في غير حل 
لار دوا و 

فإن کانا منفيین كقوله: ((لا یعتق مکاتہا)) و((لا یعتق مکاتبا کافرًا))» فلا منافاة بینھ] إلا: 
من جهة المفهوم فان لم يقل , ه عمل چاء وٳن قیل (به) فالثاني بمفهومه يناي عموم الأول 
فیقید به» کالتخصیص به 

وإن کان أحدهما: أمرا والآخر نهياء كقوله: (اعتق رقبة)) ٠‏ ((ولا تعتق رقة كافرة)) أو 
عكسه» كان المطلق مقيدا بضد الصفة المذكورة. 

وان اختلف السبب كالقتل والظهار °. 

ثالها: وهو قول الشافعي والمحققين - حله عليهء لقياس أو غيره ° إذ القياس 
حجه شرعية غير ختص بصورة دون صورة» فإذا دل على حمل المطلق على المقيد: وجب 
الصير إليه. 

وأورد: بأن من شر طه أن لا يكون على خلاف النصر ”. 


RS 

.)۲۱۷ /۲( الهاج‎ Oa O 

انظر: شرح الكوكب المير (۳/ ۳۹۹) القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۸۲) المعتمد )٠٠۳/١(‏ 
المسودة ( ص .)١٤١١‏ 

(۳) الحدیث : متفق عليه أخرجه البخاري ۳- کتات: الصیام ۲١‏ دات : ذا جامع في رمضان )۱۹۳١(‏ »› 


مسلم (۲/ ۷۸۱) ۱۳ - تاب : الصیام ١٤‏ - باب : تغليظ تحريم الجاع في نار رمضان (١١۱۱)ء‏ أبو 
داود ۸- - كتاب : الصيام -۳١‏ باب: كفارة من أتى أهله في رمضان )۷۲١(‏ » الترمذي -٦‏ كتاب: 
الصیام ۲۸- باب : ما جاء في كفارة الفطر في رمضان )۷۲٤(‏ والنسائي (۲/ ۲٠۲‏ الكبرى) كتاب: 
الصيام ١١‏ -اختلاف آلفاظ الناقلين لبر أي هريرة )۳١١١(‏ تحفة الأشراف ٠. )۱۲۲۷١(‏ 
()انظر : شرح الكوكب المنبر (۳/ ٠ ١‏ الحتمد )۳١١ /١(‏ القواعد والفرائد الأصولية (ص .)٤۸١‏ 
() انظر و ن ا ای ی ا ا 


۲۳ تيسبر التحریر /١(‏ ۰ التمهید للإسنوي (ص .)٤٤٠١‏ 
)۲ انظر ار 0 


۲ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وأجيب: بأن اراد منه: المخالفة المانعة من الجمع» وإلا: ما جاز التخصيص به. 

و- أيضا- القياس على تخصيص العام بالقياس» والجامع صيانته عن الإلغاء» بل 
التقييد أولى» لأنه ليس فيه إبطال دلالة اللفظ» بخلاف التخصيص. 

وفرق: بأن النص بعد التخصيص يبقى معمولا به في بقية الأفراد» وفى صورة التقييد 
يبطل بالكلية» فكان نسخاء وهو غير جائز بالقياس وخبر الواحد في المقطوع. 

ورد: E E E aA‏ 
المقيد متقدما مع امتناع ا 

قیل علیه: فکان يجب أن لا يثبت بالقياس» وإلا: لكان الثابت به ثابتا اا 
(البیان) لامکان مغله فی کل قیاس» وهو منقدے . 

٠ لانم‎ 

ما تقدم 

وأجيب: ب) تقدم» وقد عرف ما فيه» وبالنقض باشتراط السلامة عن العيوب» وهو 
لازم إن كان طريقه القياس» أو خبر الواحد» وإن كان طريقه قطعياء أو كان من نفس 
فة دإ تكريرهاف الف يدل عل افا والميرب لس كذلك ندع ٠‏ 

والثالث: 

أن تقييد أحدهما يو جب تقييد الآخر لفظا: 

(أ) إذالقرآن كالكلمة الواحدة. 

(ب) أن الشهادة أطلقت مراراء وقيدت بالعدالة مرة» وحمل المطلق على المقيد. 

(ت) أن الذاكرات محمول على قوله: وال ڪرت لله له کثیرا [الأحزاب: آية ]٠١‏ 


,)( 


(۱) انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤۰۲‏ الإبہاج (۲۱۹/۲). 
() انظر : البرهان )٤١١ /١(‏ المحصول (۳/ ۲۱۹) تیسیر التحریر (۱/ ۳۳۳) الاج (۲۱۹/۲). 
7 ما تقدم من أن تقييد النص المطلق بالقياس نسخ له به إما لأنه مانع لحكم كان ثابتا بالنص لولاه » أو 


لأنه زيادة على النص › وأنه نسخ › e‏ . انظر a‏ °( اج /Y)‏ 
۹ ) الىرهان(۱/ ))٤‏ . 
انظر ال زهان ۴۹/7 ) الحضر ل :)١۲۲/۳(‏ 


س٤‏ الغانق في أصول الفقه / الجزء الأول 
لفظا من غير دليل آخرء إذ الأصل عدم ' 
وأجيب: 


عن () بمنع ذلك في کل شيء» بل في آنه لا تناقض فیه. 

وعن (ب) بأنه لاو جاع» وقوله: إن جاءكر قاس [الحجرات: آية .]١‏ والقياس على عل 
التقييد بجامع حصول الثقة. 

وعن (ج): بأنه للعطف» وقرينة المدح» وحكم المنفين» أو المختلفين 


عبر خاف مما سبق 


إذا أطلق في موضع» وقيد في موضعین بقیدین متضادين فإن (كان) السبب واحداء ک) 
(٤( e‏ (9) ۹ »)_ 
ي حديث (الولوغ)  ٠‏ فإنه روي (إحداهن))  ٠‏ و((أولاهن)) ‏ ` و((أخراهن)) 
فالمطلق على إطلاقهء إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخرء رون ويبقى المطلق على 
إطلاقه ”. 

وإن کان الس لسبب ختلفاء كما في صوم (التمتع )» وصوم (الظهار) وإطلاق قضاء رمضان؛ 

فمن قال: بالتقييد لفظاء فالحکم عندہ ک| سبق. 

ومن قال: به قیاس» فیلحقه بأکثر هما شبها. 


() انظر : الإبہاج (۲/ ۱۹ ۲) تیسیں التحریر (۱/ ۳۳۳) المحصول (۳/ ۰)۱۹ 

انظر : البرهان )٤١١ /١(‏ المحصول (۳/ ۲۲۰) الإہہاج (۲/ ۲۱۹) تیسیر التحریر (۱/ .)١۳۳‏ 

() تقدم تخریجه . 

) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ )٥١‏ كتاب: الطهارة باب : ولوغ الكلب في الإناء . 

() الحدیث صحیح أخرجه مسلم في صحیحه (۱/ )۲۳٤‏ - كتاب : الطهارة ۲۷- باب : حكم ولوغ 
الكلب عن أي هريرة. _ ) 

-() أخرجه الترمذي (۱/ )٠١١‏ أبواب الطهارة -٠۸‏ باب: ما جاء في سؤر الكلب )4١(‏ عن أي هريرة عن 

النبي ييا أنه قال: ((يخسل الإناء إذا ولغ الكلب سبع مرات : أولاهن › أو أخراهن بالتراب وإذا 


ولغت فيه الهرة غسل مرة)) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي › وأحمدء 
وإسحاق . 


(۷) انظر : شرح الكوكب ال مير (۳/ )٠٠١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص .)۲۸١‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالاأول ۵ 
) وعند التعارض: جب إجراء المطلق على إطلاقه» لا سبق 
تنبیه: 
امطلقى کالعام» والقيد کالخاص» فا دکر ف التخصيص: من متفق» وختلف» وختارء 
ومزیف - جار هاهنا من غير تفاوت ”. 
المحمل: 


(۳) 


المبهم» من أجل الأمرء أي أ 

وقيل: المجموع» من أجل الحساب إذا جع و 
من أجل الشيء إذا حصله ° 

وف الاصطلاح: 

قیل: (لفظ تمس الحاجة إلى بيانه ني حق السامع» دون المتكلم )وهو: غير جامع ومانع: لخروج 
الفعل» ودخول اللفظ الذي أريد منه المجاز المرجوح. 

وقيل: (ما لا يطاق العمل به إلا: ببيان يعتريه ). 

وهو:غير مانع لا تقدم. ) 

وقیل: ا ا 

وفیل: (ما م تتضح دلالته) ٩‏ 

اد یی 

الغزالي: (هو اللفظ الصالح لأحد معنيين» الذي لا يتعين معناه إلا بوضع اللغةء ولا بعرف الاستعال). 


(1) انظر : المحصول (۳/ ۲۲۳) تيسير التحرير )۳۳٠١ /١(‏ المسودة (ص (٠٤٠١‏ التمهيد للإسنوي (ص 
۷ )القواعد والفوائد الأصولية (ص .)۲۸٤‏ 

(۳) انظر : لسان العرب» تاج العروس » الصحاح (بهم) » مقايبس اللغة )٤۸١ /١(‏ » جهور اللغة /١(‏ 
۳١‏ ) المصباح المنیر (۱/ ۳١۱٠ء )٠١٤١‏ 

() لسان العرب › تاج العروس › الصحاح (بهم) المقاييس .)٤۸١ /١(‏ 

.)٤۸١ /١( مقايبس اللغة‎ )°( 

(7) انظر : شرح الکوکب المنبر (۳/ .)٤٠٤‏ 


سس۲ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

وهو: غير جامع ومانع› خروج الفعل» ودخول نحو: ((اعتق رقبة))» إن عنى ب (معنيين): 
معنیین كيف ما كاناء وإن راد ختلفين فغير جامع من وجهين: ما تقدم» وخروج المتواطئ. 

اضرف ها افا تا من رو أا خو كين ن اه وا 0 

وور دزمان ذکر اللفظ بعد (ما) يشعر برادته منه» فیکون غير جامع» لما سبق» فالأول: 
أن يحذف عنه» فيص . 

وبين ٠‏ ) 
ما ورد عليه البيان» والمستخنى عنه: إما للوضع كالنص» والظاهر أو للمعنى: 
E‏ 

والأظهر: أن الأول هو الحقيقة. 

واا اسم مصدر بين» وهو عافن الد 

وى الاصطلاح: ) ) 

قال الصيرفي: هو التعريف > فحده:بأنه (إخراج الشىء من حيز الإشكال إلى حيز التجلى). 

وقال القاضي ‏ والغزالي ‏ والإمام » وأبو هاشم والبصري ‏ 

هو الدلیل» فحدوه بأنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى لعل أو الظن 

بالطلوب '. 


() انظر : المحصول )۳١۷ /١(‏ المعتمد .)١١۷ /١(‏ 
() انظر في تعريف المجمل المراجع الآتية: الرهان )٤۱۹/۱(‏ المعتمد )۳١۷ /١(‏ ا )۳۹/۳( 


کے ارکب ار( ٤‏ 
(۳) انظر : المحصول (۳/ ۲۷) المعتمد(۱/ .)۳٠۱۹‏ 


(۶) انظر في معنى البيان البرهان: )٠١۹/١(‏ المعتمد )۳١١ /١(‏ تيسبر التحرير (۳/ )۱۷١‏ المسودة (ص 
)٥۷۳ ,۱‏ شرح الکوکب المیر (۳/ .)٤۳۸‏ ) 

. )٥۷۲ المسودة (ص‎ )٤١۸ /۳( شرح الكوكب المنير‎ )۳٠۸ /١( المعتمد‎ )۱١۹ /۱( انظر : البرهان‎ )٥( 

() انظر الىرهان (۱/ )٠٦١‏ . 

0 رل فى 

(۸) انظر : المحصول .)۲۲٠٣/۳(‏ 

(۹) انظر : المعتمد (۱/ ۳۱۷ ۳۱۸). 

(۱۰) انظر : البرهان (۱/ )۱٠۰‏ شرح الکوکب ال مر (۳/ )٤ ٤١‏ المعتمد (۱/ )۳١۷‏ . 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 

وقال أبو عبد الله البصري : هو نفس العلم أو الظن» الحاصل من الدليل» فقال: إنه 
عبارة عن تبيين الشيء ور والیان عنده (شیء) واحد ٩‏ 

والأشبه: قول القاضي ° 

ثم لا يقال ذلك - في الاصطلاح eT NEN os‏ 
0 

ا ا 

أما النص» والظاهرء والمؤول» والمحكم» والمتشابه - فقد تقدم تفسيرها. 

مسألة : 

الدليل: إما عقليء ولا إجمال فيه» و إما شرعي: وهو إما أصل» آو مستنبط منه» وهو 
لقياس» ولا إجال في 

والأصل: إمّا قول» أو فعل» والقول: إمامفرد أو مركب والمفرد: 

إماعلم ک (زید )» المتردد بين شخصان سمياأ به. 

أو غير علم: 

ظاهر: حكم عليه بالإجال: 

حال اسقىالة ى مرضوة كالشرك واوا 


۹ ء‎ (A ۰ f 
او في (بعض) موضوعه» كالعام إذ خص بمجهول: من صفة ” أو استفناء » أو‎ 


() انظر :المعتمد(۳۱۸/۱) . 

) انظر : شرح الكوكب ال نير (۳/ )٤ ٤١‏ المسودة (ص )٥۷۲‏ المعتمد )۳٠۱۸/١(‏ . 
(۳) انظر : الرهان .)١١١ /١۱(‏ 

©) انظر المحصول (۳/ ۲۲۷). 

(°) انظر : المحصول (۳/ ۲۲۷) المعتمد (۱/ .)"١٠۹‏ 

() انظر : المحصول (۳/ ۲۳۷) البرهان (۱/ )٤۱۹‏ شرح الكوكب المنير (۳/ )٤١١‏ . 
(۷) انظر : المحصول (۳/ ۲۳۳). 

() انظر : المحصول (۳/ )۲۳١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤۱۹‏ المعتمد (۱/ ۳۲۳) . 
(۹) انظر : الرهان )٤١١ /١(‏ المعتمد (۳/ ۳۲۳) . 


س الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سسس 
f C> ۱ :‏ د وا 2 ر 
دلیل منفصل ”» کقوله تعال:وَأحِلّث َم آلأتعم إل ما تى عيب [احج: ية ۳١‏ 


اوأجل كم ما وَرَآءَ لم4 [الساء: آبة ٤۲]ء‏ وكا إذا قيل في عام: المراد منه البعض. 

أو حارج موضوعه كالنقو لات الشرعيةء والخاصة» والمستعمل في بجاز غير متعين. 

أو اسم إشارة أو موصول - عند صلاحية كل منها لأمور - أو معطوف يصلح أن 
یکون مبتداً. ) 

والمركب كالنفي الداخل على غير المنفي ذاته» وله صفات يصلح كل منها أن يكون هو 
المنفي وكإتباع الصفات با يصلح آن ترجع إلى کلهاء آو بعضهاء ک (طبيب) و(أديب) 
و(خياط) (ماهر) “» وكالمتردد بين جع الأجزاء» وبين جمع الصفات نظرا إلى اللفظ - وإن 
تعين أحدهما لمنفصل - كقوله: الثلاثة: زوج وفرد. 

و ماغل فج ما برد نا دل عل وجار 

ثم المجمل: واقع في كتاب الله وسنة رسوله » لا تلونا من الآيات» ولا سبق في 
e‏ 

وا الالت نى حا 

مسأل : 
لا إجمال في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان . 


() انظر : المحصول (۳/ )۲۳١‏ المعتمد .)۳۲٣/۱(‏ 

. )١۲ ١ /۱( المعتمد‎ )۲۳٣ /۳( انظر : المحصول‎ )١( 

(۳) انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤١۷‏ 

() انظر : المحصول (۳/ .)۲۳١‏ 

.)٤٠١ /۳( انظر : المحصول (۳/ ۲۳۷) شرح الکوکب المنیر‎ )١( 

.)۲۳۷ /۳( انظر : المحصول‎ )١( 

. )٤٠١ /۳( انظر : المحصول (۳/ ۲۳۸) شرح الکوکب المنیر‎ )١( 

(۸) انظر : المعتمد )۳۳۳١ /١(‏ المسودة (ص )۹١‏ المحصول (۳/ .)۲٠٤١‏ 


۹ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 


| . ۳ 
(أ) تبادر الذهن إلى تحريم ما يقصد منها ”. 
(ب) قوله - عليه السلام -: ((لعن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم فَجَكلُوها 
(o 2 ٤‏ ` 
وباعوهاء وأكلوا أاما» ° - يفيد:أن تحريم الشحوم يفيد تحريم ما يقصد منها " ١‏ 
وأورد: بأنه حكاية حال فلعله كان مقترنا با يعم» ثم اللعن لعله للعمل به قبل 
البيان» فإن ما فعلوه بحتمل أن يكون مرادا منه. 
وأجيب: بأنه احتلاف الأصل والظاهر» ولو كان اللعن لا ذكرتم لوجب أن ينبه عليه 
دفعا للظن الباطل. 
(ج) التعميم أكثر فائدة من اللإحال» فکان الحمل عليه اول ولزوم كثرة الإضار له 
منوع» لنقله إلى تحريم ما يقصد منه ثم هو خير من الإجال. 
(د) يفهم من (ملك الدار والجارية) حل السكنى والإجارة والبيع» وحل الوطء 
والاستخدام والبيع» فإذا جاز ذلك فيه جاز أيضا فيه التحريم 2 
)١(‏ انظر المعتمد (۱/ ۲۳۳). ) 
() البصري هو : أبو عبد الله . انظر رأيه في : المعتمد (۱/ ۳۳۳)» اللحصول (۳/ )۲٤۱‏ شرح الكوكب 
ا لمیر (۳/ )٤۲١‏ المغنی (۱۷/ (٠۳۸‏ تيسير التحرير .)١١١/١(‏ ) 
(۳) انظر : المعتمد (۱/ ۳۳۴۳) المحصول (۳/ )۲٤۲١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤١١‏ . 
() الحديث متفق عليه أخرجه البخاري 0 ۱۱۲) -۳٤‏ كتاب: البيوع ١١١‏ : باب : بيع أليتة والأصنام 
.(Y۳)‏ 
- مسلم (۳/ ۱۲۰۷) ۲۲- كتاب: المساقاة ٠١‏ - باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير .)٠١۸١( -۷١‏ 
- أبو داود (۲/ -١۷ )۲٠۱‏ كتاب : البيوع والإجارة باب : من ثمن الخمر )۳٤۸١(‏ . 
ت لترمذي (۳/ ۵۹۱) ۱۲- کتاب : البیوع -۱١‏ باب : ما جاء في بیع جلود اليتة والاصنام (۱۲۹۷) قال 
- النسائي كتاب : الفرع والعتيرة ۸- باب : النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة .)٤۲1۷(‏ 
الدارمی (۲/ )٠٠١١‏ ۹- كتاب : الأشربة ۹- باب : النهي عن بيع الخمر وشرائها ›۲٠٠۳(‏ 1۰€( 
تعفة الآشراف .)۲٤۹٤(‏ 
> ابن حبان (ص ۳ ۲۷٤‏ موارد) ۱١‏ - کتاب: البيوع ۰~ باب : فی ثمن الخمر (۱۱۱۹) عن 
() انظر : المحصول (۳/ )۳٤۳‏ شرح الکوکب المنیر )٤۱۸/۳(‏ . 
)١(‏ انظر : المحصول (۳/ .)۲٤۳‏ 


۷ الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ھ|: ) 
() أن العين لا تحرم» وإضار الكلء إضار بلا حاجةء وليس البعض أولى من 
۰ التوقف ”. 


لو أفاد معينا لأفاده في كل المواضع 
راجب ا فمل الوب مه آرل ریا سبق واه ند اشعل الوب مه ف کل 
اراق 
مسألة : 
قال: بعض الحنفية: مثل #وآمسځوا پرموس گم اللاندة: آبة ]١‏ - مجمل 7 لتردده بين 
و Nor‏ ا بنفیه ٠‏ 
فا والقاضي» وابن جني ا 


a 

( انظر : المعتمد (۱/ ۳۴۳) المحصول (۳/ )۲٤٤‏ شرح الکوکب امیر (۳/ ۲۲۲). 

() انظر المعتمد (۱/ ۳۳۳) المحصول (۳/ )۲٤٤‏ شرح الكوكب المنر /١(‏ 4۲۱( 

() انظر : المعتمد (۱/ ۳۳۴) المحصول (۳/ )۲٤١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤١١‏ 

() انظر المعتمد )۳١ ١ /١(‏ المحصول اا ا و ااا ي (ص ۱۷۸( ال ہاج 
4/۲( ) 

)°( ا ی کات المغازي ۱“ باب : حدئنا بجی بن بکر › ومسلم (۱/ ۲۳۰ |( 
- كتاب : الصلاة ۲۲- باب : تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام )٠٠٠(‏ » ومالك في الموطاً 
(۱/ ۰۴ ۳۹) ۲- كتاب: الطهارة ۸- باب: ما جاء في المسح على الخقين )٤١(‏ وأبو داود ١)۸٤ /١(‏ 
- كتاب: الطهارة باب: صفة وضوء النبي لا والنسائي ١ )۷١ /١(‏ - كتاب: الطهارة باب : المسح 
عل الا ع الاص ٠‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۰ ) کتاب: الطهارة باب : : فرض مسح 
الرس في الوضوء س : الطهارة باب: المسح على الخقين البيهقي )٥۸ /١(‏ 
کتاب : الطهارة باب : مسح بعض الرس 

a E RE E المحصول‎ )۳١١ /١( انظر : المعتمد‎ )1( 
.)۱۷۸ الهاج (۲/ ۲۲۹) المسودة (ص‎ ۰. ۷ 

. )۸۷ /١( القرطبي‎ ٠)٠١ /١( انظر : تفسيري الرازي‎ (٠ 

() سر صناعة الإعراب له (ص ۱۳۹). 


() انظر : المحصول )۲٤۲۹/۱(‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۳٤)ء‏ والبهاج (۲۲۹/۲) . 


1 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ا ق 
والشافعي » وعبد الجبار ° والبصري “: القدر المشترك بينهها والكلام فيه مر في 
اللا 
مسالة 
لا جال في مثل: 


((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» "° 


کک )۷( 
((لا نکاح إلا بولي)) 


.)۲۲۹/۲( الإهاج‎ )۲٤۹/۳( المحصول‎ )۱۸١ /١( انظر : البرهان‎ )١( 

() انظر الأم للشافعي )٤١ /١(‏ أحكام القرآن له )٤٤ /١(‏ تفسير القرطبي /١(‏ ۸۸) . 

(۳) انظر : المعتمد (۱/ .)١۳٤‏ 

() انظر مرل ۲۷79 قرع ارکب الر ۲60 

(9) سنق د کر دذلك: 

() الحديث منفق عليه أخرجه البخاري -٠١‏ كتاب: الأذان -۹١‏ باب : وجوب القراءة للإمام وا مأموم 
)¥07( « مسلم (۱/ ۲۹۰) ٤‏ - كتاب : الصلاة باب : وجوب القراءة ومام والمأموم ( ۷0(« آو 
داود (۱/ )٥۱٤‏ ۲ - كتاب : الصلاة» -٠١١‏ باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (۸۲۲). 

- الترمذي (۲/ ۲۵) ۲ - كتاب : الصلاة ۱۸۳ - باب : ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب )۲٤۷(‏ قال 
أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح . 

- النسائي ١١‏ - كتاب : الافتتاح ٤‏ ۲- باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة )۹٠۹(‏ . 

- ابن ماجه (۱/ ٤٩ ٤ »٤٥۳‏ بتحقیقی) -٥‏ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها -١١‏ باب : القراءة خلف 
الإمام (۸۳۷). 

-الدارمی (۱/ )۳۱٣۲‏ ۲- كتاب : الصلاة ١‏ ۳- باب : لا صلاة إلا بقاتحة الکتاب .)١١٤١۲(‏ 

-الدارقطني في سننه )۳۲١ /١(‏ كتاب الصلاة باب : وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة خلف الإمام . 

- ابن حبان في صحيحه (۳/ ٠١ ٤‏ الإإحسان) كتاب الصلاة باب : صفة الصلاة › ابن خحزيمة في صحيحه 
٤١ /۱(‏ ۲) كتاب : الصلاةء باب : إ يجاب القراءة في الصلاة بقاتحة الكتاب . 

) - ابن أي شيبة في مصنفه /١(‏ ۳۷۳) كتاب : الصلوات› باب : من رخص ني القراءة خلف الإ مام . 

- البیهقی في السنن الکبری (۲/ )۱۹٤‏ كتاب : الصلاةء باب : من لا يقرا حلف الإمام على الإطلاق تحفة 
الأشراف )١١١٠١(‏ . 
ld‏ 5 

. )۱۱١١( لا بولي‎ n کتاب باب‎ ۰ e 


AAs 


الغائق في أصول الفقه / الجزءالأول س 

خلاف للقاضي ٥‏ وبي عبد الله وال جبائيين ي رواية ٩‏ 

واختار الأكثر ون: أنه إن دخل على شرعي انتفى» لإمكان له عليه فلا إجال °. 

وقوله: هذه صلاة فاسدة يحمل على اللغوي» للتوفيق ” أو غيره» وله حكم واحد ک 
(الشهادة) و(الإقرار)ء في يسن ستره - حمل عليه» لتعينه فلا إحمال 

أو أكثر ك (الجواز) و(الفضيلة) - يتحقق الإجال لعدم الأولوية . 

وأجيب: بمنعه» إذ مله على عدم الجواز أولىء لأن نفي جيع الصفات لازم لنفي 
الذات» فإذا تعذر حمله عليه وجب حله على لازمه» ولأن مشاته بالحقيقة أكثر» ولأن 
عدم حمله عليه يقتضي الإجال: أو خلاف الإجال» أو التعطير “. 

للناي: 

آنه دخل على مسمى شرعي انتفى لما سبق أو غيره فلاء لئلا يلزم الكذب فيحمل على 
نفي ماله من الصفات لا سبق ولأن العرف في مثل نفي الفائدة» نحو: (لاعلم إلاما نقع» ولا 
بلد إلا بسلطان» ولا سلطان إلا بعدل) والأصل تطابقه والشرع» وبتقدير المخالفة: وجب حله 
على العرف الشرعي فلا إجال - أيضا- 

و- أيضا - (هذا لفلان) عود نفعه إليه والنفي يرفع مقتضى الإثبات وهو بعدم 


N a‏ 0 = باب: ل 


- الشافعي في مسنده (۲/ ۳۱۷) كتاب :النکاح باب ta‏ 
(۱) انظر : البرهان )۳٠٠٦/۱(‏ . 


(۳) انظر : المعتمد )٠٣١ /١(‏ . 
() انظر : المحصول )۲٠٥١ »۲٤۸/۳(‏ المعتمد )۳١١ /١(‏ المسودة (ص )٠١١‏ تيس التحرير (1/ )٠٠۹‏ 
شرح الكوكب المنر (۳/ )٤١١‏ . 

(9) انظر : المحصول (۳/ .)۲٤۹‏ 

.)۲٤۹ /۳( انظر : المحصول‎ )١( 

() انظر : المحصول (۳/ .)۲٠١١‏ 

(۷) انظر : المحصول (۳/ .)۲١١‏ 

() انظر : المعحصول (۳/ .)۲٠۲‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزء الأول ال 
۱ 
ا 
م GI‏ 


(أ) ‏ آنه استعمل فیهماء کقوله عليه السلام: ((لاصلاۃ إلا بطھوں» ° 

و- ((لا صلاة لجار المسجد إلاني المسجد) ‏ 

فيكون حقيقة فيه بالاشتراك اللفظي أو المعنوي» والإجال لازم ه). 

(ب) صرف النفي إلى الذات كذب» وإلى بعض حكمه عينا ترجيح بلا مرجح» 
وغير عين خلاف الإجاع» وإلى الكل إضار بلا ضرورة 

(ت) صرف النفي إلى الجواز آولىء لما سبقء وإلى الکمال أولىء من ا متيقن 
فيتساويان» فيتحقق الإحال. 

وأجيب: 

عن (1): بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر وهو أولى منهاء لاستلزامه) الإحهال. 

وعن (ب): بمنع آنه کذب فيا له مسمی شرعي» ثم لا نسلم لزوم الإضار» لاحتمال نقله 
a TS ST E E‏ نفي الجواز (أرجح) لا سبق. 

وعن (ج): أن صرفه إلى نفي الجواز أولى» لما سبق» ولتقليل خالفة الدليل» ومراعاة 
زيادة المشاہة» ونفي الإجال. 


لمسة 


نحو: ((إنا الأعمال بالنيات)) 


() انظر : المحصول (۳/ .)٠٠۲‏ 

(۳) الحديث ضعيف أخر جه الدارقطنى في سننه )٤۱۹ ۲٤٠١ /١(‏ كتاب : الصلاة باب الحث لجار المسجد 
على الصلاة فيه إلا من عزرء الحاكم في المستدرك )۲٤۲۹/۱(‏ كتاب : الصلاة باب : للا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد» البيهقي في السنن الكبرى (۳/ )٥۷‏ كتاب: الصلاةء باب: فرض الج اعة في غير 
الجمعة على الكفاية علته : سليمان بن داود اليامي قال عنه البخاري : منكر الحديث وقال الذهبي : قال 
البخاري : من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه وأطاله الألباني عنه في سنلسلة الحديث 
ا ا او ی ا ا ا ۲۰( 
کشف الخفاء (۲/ .)۳٦٥‏ 

(6) الحدیث متفق عليه آخرجه البخاري (۱/ ٠۳١‏ فتح) ۲- كتاب : الإيمان ٤١‏ - باب : ما جاء إن) الأعمال 
بالنيات ٥ ٤‏ . | 


(٤( 


سيلم الفائق في أصول الفقه /الجزءالأول س 

(«لاعمل إلا بالنية» . 

کا تقدم في نفي الإجال. 

کی ن رای فا قم کا ن ا عد اه تس لانن اتل عة 
حتی یمکن نفي نفسه و- حينفذ - لا ندري إلى ماذا يرجع. 

وجوابه: أن مله على نفي الفائدة أولى» لما تقد م . 

| مسألة 
لاإجال في مثل: فعا یت 


مسلم (۳/ )٠٠٠١‏ ۳۳- كتاب : الإمارة -٤٥‏ باب : قوله: ((إن) الأعال بالنيات)) -١ ٠١‏ 
(۹۰۷). 

- آبو داو د (۲/ )٦٠٥۱‏ ۷- کتاب : الطلاق ۱١‏ - باب في) عنی به الطلاق والنیات .)۲۲۰٠۱(‏ 

- الترمذي )٠٥٤/٤(‏ ۲۳- كتاب : فضل الجهاد -٠١‏ باب : فيمن يقاتل رياء وللدنيا )۱١٤۷(‏ وقال 


حسن صحيح . 
E -‏ کات : الطلاق ۲٤‏ یاب الكلام إذا قصد به فيا يحتمل معناه . 
e -‏ بتحقيقي) ۲۷- کات: الڑهك ٣٣‏ باب النية )٤۲۲۷(‏ عن عمر بن الخطاب تحفة 


aT‏ حديث في فضل الذكر على الصدقة (۱۳۸۸) عن أبي 
هريرة أن النبي با قال : ((قرآن في الصلاة خير مما سواه في الذكر » والذكر خير من الصدقة › 
والصدقة خير من الصيام » والصيام جنة حصينة من النار › ولا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا 
قول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا باتباع السنة)) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول 
لله ية قال ابن حبان في المجروحين :)۲۸١ /١(‏ خالد بن عبد الدائم يروي عن نافع المناكير التي لا 
تشبه حديث الثقات » ويلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة » وأما زكريا بن بحيى فقال: ابن عدي 
کان يضع الحدیث . 

() انظر : المحصول (۳/ )۲٤۸‏ شرح الكوكب ال نير (۳/ )٤١١‏ المسودة (ص .)٠١١‏ 

7 ذاو ملحب جهو ر الأصرلیین نظ : اللحصول (۳/ )۲١۷‏ المسودة (ص )٩١‏ تيسير التحریر )۱١۹/۱(‏ . 

9) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۵۱۸ ب بتحقيقي) ٠١‏ - كتاب الطلاق -۱١‏ باب ی ر واي 8 ٭ (Y۲‏ 
وای ای ر ر اا فا ر و 

- و أخحرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۱۹۸) كتاب : الطلاق باب : ثلاث جدهن جد » وهزهن جد 
وقال: NEE ES‏ ووافقه الذهبي في التلخيص . 

5 والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )٩٩‏ كتاب : الطلاق باب :ني طلاق المكره. 

ت ابن حبان (ص ۳٠۰‏ موارد) کتاب : الديات باب الا والسيان والاستكراه . 

د البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ٠١‏ كتاب : الخلع والطلاق باب ما جاء في المكره وقال : جود إسناده 


س الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 0۵ 
۱ 
خلافا للص ا ( 
لنا: 


التبادر إلى نفي المؤاخذة والعقاب» حيث لا ينتفي نفسه»ء ولأنه لو قال ذلك ثم عاقب 
عليه: عد مناقضاء ولم يسقط الضمان والكفارة؛ لأنه ليس بعقاب لتحققه بدون تحريم أو 
هو بطريق التخصيص . 

وهم): 

ما سبق بجوابه فے| قبله . 

مسألة 

قيل: آية السرقة مجملة ‏ إذ اليد للعضو من: المنكب والمرفق والكوع لاستعاف) 
فيهاء والقطع: لاوٍبانة والشق» لأنه استعمل فيه|. ) 

و - أيضا- يحتمل الاشتراك والتواطؤ» وحقيقة في أحدهماء ووقوع واحد من اثنين 
أقرب من واحد معين. 
والحق خلافه» وهو مذهب الجاهير ” 
بأن اليد حقيقة في العضو إلى ا لمنكب» ولا دونه بطريق التجوز» لصحة: بعض اليد. 


a 
. )٤١ ٤ /۳( شرح الکوکب المنیر‎ »)۲٠٥۷ /۳( انظر : المحصول‎ )( 
) . )٤١٤ /۳( شرح الکوکب المنير‎ »)۲٠٣۷ /۳( انظر : المحصول‎ )۳( 
»)٠١١ المسودة (ص‎ »)٤۲۷ التمهيد للإسنوي (ص‎ »)۲٠١ /۳( اللحصول‎ aS 
تیسیر‎ )٤۲١ /۳( شرح الکوکب انر‎ ۰ yeye ra 
. )۱۷١/١( التحرير‎ 
/۳( التمهيد للإسنوي (ص ۷ شرح الکوكب انر‎ )۳١١ /١( المعتمد‎ )٠١٠/۲( انظر المحصول‎ )١ 
. (¥ /١( تيسرر التحرير‎ ١ رة(‎ 6 


س۷ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

ولفهم الصحابة: إذ مسحو إلى الآباط لا نزلت أية التي ٠‏ 

ا أن ات رفو ااا ا اا“ 

والقطع للإبانةء وإطلاقه على الشق لوجودها فيه» إذ التواطؤ خير من الاشتراك أو 
هو مجاز فيه» إذ هو خير منه» ولصحة نفيه عنه» و- حيتئذ - يلزم انتفاؤه إذ لا يتوهم إجال 
فيهما في غير هما ٩‏ 

وأجيب عن الأخير بأنه ينفي الإجال بالكلية . 

وأورد: بأن مقتضاه ذلك» لكن ترك مقتضاه في بعض الصورء فيبقى في) عداه على 
الأصل. 

وجوابه: أن ذلك عند تساوي الاحتالات» وبأنه اثبات الإجالء لا من جهة اللغة . 


La 


مسالة: 
1 کک 0 
ماله معنی شرعي» ولغوي: غير مجمل 
وال اقات هول هاعل ا22 اة ال ف 
وقال الغزالي: إن ورد مثبتا فللشر عي» كقوله: (إ إذا أضوم...» ” 


(۱) انظر : شرح الکوکب المنیر )٤١١/۳(‏ . 

(۳) انظر: متمد (۱/ ۳۳۹) وال باج (۲/ ۰ ) شرح الکوکب ال منیر (۳/ ۳۲۹) تیسیر التحریر (۱/ )۱۷١‏ . 

(۳) انظر :المعتمد(۱/ ۳۳۷) شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤۲١‏ الهاج (۲/ ۰) تیسبر التحریر .)۱۷١/۱(‏ 

) ٠ .)۱۷۲/١( تيسير القحرير‎ )( 

.)۱۷١/١( انظر : تيسبر التحریر‎ )١( 

) () انظر : شرح الکوکب ال نير (۳/ )٤١٤‏ تيسير التحرير )۱۷١ /١(‏ المسودة (ص ۱۷۷) . 

(۷) انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤١١‏ تيسير التحرير )١۷١ /١(‏ المسودة (ص .)١۷۷‏ 

() الحدیث صحیح آخرجه مسلم (۲/ ۸۰۸) ۱۳- كتاب : الصيام ۳۲- باب : جواز صوم النافلة بنية من 
النهار قبل الزوال .)۱٠( -)٠١۹(‏ آبو داود (۲/ )۸۲١ »۸۲ ٤‏ ۸- کتاب: e‏ 
الرخحصة في ذلك .)٠٤٠٥٠١(‏ 

- الترمذي -٦ )۱۱١۱/۳(‏ - كتاب: الصوم -۳١‏ باب : صيام المتطوع بخیر تبییت )۷۳٤(‏ قال بو عيسى 
هو حدذدیٹث حسن . 

= اللسائي کات : الصوم -٦۷‏ دات : النية في الصوم )۲۳۲٤(‏ ابن ماجه (۲/ ۳۳۹ بتحقيقي) ۷- 
كتاب : الصيام -۲١‏ باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ١ ١(‏ تمفة الأشراف 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ 

لبستفاد منه صحته بنية النهار» وإن ورد منفيا فمجمل» لتردده بينه)| كالنهي عن: 

۱) 
۲ , 

E dT 

E E 

لنا: 

أنه حقيقة شرعية فيقدم لا سبق في اللغات ‏ (فإن فرض أنه م ينته إلى حد الحقيقة» 
فھهی أيضًا - أولى للغلبة). 

0 


آنه نه یصلح» وکان عليه السلام ادن برا کاک بات ا چان ن 


r e pf rege EE E ا‎ 
TT ا کف ذا ؟ قالت:‎ 

(۱) عن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ((آیام منی أيام أكل وشرب)) أخرجه مسلم 
(۳/ ۸۰۰) ۱۳ - کتاب: الصيام ١١‏ جات : صوم أيام التشريق )۱۱٤۱( - ١٠١‏ آخر جه ابن ماجه (۲/ 
۰ بتحقيقي) ۷- کات : الصيام ۲٠١‏ جت : ما جاء في النهي عن صيام آيام التشريق )۱۷١۹(‏ ومن 
حديث عقبة بن عامر عن النبي ية : ((يوم عرفة » ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام 

SS 

کتاب : الصيام -٥‏ باب : في العيدين › وأيام التشريق (٩٥ ٩(‏ النسائي -۲٤‏ کات المناسك (الحج) 
-٥‏ باب : النهي عن صوم يوم عرفة» مالك في الموطاً -۲١ )۳۷١/۱(‏ - کتاب : الحج ٤٤‏ - باب : ما 
جاء في صيام e‏ ۰) الدارقطني (۲/ )۲٠۲‏ كتاب : الصيام» 
الدارمي كتاب: الصوم باب : النهي عن صيام أيام التشريق› أبن خزيمة (۳/ ۲۹۲) کتاب : الصيام» 
أبواب صوم التطوع»› البیهقي /٤(‏ ۲۹۷) کتاب : الصيام» باب : الأيام التي ني عن صومهاء الحاكم 
)٤١٤/(‏ كتاب: الصوم باب : منع صيام أيام التشريق ويوم النحر وقال صحيح على شرط مسلم ول 
خر جاه ووافقه الذهبي . 

(۳)انظر : تيس التحرير .)١۷١ /١(‏ 


(۳) انظر : تیسبر التحریر .)١۱۷١ /١(‏ 
() انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤۳٤‏ تسیر التحریر (۱/ .)١۷١‏ 
(°) انظر في أدلة القاضى تيسير التحرير .)١١١ /١(‏ 


س۷ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
السلام - ((دعي الصلاة أيام قر ائك» ) ونهيه عن: ((المضامين و الملاقي) ” 
و آجيب: بأنه في النفي وبأن الغالب الاستعال في عرفه» ا 


لأنه بعث لبيانه ولدفع الإجال ولا يعارض بمثله لأنه خلاف الإجاع . 
الغزالي: 
- لو كان في النهي له - لزم لصحتهء أو التعارض» لتعذر النهى عن الممتنع . 
وأجيب: بمنع امتناع النهي عنه» ك) سبق في فصله» وبالنقض ب ((دعي الصلاة أيام 
أقرائك)) ونحوه فإن اللغوي غير منهي عنه فيلزم المحذور المذكور © 
وبه خرج جواب متمسك الرابع» وهو أنه ني النهي لو كان للشرعي لزم صحته . 
مسألة : 
ما یفید معنی تارة» ومعنیین أخری - مجمل » وهو اختيار الغزاي . 
وقیل: 3 
لا: 
آنه حتمل من غير ظهور, إذ الكلام فيه. 
وأورد: بأنه ظاهر في المعنيين» لتكثبر الفائدة» كالدائر بين التأسيس والتأكيد» 


ملقوح وهو ما في بطن الناقة وفسرهما مالك في الموطا بالعكس وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن 
شهاب » عن ابن المسيب وحكاه أيضا عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال إذا كان في بطن الناقة حمل فهو 

() انظر : تیسیر التحریر /١(‏ ۱۷۲) . 

() انظر : تيسبر التحریر )۱۷۲/١(‏ . 

() انظر : تيس التحریر .)۱۷۲/١(‏ 

() انظر : تیسیر التحریر (۱/ ۱۷۳). 

(۷) انظر : تیسیر التحریر (۱/ )۱۷١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ 1( 

.)٠٠١ /١( انظر : المستصفى‎ )( 

(1) شرح الکوکب المنبر (۳/ )٤۲۳‏ تیسیر التحریر )٠۷١١ /١(‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ 
)1( 
والتباين '.. 
وأجيب: بأنه إثبات له من غير جهه اللغة» ثم بمنع حكم الأصل لا ذكرء بل للقلةء ثم 
بالمعارضة بالغلبةء فإن ما يفيد واحد أغلب. 


7 المقصود من الكلام الإفادة فكل ما فيه اللإفادة أكثر فالحمل عليه أولى. 
وبآن المفيد للواحد كالمهمل بالنسبة إليه» والمفيد راجح على المهمل فكذا ما يشبهه. 
E‏ 

وأجیب: با سبق 

وفى الأوليين ا بالاشتراك› فإن صلاحية الإفادة لكل منهاء فائدة زائدة 
بخص الأخير بها سبق في السارق. 

مسألة: 


ارق ت دی ی : ((الطواف بالبيت صلاة)) 


((الأذنان من الر ا 


ا ق 

. )۱۷١ /١( انظر : تيسر التحرير‎ )١( 

() انظر : تيسبر التحرير .)١۷١ /١(‏ 

(۳) خر جه الترمذي (۳/ ۲۹۳) ۷- کتاب الحج ١١١-باب:‏ ما جاء في الكلام في الطواف )۹1١(‏ عن ابن 


عباس أن النبي اة قال: ((الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه 
فلا یتکلمن إلا بخس)) قال أبو عیسی: وقد روي هذا ا لحدیث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس » عن 
ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل . 
العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر اله تعالى أو العلم. . وأخرجه النسائي 
٤‏ - كتاب : المناسك -٠١١‏ باب : الكلام في الطواف عن رجل أدرك النبي . 

- أحمد في المسند (6/ «(VT /0) < ›)٦٤‏ الدارمي كتاب المناسك» باب : الكلام في الطواف. ابن خزيمة في 
ا ا ا و ) 
السسى فيه. 

-ابن حبان (ص ۲٤۷‏ موارد) ٩‏ - کتاب : احج ۱۹- باب ما جاء في الطواف (۹۹۸) عن ابن عباس. 

: كتاب‎ )۸٠١ /٠( كتاب : المناسك باب : أن الطرواف مل الصلاةء البيهقي‎ )٤٥۹ /۱( -الحاكم في المستدرك‎ ٠ 
الحج» > باب: القول في الطواف عن أبن عباس.‎ 

- أبو نعيم في الحلية (۸/ ۱۲۸) وقال لا أعلم أحدا رواه جردا عن عطاء إلا الفضل بن عياض. 

5) الحديث صحيح أخرجه أبو داود -١ )٩۳ /١(‏ كتاب : الطهارة -١‏ باب : صفة وضوء النبي ل 


۰ الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

أو ني حکم شرعي متجدد» وحکم عقلي أصلل» کقوله تعالی:فٌل لا اچد فی مآ اوی 
إل [الأنعام: آية ]٤١‏ - فإنه يقتضي نفي التحريم عن غير المذكور فيهاء وهو إما بالبقاء على 
حكم الأصل أو يإثبات الحل فيه وهو حكم شرعي متجدد» دون البقاء فإنه غير متجدد - 
ر 

وقال الغزالي وغبره: به . 

لنا: 

أن هله على الشرع أول؛ لأنه أمس» وأخص به وأغلب في كلامه ولا يتضمن تعريف 
لمعرف» إذ اللغوي يعرفه أهل اللسان» والتقرير يعرف (بعدم) النقل ”". 

له: 

أنه وإن ترجح بها ذكرتم» لكن اللغوي يترجح بعدم الإضمار» أو قلته» وآن الحمل 

عليه وعلى البقاء لا يستلزم النقلء فيتساويان» فيتحقق الإجال ©. 

ثم هو معارض: بأنه صالح مء ولم يتضح إذ الرسول كان ينطق با نحو: 

(لس ن ال و و ال وة و 


Ls SR‏ باب : ما جاء أن الأذنين من الرس ۳۷- ابن 
ماجه (۱/ ۲٤١‏ ب بتحقيقي) -١‏ كتاب الطهارة وسننه] ٠۳‏ - باب : الأذنان من الرآس )٤٤۳١(‏ عن عبد 
الله بن زيد» رقم )٤٤٤(‏ عن أ آمامة 
- الدارقطني )٠١١ ۹۷ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: ما روي من قول النبي للاً: (الاذنان من الراس). 

-البیهقی ٦٦ /١(‏ ۷ ) کكتاب الطهارة» بات: مسح الأذنين باء حدید. 

- عبد الرزاق في مصنفه )١١ /١(‏ كتاب : الطهارة باب : مسح الأذنين (۲۳» «٤‏ 0( 

- ابن أبى شيبة في مصنفه )١١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: من قال: الأذنان من الرأس. مرسلا. 

- الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۳۳) كتاب الطهارة باب: حكم الأذنين في الوضوء . 

انظر: شرح الکوکب النیر (۳/ )٤۴۳‏ تسیر التحریر /١(‏ ۱۷۳) . 

0) انظر: المستصفي (۱/ )۳٥۹‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤۳۳‏ تیسیر التحریر )۱۷٤ /١(‏ 

(۳) انظر شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤۳۳‏ تیسیر التحریر .)١۷١ /١(‏ 

(۶) انظر : شرح الکوکب النیر (۳/ )٤١ ٤‏ تيسبر التحرير .)١۷١٤ /١(‏ 

(°) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١١۸ /٤(‏ كتاب : الزكاة باب لا صدقة ني النخيل . عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله کلا: ((عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة)). قال البيهقي: قال بقية: 
الحبهة: الخیل› والكسعة: البغال والحمبر» النخة: المربيات في البيوت»› وف سنكده: پو معاذ وهو 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۱ 
۱ 

((کل مسکر خی) ( 

وأجيب: بأنه لو سلم ذلك لكان محذور الإجمال أشد منههاء وعن الأخير: بمنع عدمه» 


إذ هو یتضح بم] ذکرنا » وما ذکرتم من الاستعال نادر» على آنه نمنع آن قوله: ((کل مشکر 


o 
) : مسألة‎ 
روي عن الشافعي - رضى الله عنه - أنه تردد في إجال قوله تعالى: «إوأحل اله ليع‎ 
وتعميمه‎ ]۲۷١ [البقرة: آية‎ 
۰ وإلى كل منها ذهب قوم‎ 
وقال إمام الحرمين: ا ا‎ 
ومأخذه يحتمل.‎ 


ا اسن ل اتا ا اتی اق نن کر نی 
أو أنه - وإن كان للعموم لکن قوله تعالى: #وحرم ازا اترة: ۲۲۷ جار مجری 


سلمان بن أرقم. قال البيهقي: متروك الحديث › لا يجحتج به ورواه كثير بن زياد» عن الحسن عن النبي 

يا مرساد. أخرجه أبو داود في المراسيل» وأخرجه البيهقي مرفوعًا عن كثير بن زياد الخرساني يرفعه 

بلفظ: ((ليس في الجبهة» ولا في الكسعة» ولا في النخة صدقة)) وعزاه السيوطي للحاكم في الكنىء 

والبيهقي عن الحسن» عن عبد الرحهمن بن سمرة› وأبو داود ني مراسیله عن الحسن مرسلاء وأبو عبید 

في الغريب» والبيهقي عن كثير بن دينار الخرساني مرسلاء ون الفا رن کنر الع ]ل /٦(‏ ۳۳۰) 

رقم »)۱٥۸۹۰(‏ انظ نضت الراية (۲/ ۴۵۷). 

(۱) الحدیث صحیح: آخرجه مسلم (۳/ -۳١ )۱١۸۸‏ كتاب : الأشربة ۷- باب is‏ 
وأن كل خر حرام رقم )۷٥(‏ -(...). 

- أبو داود )۸٩ /٤(‏ ۲- کات ا - باب النهي عن المسکر (۳۹۷۹). 

- الترمذی /٤(‏ ۰۲۰۹۸ ۲۰۹) ۲۷- كتاب : الأشربة ۲- باب : ما جاء كل مسكر حرام )۱۸٠٦۴(‏ . 

- النسائي» كتاب : الأشربة» باب : تحريم كل شراب ل يسكر »)0٦۰۳(‏ باب: E‏ 
باح شراب أسکر )٥۷۱۷(‏ مطولا . 

- ابن ماجه (6/ ۷٤‏ بتحقیقي) ۳.- کتاب : الأشربة -٩‏ باب کل مسکر حرام (۳۳۹۰). ا 
.(AOAE)‏ 

(۲) انظر : تیسر التحریر )۱١۷/١(‏ . 

.)۸١ »٥۳ الرسالة (ص‎ )٤۲۸ /۲( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )٠ 


(©) انظر البرهان (۱/ )٤۲۱‏ شرح O‏ 


A —‏ الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
الاستثناء منه» وهو مجهول» إذ الربا هو الزيادة لغة وكل زيادة لا تحرم» فما هو المراد منه 
مجهول» فيصير العام (بسببه) مجملاء وبه يشعر تفصيل الإمام 

وكلام الشيخ الغزالي يشعر: بأنه لتردده بين العهد والعموم. 

N‏ ثم هو جزم 
بالا حمال. 

وكذلك ترددوا في نحو: فوَافْعَلُوا اَلَحَ4 [الحح: آية ۷۷] حتی استدل به على وجوب 
الوتر. 

والأظهر: أنه قصد به الماهية لا التعميم» فلا إجال ولا تعميم. ونحو: إلا يَسْتَوى) 
ا ا ع م قل 

مسالة: 

قيل: لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى» بعد وفاة الرسول - عليه السلاء . 

E 

والحق: التفصيل بين ما كلفنا بمعرفته تفصيلاء ولا طريق إليها إلا ببيان الرسول» 
ا ا اا ا ی ا 
فيه Od‏ 

للانع: 

اليَوم أكمَلت لک دینک [الائدة: آية ۳] وهو: ببیان ما فيه. 

وآن الدليل ينفي اشتماله عليه» ترك العمل به في أصل الوقوع لاشتاله عليه» فيعمل به 
في الدوام. 

وأجيب: بمنعه عموماء بل ببيان ما يحتاج إليه وبمنع اقتضاء الدليل ذلك» كا سبق في 


(۱) انظر : الرهان (۳/ .)٤١١‏ 

() قال تعالی: لا يسوی اصع بُ آلكار وأ صعب اة اصح بُآلْجة هم آلفابزون). 
() انظر : البرهان (1/ )٠١١‏ المحصول (۳/ ۲۳۷) شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤ ۱٠١‏ الإیہاج (۲/ ۲۲۹). 
() انظر: الرهان .)٤١١ /١(‏ 

.)٤٠١ /١( انظر: الرهان‎ )°( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۲-__ 
الاشتراك» سلمناه» لكن الموجب متحد» وهو أن بيان الثىء على الإجال قد يكون مقصودا. 

) مسألة : 

الجمهور: على أن الفعل يقع a‏ 

EI 

ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان خصوص بالدليل القولي- فالمراد منه 
التسمية اصطلاحا - كا في العموم. 

لا: 


ء ۳ 
انه - عليه السلام - بين الصلاة والحج والوضوء بفعله» الف ' 
٤‏ 


0 
زاوی ل ا سا ایی و ادت 


() انظر : المعتمد (۱/ ۳۳۸) المحصول (۳/ ۲۹۹) البرهان .)٤۸۸/١(‏ 

() انظر : المعتمد (۱/ ۳۳۸) البرهان )٤۸۸ /١(‏ الاج (۲/ ۲ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤٤١‏ 

(۳) ا لحديث متفق عليه أخر جه البخاري كتاب : الأذانء باب : الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة › 
ومسلم ١ )٤٠١ /١(‏ - كتاب : المساجد وموانع الصلاة ٠۳‏ - باب : من أحق بالإمامة (۲۹۳» ٤‏ آبو 
داود (۱/ )۳۹٦‏ كتاب : الصلاة باب : من احق بالامامة. النسائی (۲/ ۰۸ )٩‏ کتاب : الآذان ات 
احتذاء المرء بأذان غيره في الحضر. الترمذي ۲- كتاب : الصلاة ۳۷- باب : بيان ما جاء في الأذان في السفر 
(۲۰۵) ابن ماجه ٥۲٠ /١(‏ بتحقيقي) -٠١‏ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها ٤ ١‏ - باب : من أحق 
ياللامامة (۱۷۹ ٥‏ البیهقی (۱/ ۵٥‏ ) كتاب : الصلاة» باب : السنة في الأذان لسائر الصلوات بعد دخول 
الوقت» الدارقطنی (۱/ ۲۷۲) كتاب : الصلاةء باب : في ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقها . 

-٥١ کتاب : الحج‎ - ٠١ )۹٤۳ /۲( الحديث صحيح ولفظه: ((خذوا عنی مناسککم)) آخرجه مسلم‎ )٤( 
. )۱١۹۷( -۳۱ باب : استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راکبًا‎ 

- ابو داود(۲/ ١ ) ٦ »٤۹٥‏ - کتاب المناسك ۷۸- باب : في رمی اجار (۱۹۷۰). 

- السائی /٥(‏ ۲۱۹ المجتبی) ٤‏ ۲- كتاب : المناسك باب: الركوب إلى ا لجار .)٠٠٤(‏ 

- ابن ماجه (۳/ ٤۷۸‏ بتحقيقي) -۲١‏ كتاب ا ناسك -٦۱‏ باب : الوقوف بجمع )۳٠۲۳(‏ قال جابر: 
أفاض النبي ية في حجة الوداع › وعليه السكينةء وأمرهم بالسكينة » وأمرهم أن يرموا بمثل حصى 
ا لخزف» وأوضع في وادي حسر. وقال: ((لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي 
هذا)) وأخرجه أحمد في المسند )۳ ° ۱ ۳ ۷ 1 ۷ ۷۸( تحفة الأشراف 
(۷۷). 

. )٠١١( باب الوضوء ثلاثا ثلاثا‎ - ٠١ كتاب : الطهارة‎ -١ )٩٤ /۱( الحدیث : صحیح أخرجه أبو داود‎ )٥( 

“ النسائى -١ )۸۸ /١(‏ كتاب : الطهارة -٠٠٠١‏ باب: الاعتداء في الوضوء .)٠٤١(‏ 


1 الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

ولأنه مرشد إلى كيفية الفعل كالقول» بل هو أدل وأشد ترسيخا في الخاطر» ولذا قيل: 
((لیس الخبر کالعیان» . 

OY‏ بیان له» والفعل لا ینبی» عنه. وأنه تطویل فيتأخر البيان 
عن وقت الحاجة. 

ونه جب اتصاله به» وهو في الفعل غبر ف 

وأجيب: بان البيان بالفعلء والتعلق يعلم بصريح القول وغيره. وبأن ادعاء الطول 
کلیا منوع» وجزئیا منقوض بالقول» فإنه قد يكون أطول. 

وبمنع وجوب اتصاله به على رآيناء ولو سلم فالاتصال العرفي كاف وهو متصور فيه 

والبيان به: إما بالكتابة أو بعقد الأصابع» کا بن الرسول الشهر به . 


(") 


ابن ماجه /١(‏ ۲۳۷ بتحقيقي) -١‏ كتاب : الطهارة وسننها ٤۸‏ - باب : ما جاء في القصد في الوضوء 
وكراهية التعدي فيه )٤١١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي وا فسأله عن 
الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: ((هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم)). 

- ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ ۸۹) كتاب : الطهارة» باب : التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من 
ثلاث (۱۷6) . 

ابن المنذر في الأوسط (۱/ )۳٣۱‏ رقم ۳۲۹ أبو عبيد في الطهور رقم ( ۰). 

- الحاكم في المستدرك ٠١ /١(‏ ) كتاب : الطهارة باب : الوضرء مرتين مرتين » ومرةمرة . 

- البيهقي /١(‏ ۰ کتاب : الطهارة باب: فضل التكرار في الوضوء . 

() قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأمثال (ص ٣‏ )رقم )٥۰۰(‏ وف بعضس الحدیث لیس وذکره. . وهو 
في مسند امد (۱/ ۲۱١‏ ۲۷۱) وف مجمع الأمثال للميداني (۲/ )۱۸١‏ المستقصى للزخشري (۲/ 
۳ وأخرجه ابن حبان (ص ٩۱۰‏ موارد) کتاب : علامات النبوة» باب : ما جاء في موسى الكليم 
وانظر آدلة الجمهور : المعتمد (۱/ ۳۳۸) المحصول (۳/ ۲۹۹) تیسیر التحریر (۳/ .)٠۷١‏ 

() انظر : المعتمد /١(‏ ۳۳۸) المحصول (۲ ۷ تیسیر التحریر (۳/ .)۱۷١‏ 

() انظر : المعتمد (۱/ ۳۳۸) المحصول (۳/ ۲۷۲) تسر التحرير )۱۷١/۳(‏ . 

5) الحدیث : متفق عليه عن سعد بن بي وقاص قال : قال رسول الله ل ((الشهر هكذا» وهكذاء 


NS a r‏ ل ا 
۸0 ۰ اساتي ۲۲ - کتاب E‏ کر الاختلاف عل إساعیل ف خیر سعد بن 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ 


أو بالإشارة. 


اي ا ا 

أو بأن يفعل فعلا يعلم بالضرورة أنه قصد به بیانا» و بالنظر: کا يفعل في وقت 
الحاجة إلى العمل بالمجمل ما يصلح بيانا له . والترك كالفعل ‏ لكن لا يبين به صفة 
الفعل» بل عدم الوجوب» والاشتراط» كا بين الرسول عدم وجوب التشهد الأول بتركه 
متعمدا. وعدم الحکم» کا إذا علم بحادثة وسکت عن حکمها » وکونه غیر مراد من 
خطاب عام ک)] إذا ن يفعل ما اقتضاه الخطاب» ونسخ الحکم (کا) إذا تركه عمدا بعد 
فعله» وکون الفعل غير حرم بترك الإنکار» مع عدم تقدیم بیانه» ون تقدم بیانه فلا 
إلا: إذا علم أنه قصد به نسخه . 

مسألة : 

البيان للمتقدم الول ار الغل رالاق تا . 
(وقيل: إن كان الفعل أضعف دلالة منه» م بجحمل على تأكيده » إذ يمتنع التأكيد). 


ورد. بمنعه» وسندہ یان. 


وعشرین )۱٦٥۷(‏ تحفة الأشراف (۳۹۲۰). 

(۱) عن علي بن بي طالب قال: أخذ رسول الله یه حریرًا بشماله » وذهبا بیمینه ثم رفع با يديه فقال: 
((إن هذين حرام على ذكور آمتي حل لإناثهم)) أخرجه آبو داود /٤(‏ ۰ ) ۲۹- کتاب : اللباس -١٤‏ 
باب : في الحرير للنساء )٤٠٥۷(‏ . 

- الترمذي (۱۸۹/6) -۲١‏ کتاب : اللباس -١‏ باب : ما جاء في الحرير والذهب )۱۷۲١(‏ عن أي 
موسى الأشعري . ) 

- النسائي (۸/ ۱۳۹) كتاب : الزينة باب : تحريم الذهب على الرجال . 
.)١۹۰(‏ تحفة الأشراف .)٠١١۸۳(‏ 

() انظر : المعتمد (۱/ ۳۳۷)ء» المرهان )١١١ /١(‏ المحصول (۳/ ۲۹۲) شرح الکوکب ال نير (۳/ )٤٤٤‏ . 

(۳) انظر : شرح الکوكب المئير (۳/ )٤٤١‏ المحصول (۳/ .)۲١۸‏ 

() انظر : المحصول (۳/ .)۲٠٦۸‏ 

() انظر : المحصول (۳/ ۲۹۷) شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤ ٤٥‏ الإبہاج (۲/ )۲۳١١‏ المسودة (ص )٥۷۳‏ . 

() انظر : تیسیر التحریر (۳/ )۱۷١‏ الإبہاج (۲/ ۲۳۳) شرح الکوکب ال نير (۳/ )٤٤۷‏ . 


س۸ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وقيل: إن جهل التاريخ فار جوح هو المتقدم وروداء وإلا: لزم التأكيد بالأضعف . 

ورد - بعد تسليم امتناعه - بمنع الملازمة» لا مكان غرض آخر وإن تنافيا وجهل 
التاريخ» كقوله: ((من قرن احج إلى العمرة فليطف فا طوافا واحدًاء ويسعى سعيًا واحدًا» . 

وروي أنه - عليه السلام -: ((قرن فطاف فما طوافين» ° 

فالقول بیانء وقدر وروده متقدماء لأنه مستقل بنفسه» وبعدم استلزامه الإجال» أو 
النسخ أو التخصيص» أو الحكم بخلاف الغالب» لإمكان حل الفعل على الندب أو غيره 
ما يليق به من المحاملء التي ينتفي منها الثاني . 

) مسأل : 

ا 

خلافا للكرحي . . 

ولا نزاع في قوة الدلالة وضعفهاء وإلا: لزم أن يكون البيان كالمجمل في الدلالةء أو 
أقل» بل في المتن» فلا يتجه نقل الخلاف في كونه أقوى» إذ اشتراطه في المتن» فلا يتجه نقل 
ا لخلاف في كونه آقوى» إذ اشتراطه في المتن يقتضي أن لا جوز بيان مقطوع المتن» إذ ليس 


(۱) انظر : شرح الکوکب المنیر .)٤٤۸/۳(‏ 

() عن جابر أن النبي ية طاف للحج والعمرة طواقًا واحدًا أخرجه (۳/ -۲١ )٠١١‏ كتاب : المناسك 

۹- پاب : طواف القارن (۲۹۷۳) أحمد (۲/ 1۷) والحديث : أخرجه الترمذي كتاب :الح باب : ما 
جاء أن القارن يطوف طوافا واحدًا وقال: ا 
ذلك اللفظ . 

() أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ )۲٠۳‏ كتاب : الحج عن على رضي الله عنه أنه جمع بين الحج والعمرة 
فطاف فما طوافا واحدًا وسعی فما سعیین. ثم قال: هکذا رآیت رسول الله و فعل. 

وف إسناده : 

(أ) حفص بن أبي داود وهو ضعيف. 

/۳( تسیر التحریر‎ )٤٤۹ /۳( شرح الکوکب المنیر‎ )۱۲١ المسودة (ص‎ )۲۷١ /۳( انظر : المحصول‎ (٠ 


1{ . 
)١(‏ انظر : المعتمد )۳٤١ /١(‏ المحصول (۳/ )۲۷٣‏ شرح الکوکب النیر (۳/ )٤٥١‏ تيسير التحریر (۳/ 
OVE‏ 


)1( انظر : المعتمد (۱/ )۳١ ٤‏ تيسرر التحریر (۳/ ۱۷۳). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷ے 
ئي ١ء‏ أقوی منه. 
ل 
ما تقدم من جواز خصيص تخصيص القران بخر الواحد» وبالقياس وفى غيبره القياس عليهء 


بل أولىء لعدم النافاة. 
و- أيضا- الإجاع عل بان لات الق ران باعار الا 
له: 
أنه كالزيادة في النص» من حيث إنه يدل على ما لا يدل عليه البين» وهي غير مقبولة. 
وأجيب : بأنه (قد) يدل عليه دلالة متساوية» أو مرجوحة» وبمنع حكم الأصل. 
مسألة : 
(قيل) المبين إن كان واجبا كان بيانه واجباء وهو يدل بمفهومه: رن وان 
يكن واجبا وهو باطلء» لأن بيان امجمل واجب مطلقاء وإلا: فقد كلف بالمحال . 
وما قيل فيه من التأويل: بأن المراد منه أنه بيان لواجب» أو آنه يدل على الواجب 
کالمبین» أو أنه دل على وجوب ما تضمنه من صفاته - فهو بعید» مع أن أكثره باطل ”. 
مسألة : 
تأخير البيان عن وقت العمل متنع إجاعاء إلا: إن جواز تكليف المحال . 
ال ا عا ی ی 


() انظر : شرح الکوكب انير (۳/ ٠. (٤01‏ 

.)١۷١/۳( المحصول‎ )٤٠١ /١( انظر : المعتمد‎ )( 

(۳) انظر : المعتمد )٤١ /١(‏ المحصول (۳/ ۲۷۷) . 

.)٤١١ /۳( شرح الكوكب المنير‎ )۲۷١ /۳( المحصول‎ )٤٠١ /١( انظر : المعتمد‎ )٤( 

/۲( الإماج‎ )۱۸١ المحصول (۳/ ۲۷۹) المسودة (ص‎ )١١١/١( البرهان‎ )۳٤١ /١( انظر : المعتمد‎ )١( 
: 00۷٤/7 )تر التحریر(‎ ١ 

)١(‏ انظر المعتمد (۱/ )۳٠١‏ البرهان (۲/ )۱۹٦٦‏ الإہاج (۲/ )۲۳٣‏ الحصول (۳/ ۲۸۰) شرح الکوکب 
لمر (۳/ )٤٥۳١‏ . 

(۷) انظر : تيسبر التحریر (۳/ )١۷٤‏ . 


۸ الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وقال أكثر المعتزلة ‏ والظامرية E TE‏ 
المروروزي» وأبي إسحاق و و رواية - ومن ا : بامتناعه مطلقاء إلا: 
في تخر بيان ا ) 

وجوز الكرخي» وجمع في المجمل دون غيره 

البصري ) والقفال» والدقاقء والمروزي» في أخرى - مطلقاء إلا: الإجالي فيا له 
ظاهر أريد خلافه» كبيان التخصيص» والنسخ» والاسم الشرعي» والنكرة إذا أريد بها 


(A) 


(1) 


وفيه نظر من حيث: إن إثبات أو نفى ما لا يتعرض له (اللفظ) لا نفيا ولا إثباتاء ليس 
خلاف الظاهر» والنكرة ليس فيها دلالة على التعينء لا أن فيها دلالة على عدم التعين 
وخلاف الظاهر : إنا يلزم من الثاني والإجالي: (هو أن يقول): هذا العام خصوص. 
لنا: ۰ 
(i)‏ ) ون ن لتا يانه [القيامة: آية ]١١‏ ق للتراخي 
فإن قلت: المراد منه» إظهاره وإشهاره» ولا نسلم أنه خلاف الظهارء إذ هو في اللغة: 


عبارة عنه. 


ولو سلم» e‏ ا خلاف الظاھ ' E‏ 


انظر : تیسیر التحریر (1۷٤/۳0‏ 

.)٠١ /۱۷( المغنى‎ )٤٤١ /١( انظر : المعتمد‎ )( 

() إبراهيم بن أحمد بن إسحاق أبو إسحاق » المروزي» الشافعي توفي سنة ٤٠١‏ ۳ه انظر: شذرات الذهب 
۳۰۵) وفیات اللأعیان (۱/ ۷). 

() انظر : تيسبر التحریر (۳/ ٤‏ ۱۷). 

() انظر : البرهان )١١١/١(‏ المحصول (۳/ ۲۸۱) الإبہاج (۲/ .)۲١١‏ 

() انظر ا 

(۷) انظر :المعتمد(۱/ )۳٤١‏ . 

() انظر : المعتمد ٤١ /١(‏ ۳) المحصول (۳/ ۱ )ال مسودة ( ص ۱۷۹) الو باج (۲/ )۲۳٢‏ . 

() انظر : المحصول 1۳۲ ۲۸۲) المعتمد (۱/ )۲١ ٤‏ الإباج (۲/ ۲۳۸). 

.)۲۸٤/۳( انظر : المحصول‎ )٠١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 4 

ثم المراد: البيان التفصيلي . 

ثم المراد: جعه في اللوح المحفوظ. 

ثم الي تتفي وجوب تأخیرالیانه إذ کلمة مل للوجوب» ولا قائ په وله عل 
اجواز جاز» ولیس هذا آولی» من حل (ثم) على (الواو) کہا لي قوله تع ای" :نم آله سید على 

ما يُفعَلٰور 4 [یونس: آية 61 ئ اتتا موس ألكَمَس4 [الانعام: آية »]٠۰٤‏ نم کان مِنَ 
لين ءَامَن وا4 [البلد: آية 1۷]» وعليكم ارج 

قلت: 

إنه حلاف الظاهرء لأنه ظاهر في الإظهارء المتضمن لإزالة الإشكال» والإام» بدليل 
التبادر» والاستع|ال فيه والتغيبر خلاف الأصل» فليس في اللغة عبارة ع) ذكرته. 

وعن (ب) أن التخصيص خير من المجازء هذا إن سلم لزومه. 

ون( 4 تت وهر حلاف الاه 

وعن (د) أنه احتمال بین (فساده). 

وعن (ه) انا نقول به وهذا لأنه أخبر عنه ب (ثم) فلو امتنع آن يکون شيء من بيانه 
متراخيا (عنه) لزم ا لخلف في خبره تعالى» سلمناه» لكن لا نسلم صحة حمل (ثم) على (الواو) 
إذ شرط التجوز السماع» و(ثم) في الآيات لمتلوة لتأخير الحكم» سلمناه لکنه اول إذ إطلاق 
الوجوب على الجواز أولى من ذلك» نقله التجوز في الحروف» ولأن جهته التضاد وإطلاق 
0 

(ب) قوله تعالی: #الر كسب أُحْكمَّت ١َايةء‏ ُه فُصلَ [مرد: آبة ]١‏ وهو: تبيين 
معانيهاء فيكون اليين متراخيا عنهاء وهو يفيد المطلوب. 

ومنع الأول: بجواز تفصيل نفس الآيات» بتبيين مواقفها ومقاطعهاء ولا يصار إلى 
المجازمع إمكان الحقيقة. 

سلمنا امتناعهاء لكن جوز أن يراد تفصيلها في الإأنزال» فلم يتعين ما ذكروه من المجاز. 
() انظر : المحصول (۴/ )۲۸٤‏ المعتمد(۳۰۴73) . 
)١(‏ انظر : المحصول (۲۸۳/۳) . 
(۳) انظر : المحصول(۳/ ۲۸۷). 
() انظر : المحصول (۳/ .)۲۸١‏ 


— ۹ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

والثاني: لأنها تفيد - حينئل- اا ر ا ا 
ا وهو معه. 

وأجیب: عن (أ) بها تق تقتضي أن يكون آية حاله الفصل» وهو ينفي ما ذكرتم. 

وعن (ب) أن المجاز خير من الإضار ‏ سلمناه لكن ما ذكرناه أولىء لإفادته إفادة 
شرعية» ولكونه غير معلوم بالضرورة. 

وعن (ج) التراخي عن أحكامها أعم من أن يكون قبل نزوهاء أو بعده» والتقييد 
خلاف الأصل» وتقييده ب) قبل حضور وقت العمل - خلاف الإجاع. 

(ج) وهو المعتمد - أن وقوعه معلوم بالضرورة بعد الاستقراء فإنا نعلم قطعا - بعد 
الاستقراء أن الرسول عليه السلام - ما بين جميع ما يرفع الإجال عن آية الصلاة والحج» 
والزكاة والبيع» والرباء والنكاح» والإرٹث» والغنائم» والقصاص» والسرقة» والزنا - 
وقت نزوهماء (فإن) كثرا منه إن بين عند السؤال عنه . 

(د) بان امتناعه لذاتهء أً و لإفضائه إلى حال بالضرورة - باطل قطعاء ومعارض بمثله» 
واا کا - باطل » إذ ليس في أدلة الخصم ما يعول عليه» لما نبين» والأصل عدم 
غيره» وهو مسلك القاضي في كثبر من E‏ 

وأورد: بان التمسك بالأصل في العلمية ضعيف» وعدم الوجدان لا يدل على العدم» 
سلمناه» لكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول. 

(ه) أنه لو امتنع» لامتنع البيان بكلام وفعل طويل» وامتنع تأخيره بزمان قصيرء 
وبجمل معطوفه للتجهيل» والعبث المحذور (مى ". 

وزیف: بمنع الملازمةء فإنه إنها مجوز بذلك إذ لم يمكن بأقصر منهء أو مصلحة ظاهرة 
فيه» وإنا يجوز بزمان أقصر إذا م يعد ذلك انقطاعا عن الأول» و- حينئذ- لا يجوز للسامع 
أن يعتقد ظاهره» فلا يوجد فيه المحذور» والجمل المعطوفة كالجحملة الواحدة» فالاستفناء 
عقبها استثناء عقیب کل منها . 
() انظر : الرهان (۱/ ۱۱۸) تیر التحریر (۳/ ۱۷۴). 

(۳) انظر : الىرهان )۱١١1/۱(‏ . 
(۳) انظر : المعتمد (۱/ .)٠٠١‏ 
() انظر : المعتمد )٠١١/١(‏ . 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول ۹ 
) ولو لم جز فإن) م جز لعدم التبيين فيقبح الخطاب الذي لا ين للمكلف المراد منهء إذا 


ت 


وفرق: بأنه منسوب إلى تقصير المخاطب» فناسب قبح خطابه الذي هو فعله . 
ولنا: في الملخصص - خاصة -: 
(آ) قوله تعالی: نڪ وَمَّا تَعَبّذور# [الأنبياء: آية ۹۸]» فقال ابن الزبعري: 
(فقد عبدت اللائكة والمسيح) فنزل: طن الذي سَبَقَّتَ لَهُم ما لحن [الأنبياء: آية ]٠١١‏ 
و(ما) يتناول من يعقل: لنزوله بسبب السؤال» وما يقال: إنه زيادة بيان» لجهل المعترض» 
فهو جرد احتمال بلا دليل. 

ES E‏ والأ4 [الليل: آية ۳]» والسمَاءِ وَمَا بَنّنها لاض 
وما طَحَلهًا [الشمس: اليات »]٠ ٠٥‏ ولا أَنْمَرّ عدون مآ اعُد [الكافرون: آية ۳]. 

ولاتفاقهم على وروده بمعنی (الذي)). 

ولفهم ابن الزبعري. 

ولتقريره - عليه السلام - إياه على سؤاله» وما روي أنه قال له: («ما أجهلك بلغة 
قومك) ل يشت ٩‏ ارت ات ف اا ر ا ل ااا 

منوع» إذ روي أن منهم من کان يعبدهما. 

ولکون قوله: لين دون آل [الأنبياء: آية ۹۸] مفيدًا ولتناوله الرقيق وغيره لو قال: (مالي 
صدقة) ولو قال: (ماني بطن جاريتي حر) عتتق عليه» وإحالته إلى القرينة حلاف الأصل . 

فإن قلت: 

اللخصص العقل المقارن» وهو:أنه لا جوز تعذيب الغير التألم به بفعل الغير» وسكوته 
- عليه السلام - عن الجواب لو صح» فإنا هو لتأكيده بالنقلي» والراضي إن يعذب 
برضاه. 
)١(‏ انظر :المعتمد (۱/ )٠١۲‏ . 
() انظر : المعتمد(۲/۱٠٠).‏ 
0 انظر : الإیهاج (۲/ .)۲٤۲‏ 
(6) انظر تفسبر الطبري (۱۷/ .)۷٦‏ 
() انظر : المعتمد )١١ ٤ /١(‏ المحصول (۳/ ۲۹۸) والإبہاج (۲/ .)۲١١‏ 
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سلمنا عدمه» لكن السمع حاصل لقوله: رلا تز وَازرة وزرَ ای4 [الأنعام: آية ]١١٤‏ 
ونحوه في مواضع» وتقدير تراخى الكل عند بعيده د اا = 
تعظيم الملائكة والمسيح» وآنهم من المكرمين» وينفى احتمال إرادتم 

ل رو 

٠ قلت:‎ 

جواب (أ) منعهء إذ العقل لا بحسن ولا يقبح» سلمناه» لکن قد یتوهم رضاهم» 
ولذلك قال الله تعالی: وذ قال الله عیسی آبنْ مَري [الائدة: آية »]١١١‏ وبه بخرج الجواب 
عن السمع»ء وكونهم مكرمين لا ينفي احتال توهم ذلك من متوهم 

وجواب (ب) مر. 

(ب) قوله تعالی: فلت آل فيا ِن َل رَوَجينِ انين وَأهلّلك) [هره: آبة ]٤٠‏ 
وابنه من آهله ولم یبین له آنه غیر مراد منه حتی سأل» وما کان عقیب الوعد کا في قصة 
لوط و الاحتجاج بهاء لاء لأن قوله: ِن اهلها كائوأ لير( [العنكبوت: 
بان وإلا: لما قال عليه السلام: لاإ فيا لوطا [العنكبوت: آية ۳۲]» فن عدم 
تبيينه ذلك وطلب التأكيد- بعيد. 

لا يقال: إنه ليس من آهلهء للنص i‏ مجاز» كقولك للمشاقق: إنه ليس ((من)) 
ولدك لصراحة قوله: إن بى يِن أهلى [هرد: ب لکن لا کان کواحد منهم 
عد منهم» ولذا قال عليه السلام: (سَلَان من أل الي" 


() انظر المحصول (۳/ ۲۹۹) الإبهاج (۲/ .)۲٤۱‏ 
0 انظر المحصول(۳/ ٠.۳٠٠‏ 
() انظر المحصول (۴/ ۳۰۲) الإبہاج (۲/ .)۲٤۱‏ 
انظر المعتمد .)۴١١/۱(‏ 


(°) في قوله تعالی: ليوح إِنه لس مِنْ اهال إت ل حل [هود: آية ٤٦‏ ]. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۹۸) كتاب معرفة الصحابة» ذكر سلان الفارسي رضي الله عنه 
وسکت عنه والطبري في تفسبره )۲۱/ (A0‏ والبغوي في تفسیره »)۲۳٤/٥(‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر (7/ ۲۱۳) من أخبار سلمان ووفاته رقم ( ٠‏ ) وقال اهيثمي ق مجمع الزوائد /١(‏ ۳°( : : فيه 
كثير بن عبد الله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه › وبقية رجاله ثقات قال الشيخ 


—_- ۲ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
(ج) تأخبر: ليس على آلصَعَفاءٍ ولا على ألْمَرَصئ) [النوبة: آية 14١‏ عن قوله تعالى: 
لإوَجَهدُوأ فى سّبيل الله [الأنفال: آية »]٤‏ إذ نزوله لسبب شكايتهم» وليس كل ضعيف 
ومريض متنع منه ذلك» حتی یکون خروجهم بالعقل. | 
(د) نزل قوله تعالى: «وَآعَلَمُوَأ أُنمَا عَيْمْتُم# الآية ثم بيّن: 
Of nD ORS aa‏ 
((أن السلبَ للقاتل)) وأن ذوي القربی: (بنو هاشم > وبنو المطلب » دول بني اميه ۰ 
CO‏ 
ونوفل ). 


همدي عبد المجيد السلفي محقق الطبراني: بل نسبه الشافعي وأبو داود إلى الكذب ولا صحح الترمذي 
من حديثه ((الصلح جائز بين المسلمين .....)) رد عليه العلاء . وقالوا: لا يعتمد على تصحيح الترمذي 
لذلك» ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٩۹۸ /٤(‏ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ )٤١۸‏ 
باب: ما ظهر في حفر الخندق من دلائل النبوة وآثار الصدق وفى إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني المدني . قال عنه ابن معين : ليس بشيء»› وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. 
وقال الدارقطني وغيره: متروك . ) 

(۱) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ۵۷ - كتاب : فرض الخمس ۱۸- باب : من ل يخمس للاأسلاب . 


.)١٠١۷١(-٤١ باب : استحقاق القاتل سلب القتيل‎ -٠ ملم ۳۲ -كتاب : الجهاد والسير‎  - 


- سعید بن منصور في سننه (۲/ )٠٠۹‏ باب : النقل والسلب في الغزو وا لجهاد .)۲٦۹7(‏ 

- مالك في ا لموطاً (۲/ )٤٥ ٤‏ مطولا -۲١‏ كتاب : الجهاد -٠١‏ باب : ما جاء في السلب ني النفل . 
- بو داود (۳/ )٠١١‏ كتاب : الجهاد باب : في السلب يعطى للقاتل. 

 -‏ البیهقی )٥١ /٩(‏ كتاب : السير. 

. الترمذي : کتاب : السیں» باب : ما جاء فيمن قتل قتيلًا فله سلبه‎  - 


)١(‏ هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب انتهت إليه الرئاسة والسؤدد ني الجاهلية أول من سن رحلتي 
الشتاء إلى اليمن والحبشة » ورحلة الصيف إلى الشام» توفى سنة ٠٠١‏ قبل الهجرة. انظر الكامل لابن 
الأثير (۲/١)ء‏ تاريخ الرسل وال ملوك (۲/ ۱۷۹١)ء‏ تاريخ اليعقوبي .)۲٠٠/1(‏ 

(۳) عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف › أبو الحارث أحد رواد قريش وقائدهم المقدم» وهو جد رسول 
الله ية توني سنة ٤٠٥‏ قبل الهجرة. انظر تاريخ الرسل والملوك (۲/١۱۷)»ء‏ الكامل لابن الاأثر 
»)٤ /۲(‏ تاریخ الیعقوبی .)۲٠۳/۱(‏ 

9) أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى من قريش جد الأمويين بالشام والأندلس انظر: سمط اللالى 
(ص »)1۷٤‏ أخبار مكة للأزرقي ›»٦٦/١(‏ ۹۲) . 

ء)١١١/4( نوفل بن عبد مناف بن قصى من قريش وهو من أصحاب الإيلاف. انظر : معجم البلدان‎ )٥( 
.)۷٤٥ معجم ما | 2 ستعجم للبکري ( ص‎ 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وتقديرا: إحمالي معه خلاف الأصل» على أنه لو كان النقر . 

(ه) القياس على النسخ عكساء جاع ي ا العموم و الجهل» وهو على من جوزه 
E‏ 

وفری: 

بأن زوال حکم ا لخطاب بالموت معلوم. 

وأن احتماله في المستقبل لايمنع من العمل في الحال ". 

وأن احتهاله لا يشكك في إرادة كل فرد من الزمان» فإن الزمان الأول للفعل مراد 
جزماء إذ لا يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به ” 

وزیف: 

بأنه غير آت في نحو (صم كل يوم إلى الموت)» فون زوال حکمه ع) تناوله غير معلوم» 
لاه لک لحور الد گی رقا ف 

و- أيضا- لا كان عاما في الدوام لغة- مع أنه يقيد الحياة والمكنة - جاز أن يکون عاما 
في الأفرادء مع أنه متقيد بشرط آو صفةء فلا يمكن القطع بعمومه» والخصم لا يقول بي 
وأنه لا عمل قبل الموت» فلا يضر المنع منه (فيه). 

ولا نسلم أن احتهال التخصيص يشكك» فإنه ظاهر في العموم معه» وحصول 
الاحتمال - هنا - بالنسبة إلى كل فرد» دون النسخ» فلو سلم الحکم فیه» لا یناسب الحک» 
على أنه معارض بكثرة ة احتمال التخصيص,» فإنه يمنعه من اعتقاد العموم فلا يقع في 
الجهلء بخلاف الخ . 

د موت كل مكلف بالخطاب العام قبل وقت الفعل جائزا إججاعا وهو تخصيص ) 


يتقدمه ا ۰ 


()انظر : المعتمد (۱/ ۳۵)ء شرح الکوکب انر (۳/ )٤١٤‏ . 

.)١١۷ /١( الرهان‎ »)۳١٠٤ /۳( المحصول‎ .)٠١ /١( ()انظر : المعتمد‎ 
. )٣٥۳ /١( انظر : المعتمد‎ )( 

() انظر : المعتمد /١(‏ ١١)ء‏ المحصول (۳/ .)٠٠٠١‏ 

. )٠٠٠١ المحصول(۳/‎ )٠١ /١( انظر : المعتمد‎ )( 

.)٠٠١ /١( انظر : المعتمد‎ )( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۵ 

وهو نقض -أيضا- للفرق الثالث. 

وفيه نظر: إذ يجوز موتهم جيعاء قبل وقت الفعل وفاقاء و تخصيصا )ا جاز. 

وأما ما يدل على جوازه في النكرة» قوله تعالى: فن تدوأ بره [البقرة: آية ]٦۷‏ وکانت 
لعود ضائر السؤال إليها إذ لا جوز أن يكون ضمير القصة والشأن؛ لأنها مع صريحه 
في الطلب» ولأن القصة غير مذكورة بعدهاء ولا ضمير غيرهاء لأنه غير مذكور» وهو - 
أيضا- ينفي أن يكون ضمير القصة» إذ هي غير مذكورة وضمائر الجواب كذلك لوجوب 
مطابقتهاء ولأنها إن كانت ضمائر القصة والشأن لزم الإضارء لأن ما بعدها ليس بكلام» 
أو غيرها لزم عود الضمير إلى غير ا مذكورء وآنه إن وجب تحصيل كل ما ذكر من الصفات 
فالمطلوب حاصل وإلا: وجب الاكتفاء بم ذكر أخيرًاء وهو خلاف الإجاع . 

وما قيل: إن المطلقة نسخت بالمتصفة بالصفات الذكورة أولاء ثم آوجب اعتبار بقية 
الصفات - فضعيف» للزوم النسخ› ولخالفة ظواهر السؤال والجواب» ثم هو آت في) 
ذكر من الصفات أولا فلا حاجة إلى التزام النسخ. 

فإن قلت: حكم الإطلاق زال باعتبارها. 

قلت: وكذلك زال في اعتبار الصفات المذكورة ثانيا وثالثاء فإن المتصفة با ذكرتم 
أولا» مطلقة بالنسبة إلى المتصفة بم ذكرتم ثانيا وثالا. 

و- أيضا- لو كانت البقرة مطلقة لا سألوا تعيينها سؤالا بعد سؤال» إذ اللفظ بظاهره 
يدل عليهاء والأصل عدم وجوب غيرهاء كيف ومقتضى الإطلاق - عليهم - أسهل ° 
وهذا يشعر بأنهم قد أشعروا بأنها معينة» فلا يدل على البصري - ثم إنه تعالى م يبينها هم 
حتی سألوا سؤالا بعد سؤال» وهو ظاهر من القصة . 


ت ٤‏ 
فإن قلت: الآية تقتضى جواز تأخبر البيان عن وقت الحاجة ثم إطلاق 


() انظر : ا لمعتمد )١١١ /١(‏ المحصول (۳/ ۲۸۸) الإبہاج (۲/ ۲۳۹). 
)١(‏ انظر : المعتمد )٠٠١ /١(‏ المحصول (۳/ .)۲١۱۹‏ 

(۳) انظر :الهاج (۲/ ۲۳۹) . 

. )۲۳۹ /۲( انظر :الهاج‎ )٤( 


— ۹1 
التي 7 

وإنهم ذموا على السؤال بقوله :وما كوا يعور [البقرة: آية .]۷١‏ 

وأثر ابن عباس ينفي التعيين . 

سلمناء لكن البيان لعله مقارن» لكن ل يتبينوا لبلادتهم» سلمناه» لكن البيان الإجالي 
بقول موسی - عليه السلام- لعله کان معه» ول ينقل ". 

قلت: بمنع ذلك إذ الأمر لا يفيد الفور» والحاجة إليه بمعنى آخر لا يضر» سلمناه » 
لكن ما دل عليه دل على جوازه عن وقت الخطاب قطعاء فإذا ترك مقتضاه بالنسبة إليه 
للإجماع - وجب أن يبقى معمولا به بالنسبة إلى الجواز عن وقت الخطاب. 

O OA‏ ا 

عن الفعل» بعد البيان التام» والاثر لا يعارض الكتاب. 

وعن (ج) كان من حقهم - حينئذ - طلب التفهم» لا البيان. 

وعن (د) أنه لو كان النقل» ولذكره الله تعالى إزالة للتهمةء ولأن الأصل عدمه ° 

ويدل على جوازه في الأسماء: ما يعلم قطعا- بعد الاستقراء-أن الرسول ما بين جيع 
ما ورد منه في الكتاب» وفى كلامه عقيبه» بل بالتدريج» بحسب الحاجة» في مسمى كثر» 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


قال بعد ورود آية الصلاةء والحج: 
ن ۰ ر ° رار 1 
((صلوا كا رأيتموني أصلي» ‏ و(«خذواعني منایىککہ» ‏ 
ویدل (على) جوازه في النسخ: 


أن كثيرا من آحكام الكتاب والسنة نسخ» مع آنه م يبين قبله نه سينسخ» إذ م ينقل عن 
أحد من أ لسلف والخلف ذلك» لا في معرض الاحتجاج» ولا في (غيره) مع عادتهم بذكر 


. )۲۹۱ /۳( انظر : المیحصول‎ )١( 
۷۷)ء تفسير القرطبي‎ /١( تفسير مجاهد (۷۸) ء الدر المتثور‎ .)۲۸۸/١( وا للآلوسي‎ 
.)۲٠۹ ۲۰۵ »۲۰٤/۱( تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۱)» فتح القدیر (۱/ ٩۹)ء الطبری‎ )٤۸( 
.)۲۹۳ /۳( انظر : المحصول‎ )( 
.)۲۳۹ /۲( انظر : المحصول (۲۹۹/۳) الإبهاج‎ ) 
تقدم تخريجه|.‎ )°( 
تقدم تخريجه|.‎ )( 


۷ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ااا و ا ا و ا 

و- أيضا- البصري مسبوق بإجماع من قبله» فإن الكل - قبل ظهوره - مطبقون على 
جواز تأخبر بیان a‏ 

وإذا ثبت جواز تأخير بيان هذا النوع من الخطاب» وعموما وخصوصا: ثبت جواز 
تأخير بيان المجملء لعدم القائل بالفصل» ولأن التكلم في المجمل من غير بيان قد يكون 
غرض المتكلم» لما تقدم. ) 

للمخالف: 

(i)‏ أنه إن قصد الشارع به إفهام ظاهره » فقد قصد الجهل» أو غيره» ولا سبيل لنا 
إليه» وإن لم يقصد به الإفهام لزم العبث» وأن لا يكون خطابًا لناء وآن يغرينا على الجهل. ٠‏ 

(ب) لو جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العمل» لأنه ما من لفظ صريح في تعيينه 
نحو: (الآن)» و(الغد) إلا: ويحتمل أن يراد منه غبر ظاهره بطريق التجوز» وفى ذلك إبطال 
ES‏ 

(ج) لو جاز مخاطبة العرب بالزنجيةء ثم بينه بعد مدة» ومخاطبة النائم والمغشي عليه 
TE‏ 

عن (1) بأن الغرض الإفهام» بمعنى إفادة ظن الظاهرء لا اليقين ”. 

وزيف: بلزوم الكاذب. 

فزيد: (بشرط عدم ورود المخصص)فاندفع. 

وبالنقض: با لا يعتقد العموم قبل التفتيش عن المخصص» ولا يرد على أي 
الهذيل» والجبائي والصيرني» إذ لا يسلمون الحكم. 
اش الحض ل ۹: 
(۳) انظر : المعتمد )٤١ /١(‏ المحصول (۳/ )۳١۷‏ الاج (۲/ .)۲٤۳‏ 
() انظر : المعتمد (۱/ )٤١‏ المحصول (۳/ ۳۰۸) الإہاج (۲/ .)۲٤٤١‏ 
() انظر : المحصول (۳/ ۲۱۷). 


.)١۲ /۳( انظر : المحصول‎ )١( 
ه» توفي‎ ٠١١ محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي » أبو الهذيل » العلاف ولد بالبصرة سنة‎ )۷( 


4 —- 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 

فإن فرق: بأن علم ا مكلف بكثرة السنينء والأدلة كالإشعار بالتخصيص . 

قلنا: تجويز وجد آن المخصص فيا معه من الأدلة في ثاني الحال» كتجويز حدوث 
خصص ني ثاني الحال» فمنع أحدهما من اعتقاد العموم في الحال» كمنع الآخر منه» ومنع 
التساوي» فإن الثاني متوقف على الحدوث والوجدان» والأول على الوجدان» وما يتوقف 
على الأقل أرجى . 

تقض - ضا بجواز موت کل سکاف قبل امل ٩‏ ویر ان شخ وهر 
على غير البصري ' 

ونقض - أیضا- بالبیان بکلام طویل» وفعل طویل» وبتأخیره بزمان قصير» وبتأخبر 
يان الجملة المعطوف عليها إلى الفراغ من المعطوف ‏ لكن الفرق واضح 

وبان اللفظ مع المخصص يفيد الخاص» ومع عدمه العام» واحتايا سواء» فصار 
ا 
بالعام قبل تفتيش المخصص. 

وعن (ب) اللفظ العين للوقت قد يفيد البقين بقراان؛ فإن ل يوجد عمل في وقت دل 
E OA‏ ا 
القطع بالعموم» ثم هو منقوض بالنسخ. 

وعن (ب) الفرق: إما بينه وبين المجمل فواضح ٥‏ 

وإما بينه وبين الآخر فهو: أن الظاهر يشترط علم ما يصرف عنه مفهوم منه» وهو 


i 


) بسامراء سنة ۲۳۲۹ انظر تاریخ بغداد (۳/ )۳۹١‏ لسان المیزان )٤۱۳ /٥(‏ وفیات الأعیان (۳/ .)۳۹٩‏ 
(1) انظر : المعتمد ٤١ /١(‏ ) المحصول (۳/ .)۳١۳‏ 


() انظر : المحصول (۳/ .)١١۳‏ 
() انظر :المحصول (۳/ .)۳١١‏ 
() انظر : المحصول (۳/ .)١١١‏ 
(°) انظر : المحصول(۳/ .)١١٤١‏ 
() انظر : المعتمد (۱/ )۳٤۹‏ المحصول (۳۰۹/۳) الإبہاج (۲/ .)١٤٤‏ 


۹ 
(۱) 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
بجهل ولا ظن كاذب» و- أيضا- التكلم بالزنجية مع العربي يعد عبثا دون مأ نحن فيه 
مسألة : 

أ کر لجرو ار ان فل ج ا تدر الان لوقتال 

لأن الذي دل على جواز التأخير دل على جواز التدرج قطعا. 

و- أيضا- لو م يجز لزم التعارض. 

ولأنه وقع ذلك فإن الاستقراء بحقق: أن أكثر العمومات والمطلقات ما يبين 
تخصيصها وتقييدها بالتدريج» بحسب الوقائع» وهو دليل الجواز (وزيادة) ‏ 

وآنكره الباقون: 

محتجين: بأن الاقتصار على البعض يوهم انحصار التخصيص فيه» وهو هيل 
الى 

وجوابه: ت لإهاء ف تخي ايان كر ذال نع ذلك | يمع ذا 

مسألة : 

ذهب أكثر من منع تأخير البيان: e‏ حي إليه من 
الأحكام ا 

متمسکن: 

بأن وجوب معرفتها إن هو لوجوب العمل» وههذا لا تجب معرفة الأحكام التي لا 
جب العمل بهاء ولا عمل قبل الوقت» فلا يجب تبليخهاء إذ الأصل عدم علة آخري. 

ولأن تقديم الإعلام في الشاهد قد یکون قبیحاء وقد یکون ترکه قبیحاء وقد یستویان 
ووقوع واحد من انين آقرب من واحد بعینه فلا يچب. 

و- أيضا- قد يعلم الله اختلاف مصلحة المكلف في التقديم والتأخير» فلا يجب 


() انظر : المعتمد (۱/ ٤٤‏ ۳) ا محصول (۳۰۹/۳). 

() انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤٥٤‏ 

(۳) انظر : شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤٥١‏ 

(©) انظر : المعتمد )۳٤١ /١(‏ المحصول (۳/ ۳۲۷) الإبہاج (۲/ )۲٠١‏ تيسير التحرير (۳/ ۱۷۳) المسودة 
( ص ۱۷۹) . 


ا 
التقديم مطل . 

وذهب الأقلو ن: إلى المنع ب 

قسکا بقوله تعالی: لغ مآ رل إ4 [انس: یه په" . 

وأجيب: بمنع أنه للفور» ثم بأن المراد منه القرآنء إذ هو المتبادر إلى لقم من 
المنزل. 


الغانق في أصول الفقه / الجزء الأول س 


مسأل : 

يجوز إسماع المخصوص بدون خصصه تفريعا على المنع من تأخير البيان. ^ 

خلافا لأبي الهذيل» وا جبائي في المخصص السمعي ”. 

لنا: ) 

e O‏ وكثيرا من الصحابة - رضي الله عنهم - سمعوا: لإيوصيكد 
آل [النساء: آية ٠]١١‏ ولم يسمعوا قوله عليه السلام: ((نحن معاشر الأنبیاء لا نورث) ) إلا 
بعد وفاته» وكذا سمعوا: فاقوا المشركين [التربة: آية »]٥‏ ولم يسمعوا: (سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب) ‏ إلا بعد مدةء والعلم بوقوع ذلك في السلف والخلف بعد الاستقراء - 


() انظر المحصول (۳/ )۳۳٣‏ الیہاج (۲/ )۲٤١‏ تیسیر التحریر (۳/ ۷۳). 

() انظر : المعتمد /١(‏ ۱ )ال محصول (۳/ ۳۲۷) ال ہاج (۲/ )۲٤١‏ المسودة ( ص )١۷۹‏ . 

() وانظر : المعتمد (۱/ )۳٤۲‏ المحصول (۳/ ۳۲۸) الهاج (۲/ .)٠٤١‏ 

() انظر : المعتمد (۱/ )۳٤١‏ المحصول (۳/ ۳۲۸) تیسیر التحریر (۳/ ۱۷۳) الإبہاج (۲/ .)١٤١‏ 

() انظر : المعتمد (۱/ )۳٤۲‏ المغنی (۱۷/ ۷۲) تيس التحریر (۳/ .)٠١١‏ 

انظر : المعتمد )٠١ /١(‏ المحصول (۳/ )۳۳١‏ المغنى للقاضي عبد الجبار )۷١/١۷(‏ شرح الكوكب 
لمر (۳/ .)٤٥٥١‏ 

(۷) فاطمة بنت سيد خلق الله عز وجل محمد رسول اله بيا أمها خديجة» تزوجها على بن أبى طالب كرم 
الله» وجهه توفيت سنة ١١هجرية‏ انظر : حلية الأولياء (۳۹/۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۱۱۸)ء 
تہذيب التهذيب (۱۲/ »)٤ ٤١‏ شذرات الذهب »)٠٠۹ /١(‏ الاستيعاب /٤(‏ ۷۳٤)ء‏ أسدالغابة (۷/ 
°( 

() تقدم تخریجه . 

. تقدم تخریجه‎ )٩( 


٤‏ س 


س الفاق في أصول الفقه / الجزء الأول 
(۱) 
صروري . 

(ب) القياس على جواز إساع المنسوخ بدون ناسخه» بل أولىء إذ المحذور فيه أقلء 
وحكم الأصل ثابت وفاقاء فإن منع على الشذوذ» فيستدل بسماعهم قوله: 


۳( 
((إنا الماء من الماء)) ٠‏ . 


(1) انظر : المحصول (۳/ )١۳١‏ شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤٥١‏ 

(۲) الحدیث صحیح أخر جه مسلم (1/ 4( ۳- کاب : الحيض -۲١‏ باب : إن) الماء من الماء -۸١‏ 
a‏ ) 

- ابو داود -١ )۱٤۸ /١(‏ كتاب : الطهارة -۸٤‏ باب : في الإکسال )۲١۷(‏ . 

. النسائي ١‏ - كتاب : الطهارة باب : الذي يحتلم ولا يرى ال اء . 

ت ابن ماجه (۱/ ۳۲۹) -١‏ كتاب : الطهارة وسننها -باب : الماء من الماء .)٠١۷(‏ 

.)٤۲۱ ٤۱٦ /٥( ›)٤۷ احمدبین حنبل (۳/ ۲۹ء‎ - 

- الدارمي (۱/ ۲۱۱ 1۲( کات : الطهارة € ¥~ باب : اء من ا لاء (۷0۸). تفة 
الأشراف )"٤٦۹(‏ . 

- ابن حبان (۲/ ٤۸‏ ۳ اللإحسان)هتاب : الطهارة باب : نواقض الوضوء . 

٠‏ ابن خزيمة في صحیحه (۱/ )١١١‏ كتاب الوضوء باب : ذكر نسخ إسقاط الغخسل في الجاع 
من إناء. البيهقى )١١۷ /١(‏ كتاب الطهارة» باب: وجوب الغسل بخروج المني . 


فهرس المحتويات 
د ال 
ت 
الكلام في المقدمات 


ماله 

أدلة القائلين بالتو قف 

أدلة المعتزلة ((القائلين بالاصطلاح)) 
مسألة 


القسم الثالث من أقسام الكلي 
التقسيم الثالث للفط 
التقسيم الرابع للفظ 

التقسيم الخامس للفظ 

مسألة المركب التام 

مسألة الدلالة الالتزامية 

فصل في الأساء المشتقة 

مسالة لا يدق المشتى دون المشتق مته 
مسألة 

مسألة 

مسألة المشتق لا يدل على الخصوصية 
مسألة جواز القياس في اللغة هم 
أدلة القائلين بجواز القياس في اللغة 
أدلة المانعين للقياس في اللغة 

فصل المترادف 

مسألة في وقوع الترادف 

مذهب الحمهور أن الترادف واقع 
(أدلة المفصل ) 

فصل التأكيد 

الغرق بين الترادف والتأكيد 

الفرق بين التأكيد والتابع 

الفرق بين التأكيد والمترادف 

مسألة 
فصل المشترك 


Y۰ 


س فهرس المحتويات -— 
مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم ۷۰ 
مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم ۷۱ 
مسألة حصول المشترك بين النقيضين ۷۲ 
مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة ۷۲ 
مسألةفي) يعرف به المشترك V۲‏ 
مسألة الأصل عدم الاشتراك ۷۳ 
مسألة في المشترك المفرد اغبت إذا صدر مرة جردا عن القرينة قيل: حمل على جيع معانيه بطريق الحقيقة س ۷٤4‏ 
مذهب المخالف V٤‏ 
أدلة من قال: لاجمل على جميع معانيه Vo‏ 
أدلة اجوز لحمله على جيع معانيه ۷o‏ 
الدليل العقلي للمجوزين ۷٦‏ 
فروع 4 
مسألة فصل الحقيقة والمجاز ۷۸ 
مسألة ۷۹ 
الحقيقة العرفية ۸٠‏ 
الخقيقة الشرعية ۸٠‏ 
تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية x‏ 
أدلةالحمهور _ ۸۱ 
دليل القطع بالاستقراء ۸۱١‏ 
أدلة القاضي AY‏ 
فروع ۸٥‏ 

3 


مسألة المجاز واقع في اللغة الحربيةء للقطع بالاستقراء 
مسألة وقوع المجاز في كلام الله تعالى والة  __‏ سآ 


أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز AY‏ 
مسألة هل في القرآن معرّب؟ A۸‏ 
أدلة التین للمعرن _ ہہ 4 
مسألة أقسام المجاز ۹۰ 
مسألة وجوه المجاز اللغوي ۹۲ 
مسألة يشترط السمع في التجوز ۹٦‏ 
أدلة الشارط  ۹٦‏ 
أدلةالنافي ۹۷ 
مسألة الداعى إلى المجاز ۹۷ 
ا ۹۸ 
مسألة المجاز خلاف الأصل ۹۹ 


مسالة إن يكن للفظ معنى غير اللغو حل عل ا ا 


مسألة إذا تعذر حل اللفظ على حقيقته هل على مجازه ۱۰۱ 
فرع 1۰۲ 
مسألة وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز 1۰۲ 
مسألة اللفظط قبل استعماله لا حقيقة ولا مجارًا 1۰0 

٦ 


فصل في الحروف في العاطفة 


س{ فهرس المحتويات س 
مسألة الواولطلق اجيم ا 
الغاء 1۰ 
(ّ) للتراخي» وللنقل» والاستعال کقوله تعالی: ور أذقاتۂ حلقًا ءاخر . ئم إن مَرَجِعَهُمَ لى آججم) إن اا 

ت ا ا 
ا و س ا ي ا ی 
(آو) و(آا)و(اٰ) ا 
(لا)وابل)و(لکن) ٤اا‏ 
مسألةو(ية( عا 
ك 
E‏ 
ااا ا ا ا ا ا ا س 
فل ي ارقن غاص ن اعرا ااا ج ب د س 
نال 
مسألة المجاز أولى من الاشتر ا 
مسألة الإضار أولى من الاشتراك > ل 
ا ال ا اا ا > د ت ي ا 
ااا ا ا ا ا ا س 
مالا اا لاا ا 


وروغ د ۷ 
فصل في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالی وخطاب رسول الله که على الأحكام ۷ 
مألة ۱۲۹ 
مسألة 1۳۰ 
فصل في تقسيم الأحكام الشرعية س 
مسألة :4 
مسألة ۳٤‏ 


أدلة الخالفن كل فاد مدهب الخمهورمن الأقاغرة افيا ل۷ 
فرع حکم بیع قفیزمن صبرة م 
فرع المأمورات على الترتيب أواليدل  _‏ ۸ 
مسألة الواجب الموسع ا ا 
أدلة الجمهور | 
ا ا 
فرع الأداء والإعادة 
(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء) سس 
مسألة الفرض على الكفاية - 
مسألة ما لا يتم الواجب إلا به واجب 
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فهرس المحتويات 
أدلة الاي 
فرع ما لا يتم الواجب إلا به 

فرع الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم 
مسألة (الحكم في إذا نسخ الوجوب) 
مسالة فصل ني المحظور 


أطبقوا على أن الراحد بالشخص لا يكون حرامًا وواجبًا من جهة واحدة 
اختلافهم في الواحد بالشخص إذا كان له اعتباران 

أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة 

أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة ‏ 

فرع (حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير) 


فرع آخر 

مسألة 

فصل في المباح 
مسألة المباح من الشرع 
مسألة 

فصل ثي المندوب 
مسألة 

مسألة 

مسألة 

لق اکر 
تقسیم آخر 
ري 
ا 
تقسیم آخر 
مسألة 


مسألة لاحكم قبل الشرع مطلقًا 


أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع 


خاتمة 

الأمر 

اة حل الأمر 

مسألة الأمر غير الإرادة » وغبر مشروط ہا 
ما 


مسألة صيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع 


مسألة يعتبر الاستعلاء فى الأمر 
مسألة أوجه استعال صيغة أفعل 
مسألة 

أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك 
الدليل الثالث للقائلين بالندب 

الدليل الرابع للقائلين بالندب 

مسألة الأمر بعد الحظر كقبله 


س إ4 
مسألة الأمر لايدل على التكرار 

ماله طاق الام 

مسألة بعض من ل يقل بالتكرار قال بالفور 

أدلة من قال إنه للاشتراك 

فرع إذا م يفعل فورًا 

أدلة الرازى ومناقشتها 

مسألة المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد 

أدلة المخالف ومناقشتها 

مسألة الإتيان با مأمور به يقتضى الإجزاء 

أدلة الحمهور 

أدلة الخالف 

مسألة الأمر بالماهية الكلية ليس آمرَا بشيء من جزئياتها عيتا سس 
ا ارال ا د 

مسألة ى دول الآمر تحت الأمر 

مسألة رأى الجمهور وبعض المعتزلة فى أن الأمر بمعين نى عن ضده الوجودى استلزامًا 
أدلة من قال عينه 

أدلة الجمهور 

مسألة ((الحكم فے] إذا اختلف معنى الأمرين)) 

((أدلة القاضى عبد الحبار ومن معه وهو ما اختاره اللصنف)) 
((أدلة بی بكر الصرفى والبصرى ومناقشتها)) 

ال وو ار اال مه لای راک اسا 

لا جوز التكليف بالمحال عند المعتزلة 

أدلة من قال با خحواز 

مناقشة أدلة من قال بالجواز 

أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته 

مناقشة الأدلة 

فرع: جواز التكليف بالمحال 

مسألة: ((يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أهم خاطبون بالفروع)) 
أدلة الحمهور 

أدلة اللخالف ومناقشتها _- 


مسألة: ((إن فرع على استحالته فلا تكليف إلا: بمقدوره أو مكتسب» فلا تكليف بفعل الغير ولابه)) ‏ 


مسألة: ((يجوز دخول النية في المأمور به)) 

مسألة: ((لا تکليف بدون استعداد الفهم وفاقاء ولا بدونه)) 
مسألة: ((المعدوم مأمور)) 

فرع ((إذا جاز فقد اختلف فے| یسمی)) 

مسألة ((جب أن يقصد إيقاع الأمور به طاعة)) 

مسألة 

مسألة ((المأمور إن يصير مأمورًا حال حدوث الفعل» لا قبله)) 


فهرس المحتويات 
فعا وا ا .ا 
زا ا ا ب 
أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفسادفي العقول اه 
اة الو وة الاقاوا( وخا اا ا ا 


العموم ۲ 
مسألة ۸۰ 
مسألة YAY‏ 
مسألة A0‏ 
مسألة AA‏ 
مسألة ۲۹٤‏ 


ا ا ا ب 


أدلةالجمهور سس 
فصل في التخصيص بالنقمإ ا 
أدلة جهورالفقهاء ‏ ا 
ا سڪصڪصصڪضگڪگڪÊک—kûkÃkCûêkLااا٠ ٠‏ کك٣٠۱ۀ١ۀ١١ۀ۵ۀ۵٠١٠١“‘“-_‏ الل 
تقسيم المطاق والقير ل 
ا ج ي سے 
اا ا ا بد ا ا ا 
ا ا ا 
ا ا ا 
ال عل 
زا س س ا ر 
ا > > ا ب ج 
اا ج ا دا ا ا 
ا ي ا ا ا ا اپ ق 
ا ي ا ا س ا 
اة ۷ 
ا ا ي ت 
را ب ا ن ا 
کککOQAګګگگگطگصځصگځگځګګûګگۉگبگګهش‏ ااال 
ا ا س ا ا و 


ف ا اا ج ا س 
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